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إهواء 


إلى والديّ 


مقدمة المترجم 


يتصل هذا الكتاب بمسائل شّكلتء فى الثمانينيات من القرن 
الماضيء موضوعٌ نقاش واسع في الولايات المتحدة الأميركية بين ما 
سُمى آنذاك بالليبراليين والجماعاتيين (الذين يُعتبر المؤلف واحداً 
5 حتى وإن أزعجه ذلك. لأنه في الواقع ينتقد المدرستين 
كلتيهما) حول ذات الفرد» من حيث جوهره ومن حيث مدى تحدّد 
وجوده بمختلف الروابط الاجتماعية فى المجتمعات المعاصرة» 
وعلافة هده الروائط تساف معرب المساواف «الحريف والميالة 
التوزيعية. بعبارة أخرى: يتعلق الأمر بالخلاف الحاصل بين من كانوا 
يشددون على الحرية الفردية ومن كانوا يزعمون أن قيم الجماعة 
(ومن ثمة إرادة الأغلبية) هى التى ينبغى أن تسودء ذلك أن الفرد 
لبس انا منود (أر. نالفي ؛ 5007 مجسدة ضمن نسيج من 
العلاقات الاجتماعية والإنسانية. في هذا السياق» ينتقد مايكل ساندل 
كلاً من الفريقين» لأن الليبراليين يقولون بوجوب فصل الحقوق عن 
المذاهب الأخلاقية والدينية» بينما يقول الجماعاتيون بقيام هذه 
الحقوق على هذه المذاهب؛ مما جعل الفريقين يتجنبان الحكم على 
الغايات التي تتوخاها الحقوق. لذلك». يرى أن هناك بديلاً ثالثاً أكثر 
وجاهة في رأيه» ألا وهو اعتبار الحقوق مرهونة» في تبريرهاء 
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بالأهمية الأخلاقية للغايات التي تخدمها. 


غير أن هذا الكتاب هوء في الأساسء. رد على كتاب سابق 
ألفه مفكر أميركي آخر شهيرء وهو جون رولزء بعنوان نظرية في 
العدالة (1971)» الذي جاء «ليرتقي بنظرية العقد الاجتماعي المعروفة 
إلى مستوى أعلى من التجريد» حسب قوله. وفي تمهيد لهذه الطبعة 
الثانية من الكتاب؛ يعترف مايكل ساندل أن الكثير من الطروح 
تغيرت منذ صدور الطبعة الأولىء وأن ج. رولز ذاته قد راجع نظريته 
إلى حد كبير (الإشارة هنا إلى كتاب متأخر صدر لرولز يعنوان 
الليبرالية السياسية سنة 1993). 

وللاشارة؛ اعتّبر كتاب ج. رولز نظرية في العدالة بمثابة الخطوة 
الكبيرة في مجال الفلسفة السياسية والأخلاق وفهم موضوعهما 
الجوهري» ألا وهو «العدالة». لذلك» شكل هذا الكتاب ا فكرياً 
بارزاً في وقته جعل صاحبه يعتبر من أقطاب الفلسفة السياسية فى 
لعزن اديع عو افر جا اننا نج ضيه لي كرون ا رقاية 
الجامعات المعنيين بدراسة هذا الموضوع. 

يشير مايكل ساندل إلى أن كتابه هذا الذي بدأه في أواخر 
السبعينيات حينما كان هناك اهتمام واسع بدراسة القلينة العامة 7 
أميركا هو كتاب في الليبرالية» أي كما يقول - «ليبرالية تحتل فيها 
مفاهيم العدالة» الإنصاف والحريات الفردية 56 مركزياًء والتي هي 
مدينة لكت في معظم أمسها الفلسفية». كما إن هذه الليبرالية جاءت 
معارضة للتصورات النفعية من حيث قولها بأسبقية الحق (ومن ثمة 
العدالة) على الخيرء لذلك يسميها ساندل ب «ليبرالية أخلاق 
الواجب)». 

ينطلق مايكل ساندل من النظر في مدى صحة المقولة المفيدة 
بأن المجتمع الليبرالي مجتمع يحرص على عدم إملاء أي طريقة 
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معينة في الحياة على أفراده» تاركاً لهم أكبر حرية ممكنة في تحديد 
القيم التي يتبنونها والغايات التي يسعون إليها في الحياة. غير أنه يعتبر 
هذه الليبرالية المعاصرة فرّطت فى تفسيرها للجماعة. ذلك هو السياق 
اختلاف بين اللييرالية عند رولز وما أذهب إليه في كتابي لا يتعلق 
بمعرفة ما إذا كانت الحقوق مهمةء وإنما بمدى إمكانية تحديد هذه 
الحقوق وتبريرها على نحو لا ينطلق من تصور معين مسبق للخيرا. 

توضيحاً لما تقدّمء يسوق مايكل ساندل ما يسميه ب «الاعتراض 
السوسيولوجي». الذي يشير إلى الشروط الاجتماعية في تشكيل القيم 
الفردية» معتبراً أن تلك الاستقلالية الفردية التى كثيراً ما تتشدق بها 
الليبرالية هي مجرد وهم مضلّل مادامت طبيعة الإنسان اجتماعية 
أصلاًء أي مشروطة بحيث لا مكان هناك لذات «متعالية» (بالمعنى 
الكنتي) قادرة على الوجود خارج المجتمع والتجربة. هكذا يريد 
مايكل ساندل أن يدحض الوعد الكاذب ‏ كما يقول ‏ الذي تعدنا به 
الليبرالية حين تفترض استقلالية الفرد فى اختيار قيمه وغاياته بعيداً من 


وفي حديثه عن الحريات التي تدعو إليها الليبرالية» يتناول 
مايكل ساندل مثالين : «الحق فى الحرية الدينية» و«الحق فى حرية 
التعبير». بالنسبة إلى الحق الأول» يبيّن المؤلف أن تأكيد الليبراليين 
له لا ينبثق من اعتبارهم المعتقدات الدينية خليقة بأن تُحترم بحكم 
محتواها بل بحكم كونها انتيجة الخيار الحر والطوعي» للفرد. إن ما 
يجعل معتقدا دينيا ما أهلا للاحترام» في وأنةة لبت كونه موضوع 
اختيار فردي حر وإنما علاقته بالخير والفضائل الاجتماعية التي يسعى 
لتحقيقها من أجل انتشار طرق في العيش تستحق التشريف 
والاستحسانء» كما يقول. أما إذا «ساوينا بين القناعات الدينية 
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ومختلف المصالح والغايات التى يمكن لذات مستقلة أن تختارهاء 
فسيكون من الصعب علينا التمييز بين ما يمليه الضمير» من ناحية» 
ومجرد خيارات شخصية من ناحية ثانية» . 


أما بالنسبة إلى الحق في التعبير» فيتناول مايكل ساندل مسألة 
اقمين ين التعبير :النض والسعيين التافند ويوى أن اللبورالبين الا 
يمنعون التعبير الحاقد من حيث هو كذلك ويعارضون فرض قيود 
عليه ماعدا إذا نجم عنه أذى مادي لا مجرد أذى لفظي. فحتى دعاة 
التمييز العنصري» تقر لهم الليبرالية بالحق في التظاهر والتعبير عن 
رأيهم مادامت الذات مستقلة» ومن ثمة في منأى عن أذى الشتم 
الموجّه إلى الجماعة التي ين: يتتمي الفرد إليها. 


هذا على المستوى العام» أما على مستوى الكتاب ذاته» فقد 
جاء مرتباً في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وفصل ختامي. 
الإشارة إليها فرعا ا مذكراً بنظريات فلاسفة كبار نشأن 
مفاهيم جوهرية» مثل العدالة والحق والخير» لاسيما أرسطوء 


والفيلسوف الإسكوتلندي د. هيوم (على أساس المنفعة) والفيلسوف 


أما الفصول الأربعة» فقد تضمّن كل فصل منها جملة من 
المسائل المحورية. في الفصل الأول يتعرض مايكل ساندل لمفهومي 
والكناك والذات الأحدنة من بحلاك الطمن فى مسالة السيكلة البح 
المطلقة على الخير (أي مسلَّمات العقل على مسلّمات المنفعة)» 
باعتبار العدالة (قيمة القيم» عند رولزء مبيناً الطابع الاعتباطي لهذه 
الأسبقية مادمنا فى حاجة إلى طريقة مضمونة في ربط العدالة بالمبادئ 
السابقة عليها. 7 ينتقد مايكل ساندل ج. رولز في محاولته إقامة 
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ليبرالية من دون ميتافيزيقاء مستنداً في ذلك إلى فكرة «الوضع 
الأصلي» عنده ليئبت أنه لم يستطع التخلص من الميتافيزيقا الكئتية 
على الرغم من محاولته هذه. أما المسائل الأخرى التي يتناولها هذا 
الفصل». فهي تتمحور حول مفهوم الذات من حيث استقلاليتها 
وأسبقيتها على «حيازاتها»» من قيم وغايات يجب ألا تتداخل معها 
وإلا فقدت ماهيتها. هذاء ويتناول مايكل ساندل في نهاية الفصل 
إشكالية «الفردائية ومزاعم الجماعة»ء اليشير إلى استحالة ما يسميه ج. 
رولز ب «اللامبالاة» في الوضع الأصلي» مستدلا بناقد آخر (ناجالٍ 
فى مقال له بعنوان «رولز فى العدالة». 1973) يرى أن «أحسن ما 
نمع أذ قينا انزع باهر الضى الفدرسيت فل «الطريع ادن 
اختاره» شريطة ألا يتعارض هذا ل مع عر اال يا . 


أما الفصل الثاني» فيتناول مايكل ساندل فيه نظرية رولز فى 
الشخص ونظريته في العدالة «كي نوع جه إذاتكانا مقس ا أنه 
من الصعبء» كما يقولء أن نعتبر العدالة أولية ونقرّء في الوقت 
انه :جييذ! القرقة الذى كسع روود لا ينفن التاوك الماع مز 
حيكا المتداء شريطة أن يكون فى مصلحة رمن هن أقل بحطا “فى 
المجتمع. لتوضيح ذلك» يتناول مايكل ساندل جملة من المسائل 
الرئيسية ذات الصلةء مثل مسألتى الحيازة والاستحقاق فى سياق 
العدالة التوزيعيةء مشابلا بين تظرية خ.: رولز» #القائل..يولة 'الرناة 
العام»» ونظريات غيره في هذا الشأن. لاسيما نظرية ر. نوزيك .8) 
(اءنته1< «الليبرالى المحافظ» المعارضة كما جاءت فى كتابه 
عأممانا ننه عامتى ل (1974)» وذلك نظراً ع كون هذين 
المفكرين «يحددان في ما بينهما أوضحّ البدائل التي يمكن أن 
توفرها الأجندة السياسية الأميركية حالياء على الأقل في ما يخص 
المسائل المتصلة بالعدالة التوزيعية». ا 
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في تناوله لمسألة حيازات الفردء» ينطلق ينطلو ينطلق المؤلف من التمييز بين 
فكرتي «الاستحقاق» و«التخويل» لمناقشة مدى أهلية الفرد لما يحوز: 
هل هو مالك لما يحوز أو حارس له أو مؤتمن عليه؟ لأن ج. . رولز 
يعتبر أن جميع الحيازات» يما فى ذلك الطبيعية منهاء» تحصل بصورة 
اعتباطية وليس لصاحبها فضل فيها؛ مما يجعلهاء من حيث الجوهر» 
«حيازات مشتركة» في سياق الوضع الأصلي المفضي إلى العقد 
الاجتماعي. 


مسألة العقد الاجتماعي هذاء كما يتصوره ج. رولزء هي التي 
يتناولها مايكل ساندل فى الفصل الثالث من كتابه» للنظر في مدى 
قابليته للتبرير بوصفه عقداً تسعى الأطراف بفضله للاهتداء إلى 
المبادئ العامة للعدالة عن طريق التداول» أي مبادئ «من المفروض 
أن يتقبلها أشخاص أحرار وعقلانيون» حريصون على خدمة 
مصالحهم الخاصة في وضع أصلي قائم على المساواة»؛ كما يقول 
ج. دولز. غير أن مايكل ساندل ي* يشير إلى أنه ينبغي ألا ننسى أن هذا 
تي ا أي عقد لا تكمن صحته في 
بنوده» كما هو الحال في العقود العادية » بل في الفكرة ة التي تفيد بأن 
هذه البنود (أي مبادئ العدالة فى هذه الحالة) هي التي كان سيقع 
عليها الاتفاق فى ظل الشروط م المطلوبة. هكذاء يخلص 
مايكل ساندل إلى القول إن فهم الوضع الأصلي المفضي إلى العقد 
لا يتصل بما تقرره الأطراف بل بما تكتشفه. إن ما يجري في الوضع 
الأصلي ليس عقداء بل هو بروز وعي ذاتي لدى كائن إنساني من 
حيث علاقاته بغيره. 


في الفصل الرابع» يتناول مايكل ساندل مسألة «العدالة والخير) 
الو م متشلا في 
ذلك حجة ر. دوركين مصلحة ما يُعرف ب «التمييز الإيجابي» 
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(ممتاعة عتتتاهم:خ) وتطبيقه في مجال التسجيل الجامعي في فائدة 
من هم أقل حظّاً (المواطنون السود خاصة) في المجتمع الأميركي. 
في هذا الشأن يدرج المؤلف ردين افتراضيين طريفين توجههما 
الجامعة إلى طالبين يريدان التسجيل بكلية الطب أو القانون بها 
(نظراً إلى القيمة التى تحظى بها هاتان الكليتان). أحدهما بالرفض 
والآخر بالقبول» مع شرح الأسباب بحسب «حاجة المجتمع»؛ أي 
بالمصادفة. في الرد الأول» تقوم الحجة على تصادف قدوم الطلب 
«مع قلة حاجة المجتمع إلى الخصال التي تعرضها [المقصود 
الطالب] عليه» رغم الاعتراف بقيمة هذه الخصال؛ أما في الرد 
الثاني» فإنها تقوم على تأكيد عدم فضل الطالب المحظوظ مادام 
هذا الفضل يعود إلى المصادفة. يتخذ المؤلف من هذين الردين 
وسيلة لإبراز الصعوبات الجمة التى تطرحها العلاقة بين الاستحقاق». 
العوالة والضية ْ 


فى الخلاصة»ء ينتهى المؤلف إلى أن سعى الليبرالية المفرط 
لاحترام المسافة الفاضلة بين الأنا وغاياته وحيازاته تجعله. خازج نطاق 
السياسة. في رأيهء من شأن مثل هذا الموقف إغفال «روح الحنو في 
السياسة وما تتيحه من إمكانيات جمة». كما أنه لا يأخذ بعين 
الاعتبار الأخطار المحدقة متى انحرفت السياسةء مضيفاً أنه متى 
صلح حال السياسة استطعنا أن نعرف معاً «خيراً لا نستطيع معرفته 
بمفردنا» . 

في الأخيرء يفرد ساندل فصلا يختاميّاً يخصصه للرة على 
عليه رولك السيافية؟ كبا ساقت ى عات بتاكو لذ الكخر 
بعنوان الليبرالية السياسية؛ صدر عام 1993. يتناول المؤلف في هذا 
الفصل القول بضرورة عدم الأخذ بعين الاعتبار القناعات الأخلاقية 
والدينية في الممارسة السياسية» مبينا وجوب محاورة الناس فيها 
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والاهتمام بهاء بل وتحدّيها أحياناء لاسيما إذا كانت هذه القناعات 
ذات صلة بقضايا سياسية مهمة. 

هذاء وينهى مايكل ساندل فصله الختامي وكتابه بموقف جدير 
ااانه إذايقو لي اللي عير أن الاسعرام الناصل بفضل التداول 
والاهتمام المتبادل [بقيم الغير عوض اللامبالاة بها] يتيح عقلا عموميا 
ونع مما تتيحه الليبرالية» كما أنه يناسب مُثل المجتيع التعددي 
أكثر. ولما كانت خلافاتنا الأخلاقية والدينية انعكاساً لتعدد صور 
الخير البشري في نهاية الأمر» فإن نمط الاحترام القائم على التداول 
سيسمح لناء أكثر من غيرهء بتقدير صور الخير المتجلية في اختلاف 
حيواتنا) . 

ومع ذلك» لابد من لفت الانتباه إلى أن الكثير من ردود ساندل 
على ج. رولز جاءت» في ما أرىء جدالية» بل لو دققنا النظر فيها 
جيداً لوجدناهاء فى الكثير من الأحيان» لا تنال مما قاله رولز ذاته 
تقد ما تدغئة واكريه تشكل أن باح إن :قينا أووذة شايكل اتدل 
ذاته في تمهيده ه للطبعة الثانية لكتابه هذا ما قد يدل على اعتراف 
ضمني من جانبه بذلك» إذ نجده يقول: «في هذه الأثناع 0 
رولز. .. بمراجعة نظريته إلى حد كبير»؛ معنى ذلك أنه صار متفقا 
معه أكثر من ذي قبل. 


محمد هناد 
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تمهيد للطبعة الثانية 


حدود الحماعاتية 
أول مرة. لقد شهدت الثمانينيات والتسعينيات سيلاً من الكتب 
والمقالات خصت ما صار يُعرف اليوم بالنقاش «الليبرالي 
الجماعات 00 )2 فى هله الأثناء» كان جون رول:”** 2‏ الذى شك 
يي دي جود رو يي 

كتابه الشهير نظرية فى العدالة (عع7اكسل تزه بز,ه©71 4) أهم موضوع 
لنقدي ‏ قد راجع نظريته إلى حد كبير. هذاء وفي الفصل الختامي 
الذي أضفته إلى هذه الطبعة الثانية» سأتناول الصيغة الجديدة لليبرالية 
كما أوردها رولز فى آخر عمل له: الليبرالية السياسية. أودّء في هذا 
التمهيد». أن أعرب عن بعض الانزعاج من صفة «الجماعاتية» التي 
ألصقت بالنظرة التي تضمنها كتابي الليبرالية وحدود العدالة. 


[إن الهوامش المشار اليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف» أما تلك المشار اليها ب (:) 
فهي من وضع المترجم]. 
(*#) مقابل ل عأقطء2آ1 صوق ةا تسناصتدده21-0مء طن[ ولقد ترحمت لالظلا تطتظام) 
ب «الجماعة» وموفاعةاتصناد:دره0) ب «الجماعاتية» . 
(#) عه ووع:ط مفسلاءعظ :.دمة/3 ,عع 0 1تطاصد0)) ععتتعيل زه بررمء 1 4 ,وا طق ]1 امل 
.(1971 بووعوط لراأأورع امنا لمونتيدل] 
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العيب فى النظرة الجماعاتية 


على غرار ل ا ل ال 
لاسنيمنا الأسدئو ماكنتاب 182 (مراساع ةل :ن4150) تشارلز تايلور 2 
(ممانوه1 وامقطع). ومايكل والتزر "© (عدلة87 اعهط811)»: صتف 
كتابي الليبرالية وحدود العدالة ضمن النقد «الجماعاتي» للنزعة 
اللييزالعة اليمينية. وها كان جرء من حججدبيي قائماً على اعتبار 
الليبرالية المعاصرة تقدّم تفسيراً ناقصاً للجماعة» ظهر مثل هذا 
التصنيف أمراً عادياً إلى حد ماء حتى وإن كان مضللاً في الكثير من 
جوانبه. النقاش «الليبرالي الجماعاتي» المحتدم بين الفلاسفة 
السياسيين ف فى السنوات الأخيرة» يتناول من القضايا ما يجعلني لا 
أجد نفسى دائماً فى صف أصحاب النظرية الجماعاتية . 


يقع هذا النقاشس أحياناً في شكل جدل بين المشيدين بالحرية 
الفردية ومن يدّعون أن قيم الجماعة أو إرادة الأغلبية هي التي ينبغي 
أن تسود دائماء أو بين من يؤمئون بوجود حقوق إنسانية كونية ومن 
يلحَون على استحالة نقد القيم التي ترسم صورة مختلف الثقافات 
والتقاليد أو الحكم عليها. ومادامت النظرة «الجماعاتية» إنما هي اسم 
آخر لنظرية سيادة الأغلبية» أو هي فكرة تفيد أن الحقوق ينبغي أن 


1) ععنته[) نرمم116 أممطلطة سن ناك 4 مم1 مارك ,لماعمل متمفكماة 
.(1981 بومععط عغصسة<] عنزهك8 0 رازو عتلمنا :لصا بعصودا 

(2) بواأومع كتمنا عمل ءطصدت تععلتطاصدء) وعممط أمءنرممعمزم عمائاه1 وعامقك 

عا سه راومعم ةم 2 لوا لصة بععمنتعامط لتنه بعرععول متجصه11 :1 .01 ,(1985 ,رومعملا 
لل رك اليا ا ا لكا 
.(1989 مومعو بالود تلصلا لممضمط ت.دمفاط ,عع ل طسقت) 

(3) بجا تأصبوظ امه مكل سلاط زه مومواء 2 ا «معناعول زه عععرامكى بتععلدلا أعقطاعتكز 
.(1983 بوعامه8 عتحفظ تامملا وولح) 
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تقوم على القيم السائدة في أي جماعة معينة» فإن الأمر يتعلق بوجهة 
نظر لا يمكن أن أدافع عنها. 


ما هو محل اختلاف بين الليبرالية عند رولز وما أذهب إليه في 
كتابي لا يتعلق بمعرفة ما إذا كانت الحقوق مهمة» وإنما بإمكانية 
تحديد هذه الحقوق وتبريرها على نحو لا ينطلق من تصور معين 
مسبق للحياة الخيّرة. إن ما لا نتفق فيه لا يخص معرفة ما إذا كانت 
المطالب الفردية والجماعاتية ينبغى أن يُعترف لها بوزن أكبرء وإنما 
في قدرة مبادئ العدالة التي تحكم البنية القاعدية للمجتمع على أن 
تكون محايدة بالنظر إلى القناعات الأخلاقية والديئية التي يتبناها أفراد 
هذا المجتمع. وبعبارة أخرى: السؤال الجوهري 00-00 ما إذا 
كان الحق أولى على الخير. 

بالنسبة إلى رولزء كما هو الحال عند كَنْتء أولوية الحق على 
الخير قائمة على زعمين» من المهم التمييز بينهما: 

يشير الزعم الأول إلى أن بعض الحقوق الفردية هي من الأهمية 
بمكانء ما يحول دون غلبة الخير العام ذاته عليها. أما الزعم الثاني 
فيشير إلى أن مبادئ العدالة التي تحدد حقوقنا غير مرهونة في تبريرها 
بأي تصور معين للحياة الخيرة أو - كما قال رولز مؤخراً - بأي تصور 
أخلاقي أو ديني «شامل». الزعم الثاني هذا تحديداًء المتصل بأولوية 
الحق» لا الزعم الأول» هو الذي يسعى كتابي إلى تحذيه. 

إن الفكرة التى تفيد أن العدالة متصلة بالخيرهء لا مستقلة 
تاقينا تحط فناى اللججرائية وعدوه العلالة كقاياف يري من 
ا م 0 
القائل إن العدالة متصلة بالخيرء واحدة منهما فقط هي «جماعاتية» 
بالمعنى المعتاد للكلمة. معظم الخلط الذي وقع في النقاش الليبرالي 
الجماعاتي مصدره العجز عن التمييز بين هاتين الصيغتين. 
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من بين الطرق في ربط العدالة بتصورات الخيرء تلك التي 
تذهب إلى أن مبادئ العدالة تستمد قوتها الأخلاقية من قيم مشتركة 
أو سائدة في جماعة أو تقليد معين. هذه الطريقة في ربط العدالة 
والخير نعي «جماعاتية»» من حيث كون قيم الجماعة تحدد ما يعتبر 
عدلاً أو غير عدل» في سياق هذه النظرة» يبقى الاعتراف بحقٌ ما 
مرهوناً بالبرهنة على أنه مندرج في سياق ما اتفق عليه تقليد أو 
جماعة ما. قد يحصل بطبيعة الحال خلاف حول الحقوق التي 
محبها هذا الأنهاني تيح ويك الرعاة الحصاميق ومستحين 
سياسيين أن يفسروا التقاليد بطرق تطعن في الممارسات السائدة. غير 
أن مثل هذه الحجج تتخذ دائماً شكل إعادة الجماعة إلى ذاتها أو 
الدعوة إلى المُثْل المتضمّنة في المشروع المشترك الذي لم يتحقق. 


وهناك طريقة ثانية لربط العدالة بتصور الخير تذهب إلى أن 
مبادئ العدالة متوقفة في تبريرها على القيمة الأخلاقية للغايات التي 
تخدمهاء أو الخير الكامن في هذه الغايات. في هذه الحالة» يصبح 
الاعتراف بالحق متوقفاً على البرهنة على أنه دم خيراً إنسانياً مهما 
ما. كون هذا الخير يحظى بقيمة كبيرة أو متضمناً في تقاليد الجماعة 
لبن لطر خاستم قي المسألة. وعليهء هذه الطريقة الثانية في ربط 
العدالة بتصور الخير ليست جماعاتية بالمعنى الدقيق للكلمة. وبما أنها 
تقيم الحقوق على الأهمية الأخلاقية للأغراض أو الغايات المنشودة»؛ 
فمن الأحسن وصفها ب «الغائية» (لههنههامءاه1) أو ب «الطالبة 
للكمال» (ونهمناء:2) (حسب تعبير اللغة المستعملة في الفلسفة 
المعاصرة)» فى هذا الصددء تشكل نظ أرسطن القاسة موالة :1 
يقول هذا 'القبلسرق: إنة:قبن السك من تحدية حفوق الناس» أو 
النظر في (طبيعة المنتظم السياسي المثالي»» من الضروري أن نحدد 
أولاً طبيعة جسن طريقة عيش نرغب فيها. ومادام هذا الأمر غامضاًء 
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فقلابدٌ لطبيعة المنتظم السياسي الأمثل أن تبقى» هي الأخرى. 
غامضة)42, 

أولى هاتين الطريقتين فى ربط العدالة بتصور الخير ناقصة». لآن 
مجرد اعتبار بعض الممارسات تصدقها تقاليد جماعة معينة غير كافٍ 
لجعلها عادلة. إن جعل العدل وليد الاتفاق إنما هو حرمان له من 
طابعه النقدي حتى وإن بقى المجال مفتوحاً لتنافس التأويلات لما 
ضيه غليدها. البراهين المتفيلة بالعدالة واتسقؤق 5 مناض من أن 
تكون من باب الحكم القيمي» فالليبراليون الذين يقولون بوجوب 
حياد الحقوق تجاه المذاهب الأخلاقية والدينية الجوهريةء 
والجماعاتيون الذين يتصورون أن الحقوق يجب أن تقوم على القيم 
الاجتماعية السائدة» إنما يقعون فى الخطأ ذاتهء لأن الفريقين كليهما 
عجان إميدار سكو على وى الغاياك الى ركام الجدووة غير 
أن هذين الفريقين لا يمثلان البديلين الوحيدين: لأن هناك بديلا ثالثا 
أكثر وجاهة في رأبي» مؤداه أن الحقوق مرهونة في تبريرها بالأهمية 
الأخلاقية للغايات التي تخدمها. ْ 


الحق في الحرية الدينية 

لننظر في حالة الحرية الدينية ونتساءل: لماذا يجب أن تحظى 
ممارسة الشعائر الدينية بحماية دستورية خاصة؟ قد يرد الليبرالي أن 
الحرية الدينية هي مهمة لنفس السبب الذي يجعل الحرية بصورة عامة 
مهمةء حيث يستطيع الناس أن يكونوا أحراراً في العيش المستقل 
ويختاروا ما يروقهم من القيم التي يريدون تبنيها. حسب هذا الرأي» 
يجب على الدولة دعم الحرية الدينية من أجل احترام الأشخاص 


(4) ععاعود8ظ أذمع8 برظ .كصهءآ1” مسة .ل ,1323214 ,ءااماعةعق زه عنانامط 176 
.79 .م ,(1958 رووعوط رالومع تلصلا 02100 :مملهه.]) 
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كذوات مستقلة قادرة على اختيار قناعاتها الدينية الخاصة بها. وعليه» 
الاحترام الذي يشير إليه الليبراليون ليس احتراماً للدين في حد ذاتهء 
بل هو احترام للذات مهما كانت ديانتهاء أو إنه احترام للكرامة 
المتمثلة في القدرة على اختيار المرء لدينه بحرية. بالنسبة إلى 
الليبراليين» لفاك الدينية خليقة بأن تُحترم» لا بحكم محتواها 
وإنما بحكم كونها «نتيجة الخيار الحر والطوعي». 


هذه الطريقة في الدفاع عن الحرية الدينية تجعل الحق سابقاً 
على الخير. إنها تحاول ضمان الحق في الحرية الدينية من دون 
إصدار حكم على محتوى ما يؤمن به الناس. أو انطلاقاً من الأهمية 
الأخلاقية للدين من حيث هو كذلك. ومع ذلكء. هذه ليست هي 
أحسن الطرق في فهم الحرية الدينية عندما نعتبرها حالة خاصة لحقٌ 
أعمّ متعلق باستقلالية الفرد. إن فهم الحرية الفردية في سياق حق 
عام متصل باختيار المرء لقيمه فهمٌ خاطئ لطبيعة القناعة الدينية 
ويحجب الأسباب الداعية إلى منح الممارسة الدينية الحرة حماية 
دستورية خاصة» وإن اعتبار جميع القناعات الدينية نتيجة للاختيار 
يمكن أن يخطئ الدور الذي يؤديه الدين في حياة من يرون في التزام 
فرائضه غاية ضرورية من أجل خيرهم ولا غنى عنها في تحديد 
هويتهم. قد يعتبر البعض معتقداتهم الدينية مسألة خيارء بينما لا 
يعتبرها البعض الآخر كذلك. لذلك؛ إن ما يجعل معتقداً دينياً ما 
أهلاً للاحترام ليس طريقة اكتسابه ‏ بفعل الخيارء الوحيء الإقناع» 
أو العادةء وإنما مكانته في الحياة الخيرة» والفضائل التي يسعى 


(5) هذه العبارة مأخحوذة من القضية: 52-53 ,38 .5.ل] 472 رعةالةل ١‏ عموالة نلا 

)1985(. 

حيث يقول: «المعتقدات الدينية الخليقة بالاحترام هي نتيجة للخيار الحر والطوعي 
للمؤمن؟ . 
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لتحقيقهاء أو (من وجهة نظر سياسية) ميله إلى ترقية العادات 
والاستعدادات التي من شأنها خلق مواطنين صالحين. 

أما إذا ساوينا بين القناعات الدينية ومختلف المصالح والغايات 
التى يمكن لذات مستقلة أن تختارهاء فسيكون من الصعب علينا 
ا 000 
ناحية ثانية. وفي غياب هذا التمييزء يضحى الحق في مطالبة الدولة 
بألا تتنافى نيتنا مع الممارسة الحرة للشعائر الدينية مجرد مطالبة 
ب «حق خاص لتجاهل قوانين تسري على الجميع)”*. لو مُنح يهودي 
أرثوذوكسى الحق فى ارتداء قلنسوة وهو فى حالة خدمة بعيادة تابعة 
للقوات 1 00 فماذا يمكن أن يقال لعسكري يريد أن 
يرتدي شيئاً من هذا القبيل يمنعه قانون الزي العسكري؟”". لو كان 
للأميركيين الأصليين الحق في استعمال البقوات 7 (ع)مبعط) في 
ممارسة طقوسهم. ما عسانا أن نقول لمن يخترق القوانين المتصلة 
بالمخدرات بغرض الترفيه؟”* وإذا سُمح للمسبتين (5860818) ببرمجة 
يوم عطلتهم الأسبوعية في اليوم الذي يصادف إسباتهم» ألا يجب 
منح الحق نفسه لمن يريد يوما معينا للراحة كي يتسنى له التفرج على 
مباراة في كرة القدم؟7. 


إن وضع الحرية الدينية في نفس المستوى مع الحرية بشكل عام 
إنما ينم عن التظلع الليبرالي إلى الحياد. غير أن هذه النزعة التعميمية 


(6) هذه العبارة مأخوذة من القضية: .5.ل] 494 ,طاتصة ١‏ ممأوتكلط امعصراهاممع 


872,886 )1990(. 

(7) انظر القضية : .(1986) 503 .5.ل] 475 بتع ععطماء/1 .ا ممحصلاه 0 
(#) نوع من الصبّار الأميركي يحتوى على مادة مخدرة. 

(8) انظر القضية: .(1990) 872 .5.لا 494 بطتتمدصك .ا مذو تحاحآ )معصتزمامصمط 

(9) انظر القضية : .(1985) 703 .5.لآ 474 بعم/ ,001001 ١.‏ ممامعمطاة 
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لا تخدم دائماً الحرية الدينية جيداًء إذ إنها تخلط البحث عن 
الخيارات بأداء الواجيات» ولذلك نجدها تتجاهل المكانة الخاصة 
التي تحتلها الحرية الدينية في حرج الذات التي تريد الاستجابة 
لمتطلبات الضمير المتصلة بواجبات لا يمكن اختيار التخلي عنها 


لكن قد يسأل سائل: لماذا يجب على الدولة أن تولى احتراماً 
كاه للدوات المكتله بالشمير ااجوم يو اوعاب بكم قن فين 
اللذولة عنما تع نيج مان تسارساف اسات ظحي قد يد الى نتيا 
لذواتهم سيكون الشعور بالإحباط أكبر مما لو حرمتهم من السعي 
لمصالح ذات طابع أقل مركزية في المشاريع التي تُكسب حياتهم 
معنى. ومع ذلكء» فإن ثقل الضمير ليس في حد ذاته سبباً كافيا 
للاحترام الخاص مادام تحديد المشاريع والالتزامات يمكن أن يختلف 
عما هو جميل وبطولي إلى ما هو مرّضي وشيطاني. الذات المحددة 
يمكن أن تنم عن روح تضامن وعمق في الطبع» كما يمكنها أيضاً أن 
تنم عن أفكار مسبقة وضيق في التفكير. 

الدعوة إلى منح حماية خاصة للممارسة الدينية الحرة تفترض 
أن تنتج المعتقداثٌ الدينية - كما هي جارية في مجتمع ما - طرقاً في 
العيش والتصرف تستحق التشريف والاستحسانء إما لأنها كذلك في 
حد ذاتها أو لأن من شأنها التشجيع على وجود مواطنين صالحين. 
وعليه» لا يمكن أن يكون للدعوة إلى احترام الحرية الدينية معنى 
كبير إلا إذا كان هناك من الأسباب ما يجعل المعتقدات والممارسات 
الدينية طرق عيش تكون محل استحسان. بطبيعة الحال» الاعتبارات 
البراغماتية تظل قائمة هناء كما يمكن أن يكون الدفاع عن الحرية 
الدينية طريقة لتفادي النزاعات الأهلية بسبب وجود ارتباط مفرط بين 
المؤسسة الدينية والدولة. غير أن التبرير الأخلاقي للحق في الحرية 
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الدينية لا يمكن إلا أن ينطوي على حُكم قِيمةٍء لآن الدعوة إلى هذا 
الحق لا يمكن فصلها فصلا تاماً عن حكم جوهري في ما يتعلق 
بالقيمة الأخلاقية التى جاء ليحميها. 


الحق في حرية التعبير 

الربط بين الحقوق وما تحميه نجده أيضاً فى المناقشات حول 
التغبير الكن والععبير الحاقد:. ل للتازيين الحق هي التظاهر تمدينة 
سكوكي (116ه51) بولاية إيلينوي (015هذ!11) حيث يوجد الكثير من 
التابكه نع الك واف اله االمسيوناته اننامز تقرف لدي 
الأبيض الحق في التعبير عن آرائهم العنصرية”''؟. يذهب الليبراليون 
إلى أن الدولة يجب أن تكون محايدة تجاه آراء يتبناها مواطنوها. 
يمكن لهذه الدولة أن تحدد وقت التظاهر ومكانه وكيفيته (كأن تحظر 
تجمعاً صاخباً في منتصف الليل» مثلا» لكنها لا تستطيع أن تحدد 
محتوى الخطاب. حظر السلطات العمومية لخطابات تهجمية أو غير 
شعبية يجعلها تفرض على البعض قيم غيرهم. فتخفق بذلك في 
احترام قدرة كل مواطن على اختيار آرائه والتعبير عنها. 

يستطيع الليبراليون» في سياق مواقفهم» فرض قيود على تعبير. 
قادر على التسبب في أذى ظاهرء كالعنف مثلاء ولكن في حالة 
الخطاب الذي يحض على الكراهية» ما يعتبر أذى مقيداً بالتصور 
الليبرالي للشخص. وحسب هذا التصورهء لا تتمثل كرامتي في 
الأدوار الاجتماعية التي أؤديها بل في قدرتي على اختيار هذه الأدوار 
والهويات لنفسي. معنى ذلك أن كرامتي لا يمكن أبداً أن تتضرر 


)210 انظر القضية: 51117 «١‏ «طالمت :(1978) 676 .«رصرسك .1 447 بطاتصسك .7 ستلاه© 
.(1978) 1198 2.20 578 
(11) انظر القضية : .(1952) 250 .5.لآ 343 ,وأمسئ!لا .+ وتممعمقطنوعءظ8 
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بسبب شتم موجه إلى المسمرعة التي أنتمي إليها. وعليهء ليس هناك 
أي تعبير يمكن أن يشكل أذى في حد ذاته مادامت أعلى درجات 
الاحترام بالنسبة إلى النظرة الليبرالية هى احترام الذات» المتمثل في 
استقلالها من حيث الغايات والالتزامات. الذات التي لا تشعر 
بالحرجء يكون احترام الذات هذا عندها سابقاً على أي روابط 
والتزامات» وبالتالي في منأى عن أذى الشتم الموجه إلى «قومي»). 
لذلك؛. يعارض الليبراليون فرض قيود على الخطاب الذي يحض 
على الكراهية» ما عدا فى الحالات التى قد يتسبب فيها بأذى مادي 


قد يرد الجماعاتى أن التصور الليبرالى للأذى ضيق فوق 
اللزومء أنه من حرق افده ددا بالمجموعة ار أو الدينية التي 
ينتمي إليهاء قد يتسبب الشتم له في أذى لا يقل خطورة عن الأذى 
الجسدي» فبالنسبة إلى الناجين من المحرقة» مسيرة النازيين الجدد 
التي سبق ذكرها كان هدفها إثارة المخاوف والعودة إلى ذكريات 
أليمة» عودة مسّتهم في هوياتهم وفي تاريخ حياتهم. 

لكن إثبات الأذى الذي يمكن أن يتسبب فيه خطاب الكراهية لا 
يدعوء بالضرورة» إلى فرض قيود على هذا الخطاب. هذا الأذى 
يجب مقارنته بالخير المترتب على نصرة التعبير الحرء فكما هو 
الحال بالنسبة إلى الدين» لا يكفي التذرع بالروابط الكثيفة للذوات» 
لأن ما يهم هو القيمة الأخلاقية للتعبير من حيث علاقته بالمكانة 
الأخلاقية للهويات القائمة التى قد يهينها الخطاب أو ينال منهاء فإذا 
استطاعت السلطات في ري أن تمنع مسيرة النازيين» فلماذا لا 
تستطيع المجموعات العنصرية في مدن أخرى منع مناصري الحقوق 
المدنية من التظاهر فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى؟ 
الولايات الجنوبية العنصوية لم تود أن تقع. عندها مسيرة مارتن لوثر 
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كينغ (عصتكا معطانارآ ستامهكلل)ء مثلما لم يرد سكان سكوكي أن تقع 
عندهم مسيرة النازيين. لقد كان العنصريونء على غرار الناجين من 
المحرقة» قادرين على أن يدّعوا أنهمء هم أيضاء جماعة موحدة 
تجمعهم ذكريات مشتركة يمكن أن تتأثر كثيراً بسبب مسيرة 
المتظاهرين والرسائل التي كانوا يريدون التعبير عنها. 

ترى» هل هناك طريقة مبدئية في التمييز بين الحالتين؟ بالنسبة 
إلى الليبراليين الذين يلحون على ضرورة الحياد في ما يخص محتوى 
الخطابء» وإلى الجماعاتيين الذين يحددون الحقوق بحسب القيم 
السائدة على مستوى جماعة ماء الإجابة لابد أن تكون بالنفى. قد 
يؤيد الليبراليون حرية التعبير في كلتا الحالتين؛ بينما يرفضها 
الجماعاتيون. لكن اضطرارنا إلى البت في الحالتين كلتيهما بنفس 
الطريقة عل 'الدى حت ,بيجافة عللك التؤعة"المليخوظة بعيد اللبتزالفية 
والجماعاتيين معاً إلى تفادي هذا البت. 

القاعدة البديهية التي يمكن أن نميز على أساسها بين الحالتين 
هي أن النازيين الجدد دعر إلى الإبادة والكراهية» بينما يدعو 
مارتن لوثر كينغ إلى ترقية الحقوق المدنية للسودء فالفرق يكمن في 
محتوى الخطاب وفي طبيعة القضية. كما أن هناك فرقاً آخر متصلا 
بالقيمة الأخلاقية للجماعة التى تعلّق الأمر بسلامتها. الذكريات 
الستحركة بين الفاعين كن المحوفة فى الجقالف الأول تسق 
اختراماً أخلاقياً يفتقر إليه 'تضامن العتضريين :فى البعالة الانية:بحالات 
التمييز الأخلاقي» كما هو الشأن في هاتين الحالتين» تتطابق مع 
الحس العام لكنها تتعارض مع النظرة الليبرالية التي تؤكد أولوية الحق 
على الخير» ومع النظرة الجماعاتية التي تقوم على الدفاع عن 
الحقوق المؤسسة على قيم مشتركة وحدها. 

فإذا كان الحق في حرية التعبير مرهوناً» في تبريره» بحكم 
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أخلاقي جوهري حول أهمية الخطاب في علاقته بالمخاطر التي 
يمكن أن يتسبب فيهاء فذلك لايعنى أنه على القضاة أن يحاولوا في 
كل سالا ريا أن كدرو طيعة الخطاب بالفسيي كما لا يعدي في 
كل حالة ذات صلة بالحرية الدينية» أنه على القضاة تقدير القيمة 
الأخلاقية لممارسة دينية ما هي محل نزاع. في كل نظرية حقوقية» 
من الأحسن أن تكون هناك قواعد عامة ومذاهب من أجل إعفاء 
القضاة من الحاجة إلى العودة إلى المبادئ الأولى في كل حالة 
تدرهن اتامهي العو في ما يكم التعالات اديه في نعف 
الأحيان» لا يمكن للقضاة تطبيق هذه القواعد من دون العودة مباشرة 
إلى الأغراض الأخلاقية المتوخاة أصلاً من الحقوق. 


من بين الأمثلة الساطعة على ذلك الرأي الذي أدلى به القاضي 
فرانك جونسون (1082502 علمه11) سنة 1965 في القضية التي م 
فيها لمارتن لوثر كينغ بمسيرته الشهيرة من سيلما (2تصماء5) إلى 
مونتغومري (لا1850761<ه/3) . حاكم ألاباما (8مية4130) جورج واللاس 
(©عهالة177 مع 2م 6) انذاك. حاول منع المسيرة» رغم إقرار هذا 
القاضي للولايات بحقها في تنظيم استعمال الطرقات العمومية» معلناً 
أن مسيرة جماهيرية على هذه الطرقات بلغت «الحدود اللخارجية التى 
بعتم يهلد مداه إلا أله آم الرلاية بالجيات ولمعي على 
أساس عدالة قضيتهاء قائلا: «حدود الحقى في التجمع والتظاهر 
والسير بصورة سلمية على الطرقات يجب أن تُقدّر بحسب فداحة 
المظالم التي تقع الاحتجاج عليها والتنديد ضدها. وفي هذه القضية» 
المظالم فادحة» مما يستوجب الاعتراف بالحق في التظاهر ضدها 
على هذا الأساس)22. 


20120 .(1965) 106 ,108 ,100 .مصناك .1 240 ,عممالة/8ا .ار قونلا 
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قرار القاضي جونسون لم يكن محتواه محايداٌ ولم يكن من 

شأنه إفادة نازيي سكوكي. إنه يبرز جيداً الفرق بين المقاربة الليبرالية 

للحقوق وتلك المقاربة التي تردّ الحقوق إلى حكم أخلاقي جوهري 
في ما يخص الغايات التى تنشدها هذه الحقوق. 

كامبردج - ماساشوستس 

كانون الأول/ ديسمبر 1997 
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كلمة شكر وعرفان 


هذه الكتاب بدأ يرى النور فى أكسفورد فى أواخر السبعينيات 
كن الغوق القاضئ ]4 "فى وق كانه درانة القليفة الشيابن تحط 
بشغف كبير» لاسيما 0 معهد باليول (©11656ه© إمنااله8). وأنا مدين 
للآأساتذة والأصدقاء في ذلك الوقت وبعدهء إذ علموني الكثير مما 


أود أن أعرب عن شكريء أولآء لوليام كونولي صدنلاة/08 
(لالأمههمت» وريتشارد فالون (هماله1 4مقطع21)» ودونالد هرتزوغ 
(116:208 1002214). وستيفن لو كس (5ع1نا.آ م96ع51)» ودايفد ميلر 
(معلانكة 10كةم)» ألان مونتفيوري (©14071611056 سداة)ء جوديث 
شكلار 2قالط5 طانكن1) وتشارلز تايلور 102:إ18 وعاته©). هؤلاء 
كلهم قرأوا نسخة أولى لهذا الكتاب وأفادوني بتعاليق وانتقادات قيّمة. 
لقد كانت نصائحهم كلها مفيدة. ولا مسؤولية لهم في ما بقي من 
نقص في الكتاب. غير أن البعض من هؤلاء كانوا أكثر انخراطاً» نوعاً 
ماء في عملي» ويتحملون مسؤولية خاصة؛ أذكر من بينهم رونالد 
باينر (67ماء8 25023104)» ريتشارد فالونء وسكوت ماتيسون 16امع58) 
(هوعط]ة21. المناقشات والأسفار التي كانت لي مع هؤلاء ساعدتني 
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في صياغة هذه الأفكار وجعلت من الرفقة الفكرية بيننا من أهم 
العلاقات. 

أنا مدين كثيراً إلى هؤلاء من بين أساتذتي ممن كان لهم أكبر 
الأثر فى هذا الكتاب». مثل رونالد دووركين (ملاءه*ة 214هه). 
ال كانت جه تدع إحابات ألفسن مما استطعت أن أدلي بها 
آنذاك وتشارلز تابلووة الذي وسّع في آفاق الثقافة الاتسايدية 
الأميركية» وعلم ما يجمع بين أرسطو وهيغل. كما أخص بالذكر ألان 
مونتفيوري الذي جعل الفلسفة أمراً لا مفر منه ووضعني على سكتها 
قبل ست سئوات. 

فى إعدادي لمواد الطبعة الثانية» أنا مدين لنقاد وأصدقاء (في 
بعض الأحيان بالصفتين معاً) ردوا على الحجج الواردة في الطيعة 
الأولى. هذاء ولا يفوتنى هنا أن أعرب عن امتناني الخاص لجون 
رولز الذي ألهمت عي في توضيح الفلسفة الليبرالية هذا الكتاب» 
وقد حابتني السنون بمعرفته كزميل كان كريما وظريفا. 
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الليبرالية وحدود العدالة 


هذا كتاب حول الليبرالية. إن الليبرالية التي تهمني هنا هي تلك 
الصيغة السائدة في الفلسفة الأخلاقية» القانونية» والسياسية فى 
كيرت 21 لابه فكي رديه انكار المولالة :و الانصا قو لقو 
الفردية دوراً مركزياًء والتي هي مدينة لككنت في معظم أسسها 
الفلسفية» وتؤكد من حيث هي أخلاق ‏ أولية الحق على الخير» 
وتتجلى كمعارضة للتصورات النفعية». فإن أحسن وصف لها فى 
نظري هو «ليبرا الية أخلاق الواجب)» (صكتلةمعءطنآ1 لدعنعمامغدمعط) . ١‏ 

وعليهء فإن «ليبرالية أخلاق الواجب» هذهء هي أولاً وقبل كل 
شيء نظرية حول العدالة؛ وهي بصورة أخص نظرية حول أولية 
العنالة فى المثل الأخلاقية والسياتية: الأطروحة الأساسية لهذه 
اللبوااية يكن إذأ صياغتها هكذا: لما كان المجتمع مؤلفاً من كثرة 
الأشخاص» كل واحد منهم له أهدافه ومصالحه وتصوراته الخاصة 
بشأن الخيرء فأحسن طريقة لإدارة هذا المجتمع هي عندما يكون 
خاضعاً لميادئ لا تفترض» من حيث هي كذلكء أيَّ تصور مسبق 
للخيرء ذلك أن ما يبرر هذه المبادئ الضابطة ليس كونها تضمن أكبر 
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قدر من الخير العام» أي ليس لأنها تسعى إلى تحقيق الخيرء بل 
لأنها مطابقة لمفهوم الحق الذي هو مقولة أخلاقية مسلم بها قبل 
الخير ومستقلة عنه. 

تلك هى ليبرالية كَنْت والعديد من فلاسفة الأخلاق والسياسة 
قن عرفا :رلك بي اليه اله التى أنوي تحديها في هذا الكتاب. 
وَفي اعتراضي عا فكرة أولية (العدالةاء سأدفع ا العدالة 
نفسهاء ومن ثمة بفكرة حدود الليبرالية ضمنياً» ذلك أن الحدود التي 
أفكر فيها ليست ذات طابع عمليء بل تصوري. ما أقوله ليس أن 
العدالة - مهما بلغت من السمو من حيث هي مبدأ ‏ متعذرة التطبيق 
نن المتنارلية؟ ثل إن اسار إلى : أعدرية درها يروف في الشكل 
نفس علة ذلك آذ المشكل فن المجتيع اللاي يجب مصشر إلهام في 
الوعد الليبرالي» لا يتمثل فقط في كون العدالة تظل دائمأ تنتظر 
التحقيق» بل في كون الفكرة ذاتها مغلوطة» والتطلع إليها ناقصاً. 
لكنْ. وقبل الخوض في هذه الحدود» ينبغي أن نفهم جيدا ما يشير 
إليه الزعم القائل بأولية العدالة. 


أسس الليبرالية : كَنْت ضد ستيوارت مل 

يمكن فهم أولية العدالة بطريقتين مختلفتين لكنهما مترابطتان: 
حيث كون مقتضياتها تُرجح غيرها من المصالح الأخلاقية والسياسية 
مهما كانت هذه الأخيرة ملحة. حسب هذه النظرة» العدالة ليست 
مجرد قيمة مثل سائر القيم» توزن حسب مقتضيات الحال» بل هي 
أعلى الفضائل الاجتماعية على الإطلاق» وهي القيمة التي يجب 
الاستجابة لها قبل غيرها من القيم» فإذا أمكن تحقيق سعادة البشرية 
بواسطة وسائل غير عادلة. فإن العدالة» لا السعادة» هى التى من 
المفروض أن تسود. وعندما تُطرح قضايا من زاوية العدالة في بعض 
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الحقوق الفردية» فإن الخير العام ذاته لا يمكن أن يسمو على هذه 
الحقوق. 


غير أن أولية العدالة» بمعناها الأخلاقى وحدهء يصعب فيها 
تمييز هذه الليبرالية عن صيغ ليبرالية أخرى معروفة لدينا جيداً» فقد 
اعتبر جون ستيوارت مل (241 56هد50 صطوة) العدالة «أهم جزء 
وأكثره قدسية وإلزاماً على الإطلاق فى الأخلاق كلها» (1863: 
5 بينما ذهب جون لوك م1 هطه1) إلى أن حقوق 
الإنسان الطبيعية هي أقوى من أن يبطلها أي نظام سياسي مهما كان 
(1690). غير أنه لم يكن أي من هذين المفكرَيّن ليبراليا بمفهوم 
أخلاق الواجب بالمعنى العميق الذي يهمنا هناء لأن هذه الأخلاق» 
وبهذا المعنى» لا تهتم بالقيم الأخلاقية فقط وإنما بأساس هذه القيم 
أيضاً أي أنها لا تعنى بتقدير قيمة القانون الأخلاقي فحسب.». بل 
بسبل اشتقاقه كذلك» أي ب «الأرضية المحدّدة» كما قد يقول كنت 
(1788). 


فبالنسبة إلى نظرية الواجب الكلية» لا تشير أولية العدالة إلى 
أولوية أخلاقية فقط. بل أيضاً إلى صيغة تبريرية مفضلة بحيث لا 
تكون أولوية الحق على الخير مجرد أسبقية للأول على الثاني» وإنما 
أنيا انم أن تاوق العق معدمة ضور سمل عن ايفين معنى 
ذلك أن مبادئ العدالة» عكس الأوامر والنواهمي العملية الأخرى» 
تجد تبريرها على نحو يجعلها غير مرهونة بأي نظرة معينة للخير. 
كما أن الحق. من حيث هو مستقل» يقيد الخير ويرسم له حدوده 
«إن مفهومي الخير والشر لا يعرّفان قبل القانون الأخلاقي. الذي 


() الرقم الأول يشير إلى سنة صدور الكتاب» بينما يشير الرقم الثاني إلى صفحته . 
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يظهر كأساس لهماء بل يجب تعريفهما بعد هذا القانون وبواسطته» 
(65 :1788 غسهع) . 


مما تقدم» ومن وجهة نظر الأسس الأخلاقية» يمكن رد أولية 
العدالة إلى ما يلي: قيمة القانون الأخلاقي لا تتمثل في كونه يسعى 
إلى تحقيق بعض الأهداف والغايات التي يُفترض أنها خيرة» وإنما 
فى كونه غاية في حد ذاتهء لها الأولوية على ما سواها من الغايات 
احير هو الضايط لها. يميز كنت هنا هذه المرتبة الثانية» المتصلة 
بالط التأسيسي (أو التكويني) للأولية» عن المرتبة الأولى المتصلة 
بالمعنى الأخلاقي لها هكذا: 

أعنى بالأولية بين أمرين أو أكثرء يقوم العقل بالريط بيتهماء 

امتيارّ أحدهما عن الآخر بكونه المبدأ الأول المحدد للعلاقة بين 

باقي الأمور جميعها. وبمعنى عملي أضيق» تعني الأولية امتياز أحد 

هذه الأمور من حيث خضوع صلاح الأمور الأخرى لصلاحه» 

وسموّه على أي منها (1788: 124). 

يمكن إبراز هذا الفرق» أيضاًء على أساس معنيين مختلفين 
لنظرية أخلاق الواجبء» ففى معناها الأخلاقي؛: تعارض هذه النظرية 
فكرة «العبرة بالنتائج)”* 0000 إذ تصف أخلاقاً من 
المرتبة الأولى على أنها تتضمن بعض الأوامر والنواهي القطعية التي 
تحتل الأسبقية المطلقة على غيرها من الاعتبارات الأخلاقية والعملية. 
أما في المعنى التأسيسي» فإنها تعارض مبدأ «الغائية» (زعدامعاء5)؛ 
إذ تشير إلى نوع من التبرير تكون فيه المبادئ الأولى مشتقة على نحو 
لا يفترض مسبقاً أي غرض بشري نهائي أو غايات» ولا أي تصور 
محدّد للخير البشري. 


() أي الفكرة القائلة إن العبرة في الحكم على أفعال البشرء من الناحية الأخلاقية» 
هي بالنتيجة. 
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لاشك في أن من بين هذين المعنيين في أخلاق الواجبء 
المعنى الأول هو المعروف أكثر. لقد ركز الكثير من الليبراليين ‏ ولم 
يكونوا كلهم من أنصار هذه الأخلاق ‏ تركيزاً خاصاً على العدالة 
والحقوق الفردية» هذا من شأنه أن يطرح السؤال المتعلق بمعرفة 
الكيفية التي يتم بها الربط بين هذين الجانبين في أخلاق الواجب. هل 
يمكن الدفاع عن الليبرالية من المرتبة الأولى من دون اللجوء إلى 
الليبرالية من المرتبة الثانية؟ هذا ما يذهب إليه ‏ مثلاً ج. س. ملء 
الذي يعتقد أن الفصل بين الاثنين ليس ممكنا فحسب بل هو ضروري. 


في هذا الشأن. يقول ج. س. مل إن التمتع بحق هو «شيء 
يُفترض في المجتمع أن يدافع عني في سبيل التمتع بها (1863: 
59). واجب المجتمع هنا هو من القوة بحيث ما يجعل مطلبي 
اليتسم بكونه غير مشروط»ء ويبدو غير محدود ولا يقاس بأي اعتبار 
آخر مرتبط بالتمبيز في شعورنا بين الصواب والخطأء وبما هو صالح 
في حياتنا اليومية أو طالح» (1863: 0. لكن لو سألنا عن السبب 
الذي يفرض على المجتمع القيام بهذا الواجب. لكان الجواب أن 
«ليس هناك سبب آخر غير المنفعة العامة» (1863: 459). تعتبر 
العدالة» من حيث هي كذلك «الجزء الأساسي والأكثر قدسية وإلزاماً 
على الإطلاق ضمن الأخلاق كلها». لكن ليس على أساس الحق 
المجرد. وإنما ‏ ببساطة ‏ لأن مقتضيات العدالة تحتل «أعلى درجات 
سَلم المنفعة الاجتماعية» مما يجعلها أكثر الواجبات قيمة» (1863: 
5 469). هذا ويضيف ج. س. مل قائلاً: 

أقول إن أتخلى عن أي فائدة قد تخدم حججي تكون مستمدة من 

فكرة الحق المجرد كفكرة ة مستقلة عن المنفعة. إفي أعتبر المتفعة آخر 

ما تؤول إليه جميع المسائل الأخلاقية. لكن لابد من فهم هذه المنفعة 
بأوسع معانيها من حيث هي قائمة على مصالح الإنسان الدائمة 
ككائن يتطور (1849: 485). 
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الأهمية القاهرة التى تكتسيها العدالة والحقوق تجعلها «أكثر 
إطلاقاً وإلزاماً» من المزاعم الأخرى. غير أن هذه الأهمية تكمن» 
أولآ وقبل كل شيء» في المنفعة الاجتماعية التي توفرها هذه العدالة 
وهذه الحقوق التي تشكل هذه المنفعة علة وجودها. يقول ج. س. 
مل: «كل فعل إنما يستهدف غاية ماء ويبدو من الطبيعي أن تستمد 
جميع قواعد الفعل خاصيتها ومظهرها من الغايات التي تنشدهاة 
(1863: 402). بالنسبة إلى النظرة النفعية» مبادئ العدالة» مثلها مثل 
باقي المبادئ الأخلاقية» تستمد خاصيتها ومظهرها من سعيها لتحقيق 
ار السعادةء لأن «المسائل المتصلة بالغايات. .. إنما هي مسائل 
متعلقة بما هو مرغوب فيهاء والسعادة أمر مرغوب فيه» إنها في 
الواقع «الأمر الوحيد المرغوب فيه كغاية» لأن «البشر يرغبونها فعلاً» 
(1863: 438)» فمن هذا الجانب» يتضح الأساس الغائي والافتراض 
السايكولوجي للنزعة الليبرالية لدى ج. س. مل. 


أما عند كَنْتء فنجد جانبى أخلاق الواجبات مرتبطين ارتباطاً 
وثيقأًء بحيث تعارض الأخلاق والميتافيزيقا عنده بقوة إمكانية وجود 
أحدهما دون الآخر. خلافاً لما يدعيه موقف ج. س. مل (وغيره من 
النفعيين في عصرنا)ء تقترح النظرة الكئتية علينا على الأقل اعتراضين 
لا مفر منهما: الاعتراض الأول يفيد بأن الأسس التي تقوم عليها 
النفعية لا يمكن الثقة فيهاء بينما يفيد الاعتراض الثاني أن أسساً من 
هذا القبيل» حينما تكون العدالة معنية» يمكن أن تكون قسرية وغير 

لا يمكن الاعتماد على النظرة النفعية» إذأ. لأنها من غير 
الممكن أن تضمن» بمجرد أساس تجريبى (لههتأمصحظ)» نفعياً كان 
أوغير ذلك الأولرة "المطلفقة للعدالة وكسيية المفقوق الترديةة ذلك 
أن مبدءاً يفترض الانطلاق من رغبات وميول ماء لا يمكنه أن يكون 
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أقل شرطية من الرغبات ذاتها. غير أن رغباتنا وسبل تلبيتها تتنوع من 
حالة إلى أخرى» من فرد إلى آخر ولدى الفرد ذاته مع مرور الزمن. 
وعليه» «جميع المبادئ العملية التي تفترض موضوعا (ماديا) لملكة 
الرغبة كقاعدة محددة للإرادة هى كلهاء من دون استثناءء» تجريبية لا 
يمكنها أن تزودنا بقوانين علي (1788: 19). وحيث يكون مبداً 
المنفعة هو المحدد ‏ بما في ذلك «المنفعة بأوسع معانيها» ‏ لابد أن 
توجدء من حيث المبدأء حالات يتغلب فيها الصالح العام على 
العدالة عوض أن يضمنها. 

حقيقة» يعترف ج. س. مل بهذه المسألة» غير أنه قد يطعن في 
صحة تفضيل العدالة إلى «ذلك» الحد من دون قيد أو شرط» كما أنه 
يقرٌ أن التفسير النفعي لا يمنح العدالة الأولوية المطلقة» وأن هناك 
حالات خاصة «تكون فيها بعض الواجبات الاجتماعية الأخرى من 
الأهمية ما يجعلها تسود على أي مسلمة عامة من مسلّمات العدالة» 
(1863: 469). ومع ذلك. إذا كان من شأن هذا الوصف خدمة 
سعادة البشر» ماذا يبقى من الأسس لتأكيد أولية العدالة بشكل 
أكمل ؟27. 

لعل كنت سيجيب على هذا السؤال بقوله إنه. حتى في تلك 
الحالات الاستثنائية باسم السعادة البشرية» يجب رفضهاء لأن عدم 
التأكيد المطلق لآولية العدالة يؤدي إلى اللاعدالة والقهرء فحتى وإن 
كانت الرغبة في السعادة أمراً مشتركاً بين جميع البشرء إلا أنه لا 


(1) يضيف ج. س. مل زاعماً أن العدالة هي كل ما تقتضيه المنفعة. وأيئما لا ترجح 
المسلّمات العامة للعدالة» «نقول عادة: لا ينبغي أن تخلي العدالة المكان لمبدأ أخلاقي آخر» بل 
إن ما هو عدل في الحالات العادية ليس هو بحكم ذلك المبدأء عدلاً في الحالة الخاصة» 
فبفضل هذه الحيلة اللغوية» نحافظ على الطابع الضروري المنسوب إلى العدالة» فنتجنب هكذا 
ضرورةً الإقرار بوجود عدالة فاضلة» (1863: 469). 
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يمكن لهذه الرغبة أن تصلح كأساس للقانون الأخلاقي. إن الناس 
مختلفون في تصوراتهم لمضمون السعادة» مما يجعل اعتماد تصور 
معين كقاعدة لها هو عبارة عن فرض لتصورات البعض على 
الآخرين. وهكذاء ينشأ مجتمع يخضع فيه البعض للقهر بقيم غيرهم 
بدل مجتمع تكون فيه حاجات كل عضو منسجمة مع حاجات 
الجميع. يقول كنت في هذا الشأن: «للناس تصورات شتى حول 
الغاية التجريبية للسعادة وما تقوم عليه. لذلك» (ايعكن إحضاع 
إرادتهم لأي مبدأ مشترك ولا لأي قانون خارجي يأتي منسجماً مع 
حرية كل فرد على حدة) (1793: 73 -74). 


يرى كنت أن أولوية الحق «مشتقة كلها من مبدأ «الحرية» في 
الحلذمات التشاوكية المعياولة بين اشر ولاهميلة لها بالعاية الت 
عر يو اناد حي ماكر الو لوم تحقيق السعادة) أو 
بالسبل المعترف بها فى تحقيق هذه الغاية» (وو7: 03 ومن حيث 
هي كذلكء لابد أذ كن مع إن لاسي يدايق على حييد 
الغايات التجريبية» فحتى عندما يحصل إجماع حول غاية ما مشتركة 
بين كافة أفراد الجماعة» فإن هذا الإجماع لا يجدي نفعاء ذلك أن 
إجماعا ١بوصفه‏ غاية في حد ذاته يسعى إليها الجميع» بحيث يصير 
واجباً مطلقاً وأولياً في كافة العلاقات الخارجية» مهما كان نوعهاء 
بين بشر) هو وحله الكفيل بضمان العدالة وتفادي قهر البعض بفعل 
قناعات غيرهم. هذا الإجماع وتجلية هو الذي لا يسمح لأي كان «أن 
يجبرني على أن أكون سعيداً بحسب تصوره هو لسعادة غيره» 
(21793 3 74). إني لا أكون حرا إلا عندما تحكمني مبادئ لا 
تفترض مسبقاً غايات معينة» فأسعى لتحقيق غاياتي الخاصة بي في 
سياق نفس الحرية المتاحة للجميع. ش 


يعتبر كَنْت هذين الجانبين من أخلاق الواجب مرتبطين بعضهما 
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ببعض. الأولوية الأخلاقية الممنوحة للعدالة تصير ممكنة (وضرورية) 
بحكم أولويتها التأسيسية» ذلك أن العدالة هي أكثر من مجرد قيمة 
أخرى من بين القيمء لأن مبادئها مستمدة بصورة مستقلة. خلافاً 
للمبادئ العملية الأخرى. فإن القانون الأخلاقي غير معني مسبقاً 
بمختلف المصالح والغايات العرضية. إنه لا يفترض» بصورة مسبقة» 
أي تصور معين للخير. ونظراً إلى كونه سابقاً على جميع الغايات 
التجريبية البحتة» فإن العدالة يكون لها سبق الامتياز بالنسبة إلى الخير 


الذي ترسم حدوده. 
غير أن ذلك يثير مسألة الأساس الذي يمكن أن يقوم عليه 
الحق» فإذا لزم أن يكون هذا الأساس سابقاً على - عد لعزا 


والغايات» غير خاضع حتى ل «الظروف الخاصة 0 البشر» 
(1785: 2092 فأين يمكننا إيجاده؟ ونظراً إلى الشروط الصارمة التي 

تميز أخلاق الواجب. يكاد القانون الأخلاقي لا يجد له أساساً في 
أ شيء مادام أي شرط مادي مسبق يقضي على 3 
«الواجب!ك2 يسأل كنت في هذا السياق» وبشيء من من النشوة: أيٌّ 
مصدر يكون أهلاً لك؟ الا اد ساي 
الرافض بشموخ لأي قرابة مع الهوى؟» (1788: 89). 

ويجيب كنت أن أساس القانون الأخلاقي يوجد في ذات العقل 
العمومي لا في موضوعه. ذات قادرة على أن تكون لها إرادة 
مستقلة. إنها ليست غاية تجريبية بل «ذات لها غايات» أي الكائن 
العاقل نفسه. وهى التى يجب أن تشكل القاعدة لكل المسلّمات التى 
ينطلق منها الفعل» (1785: 10). وماعدا «الذات نفسها صاحبة جميع 
الغايات الممكنة». فلا شىء قادر على أن يكون مصدراً للحق» لأن 
هذه الذات وحدها هى ذات للإرادة المستقلة أيضاً. لا شىء غير مثل 
كن :الذات يدكي أنا. كوت اغبا بسو ب الأقان قرف لمت قمر يل 
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عالم المعنى»» ويمكنه من المشاركة في مُثل أعلى» أي عالم 
لامشروط وحر تماما من ميولنا الاجتماعية والسايكولوجية. هذه 
الاستقلالية التامة هى وحدها القادرة على منحنا ذلك التجرد الذي 
نحن في حاجة إليه كي نختار بكل حرية ما نريده لأنفسنا من دون 
الخضوع للظروف العارضة. حسب نظرة أخلاق الواجبء ما يهم. 
قن كز ته الخد البجيف العات' الع نا رساديل” قدرتها علي 
ترما مين القدوة + التو كو املق ل أ عا اشرق كافرية قل 
تأتى. لناكيدهاء. تكسن فى الذات. يفول كنك في هذا السياق: «لا 
يتعلق الأمر هنا بشيء آخر غير الشخصية» أي التحرر والاستقلال من 
آلية الطبيعة بوصفها قدرة لكائن خاضع لقوانين خاصة (أي قوانين 
عملية خالصة من صنع الطبيعة)» (1788: 89). 


مفهوم الذات من حيث هي سابقة على موضوعاتها ومستقلة عنها 
يوفر لنا أساساً للقاعدة الأخلاقية أساساء عكس الأسس التجريبية» 
ليس في حاجة إلى غائية أو سايكولوجيا؛ مما يجعله متمماً لنظرة 
كلاق لواحي :ركنا أن المع صانق لي البفينه فإ الدات سنائعة 
على غاياتها. بالنسبة إلى كَنْت» هاتان الأسبقيتان المتوازيتان تبينان 
«بطريقة نهائية كل الأسباب التي أدت إلى حالات الخلط لدى الفلاسفة 
في مجال المبدأ الأسمى للأخلاق. هذا الخلط مرده إلى بحثهم عن 
موضوع للإرادة من أجل وضعه أساساً للقانون». غير أن ذلك كما 
يضيف ‏ كان من شأنه أن يفضي حتماً إلى جعل مبادئهم الأولى مشوبة 
بفقدان الإرادة. «عوض ذلكء» كان عليهم البحث عن قانون يحذد 
مباشرة الإرادة بصورة قبُلية» ليبحثوا بعدئذ فقط عن الموضوع 
المناسب لهذه الإرادة» (1788: 66)» فلو فعلوا ذلك لاستطاعوا التمييز 
بين الذات والموضوع في العقل العملي وبالتالي الاهتداء إلى أساس 
للحق يكون مستقلاً عن أي موضوع معين. 
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إذا كان القول بأوليّة العدالة وأولوية الحق على الخير ‏ 
بالمعنيين الأخلاقي والتأسيسي المتشابكين ‏ صحيحاً» لابد أن يكون 
القوال بأولية الات متتحيينا انف هذا أمر ينبغى أن يكون واضحاً 
في الأذهان: وما يبقى إثباته هو ما إذا كان هذا الزعم الأخير قابلاً 
للدفاع عنه. كيف نعرف أن مثل هذه الذات التي تقبل تمييزها منفصلة 
عن أي موضوع تبحث عنه وسابقة عليه؟ هذا السؤال يكتسي أهمية 
خاصة عندما نتذكر أن القول بأولية الذات ليس ادعاءً تجريبياء إذ لو 
كان كذلك لتعذر عليه افتراض ما ينتظره من أخلاق الواجب أصلا. 


الذات المتعالية 

يقدم كنت حجتين لدعم فكرته المتصلة بالذات: الأولى 
إيستيمولوجية والثانية عملية. كلتا الحجتين هما شكلان من أشكال 
الحجج «المتعالية» من حيث انطلاقهما من افتراض بعض الخصائص 
التي تبدو ضرورية في تجربتنا. الحجة الإبستيمولوجية تبحث في 
المفترضات المتصلة بمعرفة الذات» منطلقة من الفكرة التى تفيد 
بأنتي لا استطيع أن اعرف كلاشيء يب حوفت حول ذاتي بمجزة 
النظر فيها أو استبطانهاء لأننى عندما أستبطن ذاتى لا يمكن أن أرى 
إلا ما تنقله الحواس. لذلك لا أستطيع أن أعرف إلا من حيث كوني 
موضوعاً للتجربة» حاملاً لهذه الرغبة أو تلكء ولذلك الميلء 
الغرضء الاستعداد... وما إلى ذلك. غير أن هذا النوع من معرفة 
الذات محكوم عليه بأن يكون محدوداًء لأنه لا يمكنني أبداً من 
تجاوز المظاهر للوقوف على ما تشير إليه «فمادام الإنسان متعودا 
على معرفة ذاته من خلال حسه الباطني. .. له يستطيع ادعاء معرفة 
ما هو بالضبط» (119 :1785 1226). الاستبطان أو «الحس الياطنى» 
وحده لا يمكنه أبداً أن ينتج معرفة بأي شيء انع وه العمامج 
مادامت كل معرفة من هذا النوع لا تلبث أن تتلاشى في مظهر آخر. 
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ومع ذلكء ينبغي أن نفترض شيئاً ما أبعد. يقول كَنْت: «وراء خاصية 
الذات هذه كذات مكونة من مجرد مظاهرء ينبغى على المرء أن 
يفترض وجود شيء آخر يشكل أساس ذاته. أي أناه من حيث هو 
مكوّن في ذاته») (1785: 119). 


هذا الشيء الآخر ‏ الذي لا يمكن أن نعرفه معرفة تجريبية» 
لكن يجب افتراضه كشرط لمعرفة أي شيء مهما كان هو الذات 
نفسها. إن الذات هى شىء ليقن فى الوراء هناك»» سابق على أي 
فكره حاشف درو الذي كر سه جنر كاكا القممدة المتسافة اومتها 
فى وعى واحد. إنه مصدر مبدأ الوحدة الذي لا تغدو مدركاتنا للذات 
من دو دشعا كر قن نشل" بن الكلات اللشككة والمعفيرة على 
الدوام. أي مدركات للاشيء. وحتى وإن كنا لا ندرك هذا المبدأ 
بصورة تجريبية؛ إلا أنه ينبغى علينا أن نفترض صحته إن أردنا أن 
يكون لمعرفتنا بذاتنا أي 001 


تلك الفكرة التى تفيد أن التمثيلات الناحمة عن الحدس والتى هي 
كلها لي؛ لها إذاً نفس المعنى. مثل الفكرة التي تفيد بأنني أوخد 
هذه التمثيلات في وعي ذاتي واحدء أو على الأقل امتطليع أن 
أوحدها بهذه الطريقة. وعلى الرغم من أن هذه الفكرة ليست 
الوعى ب «التأليف» بين التمثيلات» إلا أنها تفترض إمكانية هذا 
التأليف. وبعبارة أخرى. لا يمكننى أن أدعى أن التمثيلات هى 
«لي» إلا إذا استطعت أن أدركها فى كترتها صبمة وعى ود 
وإلا سيكون لي ذات هي من الكثرة والاختلاف بحسب كثرة 
التمثيلات التي أعيها خول ذاتي واختلافها (154 :1787 غمهكل). 


اكتشافي ضرورة فهم نفسي كذات وموضوع للتجربة معاً ينبئ 
بطريقتين في تصور القانون الذي يحكم أفعالي. هكذا أنتقل من 
الحجة الإبستيمولوجية إلى حجة أخرى عملية في ما يخص أولية 
الذات. وبوصفي «موضوعاً» للتجربةء فأنا أنتمي إلى العالم الحسيء 
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وأفعالى محكومة. مثل حركات سائر الموضوعات» بقوانين الطبيعة 
وسيادة مبدأ العلية. أما بوصفي «ذاتاً» للتجربة» فأنا مقيم بعالم 
معقول. أو عالم ما وراء الحس. في هذه الحالة» أنا مستقل عن 
قوانين الطبيعة وقادر على الاستقلالية والتصرف وفق قانون أضعه 
لنفسى. 


هذا الموقف الثاني هو وحده الذي يسمح لي بالنظر إلى نفسي 
بوصفي حراً «لأن الاستقلالية عن العلل في العالم الحسي (وهذا ما 
يلزم على العقل أن ينسبه لنفسه دائماً) هو أن يكون المرء حرًاً» غصها) 
(1785:120. لو كنت كائناً تجريبياً تماماً لما استطعت أن أكون حراً 
لآن كل محاولة من طرف الإرادة تضحى مشروطة بالرغبة في موضوع 
ماء كما يغدو كل خيار غير مستقل خاضعاً للسعي من أجل تحقيق 
غاية ما. وهكذاء لن تكون إرادتي أبداً علة أولى» وإنما مجرد نتيجة 
لعلة ها نتايقة عليه أي تجرد أذان“لهدة الجرعة أ كلاف عندها شظر 
إلى ذواتنا كأحرارء فإننا لا نرى أنفسنا مجرد كائنات تجريبية. يقول 
كَنْت: «عندما ننظر إلى ذواتنا بوصفنا أحراراً فإنما ننتقل إلى العالم 
المعقول كأعضاء فيهء معترفين باستقلالية الإرادة» (1785: 121). 
لذلك» تبدو فكرة الذات السابقة على التجربة والمستقلة عنهاء كما 
تقتضي أخلاق الواجب» ليست ممكنة فحسب» بل ضرورية أيضاء أي 
افتراضاً ضرورياً لإمكانية معرفة الذات والحرية. 

وهكذاء نستطيع أن نرى بوضوح أكبر ما يتمثل فيه زعم أولية 
العدالة على صعيد أخلاق الواجب. إن أولوية الحقء حسب كَنت» 
هي ذات طابع أخلاقي وتأسيسي معاًء إنها مستفادة من مفهوم الذات 
من حيث كونها سابقة على غاياتها. يعتبر هذا المفهوم ضرورياً لفهم 
ذواتنا ككائنات مستقلة وحرّة في الاختيار. إن المجتمع سيكون أحسن 
تنظيماً عندما تحكمه مبادئ لا تفترض أي تصور بعينه للخير. ليس 
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بوسع أي صيغة أخرى ضمان احترام الأشخاص بوصفهم كائنات 
قادرة على الاختيار الحرّء أي صيغة لا تعاملهم كموضوعات بل 
كذوات وكغايات فى حد ذاتهاء لا كأدوات. 


إن الموضوعات المرتبطة بأخلاق الواجب تجد تعبيراً مماثلاً فى 
لكر دن أدسانف الف لوال لسعاي و2 3ه تيدد أن« الحفرن 
التي تضمنها العدالة لا تخضع لحسابات المصالح الاجتماعية» (رولز 
1: 2)4 بل تستخدم ك «ورقات رابحة في يد الأفراد» سلعاده:) 
(136 :1978 ضد سياسات تريد فرض رؤية معينة إلى الخير على 
المجتمع ككل. «وبما أن المواطنين» في أي مجتمع كانء مختلفون 
في تصوراتهم. فإن السلطة السياسية لن تستطيع معاملتهم باحترام 
على قدم المساواة» إن هي فضلت هذا التصور بدل ذلكء» إما لأنها 
تعتقد أن هذا التصور هو بطبيعته أحسن من غيرهء أو لأن من يرونه 
كذلك هم أكثر عدداً أو قوة في المجتمع) (127 :1978 تلكاره:2). 
وقياساً بمفهوم الخيرء فإن لمفهومي الصواب والخطأ «وجوداً مستقلا 
ومكانة غالبة» لأنهما هما اللذان يؤسسان لوضعنا ككيانات حرّة في 
الاختيار». وما هو أهم من أي اختيار كان هو أن صفة الشخص «هي 
التي تفترض مفهوم الاختيار نفسه وتشكل قاعدة وجوده. ذلك هو 
السبب الذي يحفظ المعايير المتصلة باحترام الشخص ويفسر طابعها 
المطلق فى علاقتها بالغايات التى نختار السعى لتحقيقها» 560) 
(29 ,89 :1978 1 ش 


استقلالية هذه الليبرالية - على الأقل فى صيغتها المعاصرة - عن 
الأتعرافناك الشايعولوعية بوالغاية النالرقة تجعلها تقل تقمها على 
أنها محصّنة ضد الانتقادات التى عادة ما تتعرض لها النظريات 
اللجانية لاما :ف ممصن الكماتك مضل بالصصة البدية 
ومعنى الحياة اكير وهكذاء يقال إن «الليبرالية لا تقوم على أي 
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نظرية معينة للشخصية) (142 :1978 5ل1:ه*<1). وإن الافتراض 
الأساسي الذي تنطلق منه لا يشترط «أي نظرية بعينها للدوافع التي 
تحرك الإنسان» (129 :1971 8315)» وإن «الليبراليين» من حيث هم 
كذلك. لا تهمهم» الصيغ التى يختارها الناس في حياتهم الفردية 
(143 :1978 ستطا.ه12<7)». وإن القبول بالليبرالية «لا يقتضى اتخاذ موقف 
ما بشأن عدد من المسائل الخلافية الكبرى» (361 :1980 000 

لكن إذا كان بعض من هذه «المسائل الكبرى» في الفلسفة وعلم 
النفس لا تهم ليبرالية أخلاق الواجب» فليس بسبب كونها تنقل ساحة 
الجدل إلى مكان آخر. وكما رأيناء هذه الليبرالية تتجنب اعتماد أي 
نظرية معينة حول الشخص البشريء على الأقل بالمعنى المتعارف 
عليه؛ الذي ينسب طبيعة محدّدة إلى جميع البشرء أو بعض الرغبات 
والميول الأساسية عندهم» مثل الأنانية أو نزعة الاجتماع. لكن هناك 
معنى آخر تتضمن به هذه الليبرالية نظرية معينة للشخص البشري» لا 
تخص «موضوع الرغبات البشرية بل «ذات» هذه الرغبات وكيف 
تتشكل هذه الذات. 

كي تكون الأولية للعدالة عندنا كبشرء لابد من وجود أمور 
تخصنا حقيقة. يجب علينا أن نكون مخلوقات من نوع معين» متصلة 
بالظروف البشرية بشكل من الأشكال. وما يجب عليناء» على وجه 
الخصوصء» هو الوقوف أمام ظروفنا دائماً على مسافة ماء مشروطين 
حقيقة» لكن جزءاً منا يبقى دائماً سابقاً على أي شروط. تلك هي 
الطريقة الوحيدة التي تسمح لنا برؤية أنفسنا كذوات ويك 
للتجربة في الوقت نفسه» أي كفاعلين لا كمجرد أدوات للأغراض 
التي قد ننشدها. ليبرالية أخلاق الواجب تفترض إذنء أننا قادرون 
على فهم أنفسنا كمستقلين بهذا المعنى» بل من واجبنا أن نكون 
كذلك. أما أنا»ء فسأحاول أن أبيّن أننا لا نستطيع ذلك» وأن هذه 
النظرة إلى الذات قد يكون فيها من الانحياز ما يفضي إلى فرض 
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حدود على العدالة. وعليه» أين يكمن الخطأ في نظرية أخلاق 
الواجب في الشخص؟ وكيف تؤدي عيوبُها إلى النيل من أولية 
العدالة؟ وما هى الفضيلة المنافسة عندما توجد حدود للعدالة؟ تلك 
هي الأسئلة التي أحاول الإجابة عنها في هذا الكتاب. ولتهيئة الأرضية 
لحججىء من المفيد النظر أولاً فى تحديين آخرين يمكن أن نواجه 
بهما النظرة الكثتية من هذا 0 


الاعتراض السوسيولوجي 

أسمي هذا الاعتراض سوسيولوجياً لأنه ينطلق من تأكيد الأثر 
العام للشروط الاجتماعية في تشكيل القيم الفردية والترتيبات السياسية 
السائدة في مجتمع معين. الليبرالية ‏ يحسب هذا الاعتراض - 
مخطئة. لأن الحياد مستحيل فى هذه الحالةء وذلك بسبب استحالة 
تتخرونا لمانا من أئن متحيطا فى اها مهما الها ولاش وكاب 
فلكل الأنظمة السياسية تحمّل «بعض» القيم» بحيث لا مفر من طرح 
هذا السؤال: قيم «من» هي التي تسود؟ ومن الرابح ومن هو الخاسر 
تبعاً لذلك؟ تلك الاستقلالية التى يُفتخر بها فى نظرية الذات فى 
أعلاق#الراطني اقادفى نوه الببزالره إلهااتخطى في أطنيمة الانسان 
التي هي «اجتماعية» أصلاء وتنسى أننا كائنات مشروطة «من البداية 
إلى النهاية». ليس هناك أي استثناء من هذا الباب» ولا ذاتا متعالية 
قادرة على الوجود خارج المجتمع أو التجربة. في كل حين» نحن ما 
صرنا إليه» أي سلسلة من الرغبات والأهواء» بحيث لا يبقى لنا أي 
مجال يتيح لنا السكن بعالم «نوميني»”*". أولوية الذات لا يمكن أن 
يكون لها معنى آخر غير أولوية الفردء ما يؤدي إلى الانحياز في 


زوق أي» عند كَنْت» عالم العقل المحض (0:11/لا المدعداهل<) عالم مستقل تماماً عن 
شروط التجربة الحسية. أي عن عالم المحسوسات أو عالم الظواهر (ل1ءه/7! ال#معصرهمعط<) . 
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التصور لصالح القيم الفردانية المعروفة لدى التقليد الليبرالي. العدالة 
لا تظهر كأولية إلا لأن هذه النزعة الفردانية هي مصدر مزاعم 
متصارعة. وهكذاء تتمثل حدود العدالة في إمكانية تكريس تلك 
الخصال التعاونية» مثل الإيثار والبر» التي تجعل الصراع أقل حدة. 
غير أن مثل هذه الخصال بالذات هي أقل الخصال قابلية للازدهار 
في مجتمع قائم على منطلقات فردانية. باختصار: المّثل الذي يتطلع 
إليه مجتمع ما ويتصوره محكوما بمبادئ محايدة إنما هو الوعد 
الكاذب الذي تعدنا به الليبرالية حين تؤكد القيم الفردانية وتذعي 
حياداً لا يمكن تحقيقه أبداً. 


ومع ذلك» فإن الاعتراض السوسيولوجي» هو الآخرء عاجز 
بأشكال شتى عن تقدير قوة نظرة أخلاق الواجبء أولآً» لأنه يخطئ 
في فهم ذلك الحياد الذي تدعيه الليبرالية ضمانه» فما هو محايد في 
ما يخص مبادئ الحق لا يعود إلى كون هذه المبادئ تقر بجميع 
القيم والغايات الممكنة» بل إلى كونها مستنبطة بطريقة تجعلها 
مستقلة عن أي قيم أو غايات يعينها. فلنعلم إذاء أنه بعد استنباط 
مبادئ العدالة بهذه الكيفية» يلغى عدد من الغايات التي لا تستطيع أن 
تكون مبادئ ضابطة إن كانت متعارضة مع لا شيء» لكن تلك 
الغايات فقطء التي هي غير عادلة» أي تلك التي لا تتفق مع مبادئ» 
تكون صحتها .غير مرهونة بصحة أي طريقة في الحياة. لذلك» فإن 
عنادها بير إلى أساسها ل إلى أثرها ْ 


لكن أثرها هذا هو نفسه أقل تقييداً بكثير مما يوحى به 
الأتراض السوسيولوخي؛ إن فضيلتي الغيرية والإحسان» على سبيل 
المثال» متناسبتان تماماً مع هذه الليبرالية» وليس هناك ما يدعو إلى 
عدم تشجيع انتشارهماء كما أن أولوية الذات لا تعني أننا محكومون 
بالمصلحة الذاتية» بل تعني فقطء أنه مهما كانت لدينا من مصالح. 
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فإن هذه الأخيرة يجب أن تكون مصالح لذات ما. أما من وجهة نظر 
الحق. فأنا حرّ فى السعى إلى ما أراه خيراً لى أو للآخرين مادمت لا 
اضر يكل بد ل قتادلة هذا القومة لآ علذفة له بالنات أن اكير 
بل بالمصلحة الضرورية في ضمان حرية ممائلة للآخرين. إذأ. إن 
خصال التعاون لا تتنافى» مع هذه الليبرالية. 


في الأخير» لا نرى كيف يسعى الاعتراض السوسيولوجي إلى 
إنكار فكرة الاستقلالية في نظرية أخلاق الواجبء فإذا كان القصد 
اقتراح اعتراض سايكولوجيء فإنه لا يستطيع الارتقاء إلى مستوى 
نظرية أخلاق الواجب التي تقدم طرحا إيستيمولوجيا. استقلالية الذات 
لا تعني أنني أستطيع » كموضوع سايكو لوجي » أن أستجمع » في أي 
وقتء قواي للتجرد المطلوبء متجاوزاً لأفكاري المسبقة 
ولقناعاتي» وإنما تعني أن قيمي وغاياتي لا تحدد هويتي» وأنه على 
أن أعتبر نفسي حاملاً لذات متميزة عن قيمها وغاياتها مهما كانت. 


ومن ناحية أخرىء. يمكن القول أيضاً إنه إذا كان الاعتراض 
السوسيولوجي يعني تحدي هذا الزعم الإبستيمولوجي» فإننا لا نرى 
ما هو الأساس الذي يمكن أن يقوم عليه هذا التحدي. لعل دايفد 
هيوم (506ا11) هو الذي ذهب أبعد من غيره في وصف الذات كذات 
مشروطة تماماً بالتجربة - كما تقتضى النظرة السوسيولوجية» عندما 
وصفها ب «حزمة أو مجموعة من المدركات المختلفة التي تأتي تباعاً 
بسرعة خارقة فى شكل تيار وحركة دائمين» (1739: 252). وهذا ما 
كان بوسع كنت أيضاً أن يصل إليه بعده» إذ نجده يقول إنه اليس 
هناك أنا محدّد ومقيّد قادر على أن يتراءى في هذا التيار الجاري 
داخله». كي يكون لاستمرارية الأنا معنى عبر الزمن» يجب علينا أن 
نفترض مبدءاً ما للوحدة «يسبق جميع التجارب ويجعل التجربة نفسها 
ممكنة» (1781: 136). فعلاًء لقد توقع د. هيوم نفسه هذه الصعوبة 
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عندما اعترف أنه» فى نهاية المطاف. عاجز عن تفسير تلك المبادى 
«التى توحد مدركاتنا المتتابعة فى ذهئنا أو وعينا» (1739: 636). 
وعلئ الرَغع مما افلااعطرحه فكرةالذاك المتعالية عبد كلك من 
إشكال» يبدو الاعتراض السوسيولوجي أعجز من أن يقدّم نقدا وجيها 
لها. كما أن الإبستيمولوجيا التي ينطلق منها هذا الاعتراض ليست 
أكثر وضوحاً. 
نظرية أخلاق الواجب بمسحة هيومية'*) 

أما التحدي الثاني» فيطرح صعوبة أعمق في ما يخص الذات 
عند كَنْت. هذا التحدي» مثل التحدي الأول» يأتي من اتجاه 
تجريبي» لكنه يختلف عنه في كونه يسعى إلى تكريس ليبرالية أخلاق 
ارايت (مموتاهمءط1آ لقءنع هاه ممعم لا إلى معارضتها. كما أن فى 
الواقع» لين امراف تصلق العطرة لكي بعر ها تسو إسادة امتناعة 
ودية لها. إنه يشمل أولوية الحق على الخير» بل إنه يؤكد أولوية الأنا 
على الغايات. إذاء يكمن اختلاف هذه النظرة عن نظرة كَنْتَ في عدم 
اعترافها بأن الذات السابقة والمستقلة لا يمكن إلا أن تكون متعالية» 
أي أنها ذات نومينية 55[600 821عصتباه20) يغيب فيها كل أساس 
تجريبي. والواقع أن «إعادة النظر هذه» من منظور أخلاق الواجب 
جلبت اهتمام معظم النظريات الليبرالية المعاصرة» كما وجدت أجلى 
صورها في عمل جون رولز الذي يقرٌ بأن «السعي لتطوير التصور 
الكئتى للعدالة فى اتجاه ما يجعله مقنعاء يقتضى فصل قوة مذهب 
سائفه رمقو سدقي جعايعه المشكه فخ التعابة متايه 
(دددستلدع10 21أصعلمعهدصة:1) بغرض إعادة ماعنا في سياق امعايير 
تجريبية معقولة) (1977: 165). 


(45) نسبة إلى الفيلسوف الإنجليزي دايفد هيوم (1776-1711). 
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يذكر رولز أن العيب في التصور الكَئّْتي هو غموضه وطابعه 
الاعتباطى» لأننا لا نرى كيف يمكن أن تكون هناك ذات مجردة 
بوسعها أن تنتج» من غير اعتباط». مبادئ عادلة محدّدة» أو كيف 
يمكن لمثل هذه الذات أن تتجسد فى كائنات بشرية فعلية فى عالمنا 
الحسي. إن الميتافيزيقا المثالية» بصرف النظر عن ميزاتها الأخلاقية 
والسياسيةء تترك الكثير لما هو مفارق. أما القول بعالم نوميني» فإنه 
لن يكسب العدالة أوليتها إلا بنكران واقعها البشري. 


لذلك» ينطلق رولز في مشروعه من أجل المحافظة على تعاليم 
أخلاق الواجب الكئتية من خلال تعويض الظلمات الألمانية 
بميتافيزيقا مدجّنة تكون أقل عرضة للاتهام بالاعتباط وأكثر ملاءمة مع 
الذهنية الأنجلو ‏ أميركية. وبعبارة أخرى» إنه يقترح علينا استخلااص 
المبادئ الأولى من وضع افتراضي للاختيار ((وضع أصلي» كما 
يسميه هو) متسم بشروط كفيلة بتوفير نتيجة محذدة تتناسب 
والكائنات البشرية الفعلية. إن الأمر لا يتعلق عنده بمملكة الغايات بل 
بظروف العدالة العادية» مثلما هي في الواقع وكما أخذها عن د. 
هيوم » ذلك أن ما يسمح للعدالة بالتجلي ليس المستقبللا) أخلاقياً يظل 
يتراجع أمامنا كلما تقدمنا نحوهء بل هو «حاضر» ماثل في الظروف 
البشرية» فإذا كان من شأن ذلك الإفضاء إلى أخلاق واجب» 
فستكون هذه الأخلاق بمسحة هيومية©. يقول رولز في هذا الصدد: 

أحاول في كتابي نظرية في العدالة (منامل /ه «:م78) أن أقدّمء 

بطريقة طبيعية وإجرائية» تصور كنت لمملكة الغايات ولفكرقي 


الاستقلالية والأمر القطعي. بهذا المعنى يقع فصل البنية التي يقوم 
عليها مذهب كنت عن شوائبها (1085لهتاه505) الميتافيزيقية حتى 


(2) أنا مدين لمارك هالبرت (11015650 00378) الذي اقترح علي هذه العبارة. 
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يمكن النظر إليها بطريقة أوضح وتكون مقدّمة بشكل يقيهاء إلى 

حدٌ ماء له 

هل «الشوائب» الميتافيز بقية الكَثْتية قابلة لطرحها جانباً» كما 
يدّعي رولز؟ أم أنها أمر در عليه؟ أي باختصار: هل يستطيع 
رولز أن يتوصل إلى سياسة ليبرالية خالية من حرج ميتافيزيقي؟ ذلك 
أمر يعد من المسائل المركزية المطروحة في تصور رولز. يرى 
صاحب هذا الكتاب أن رولز لم يوقّق في سعيه وأن ليبرالية أخلاق 
الواجب لا يمكن إنقاذها من الصعوبات التى لها علاقة بالذات عند 
كعدكيا أن حادم واه وس هورف إن الها عق فى معي 
من حيث هي كذلك» أو كعد فق وعتع :اصن كان ذات مهرد 
(اءءزطن5 00160طممء115) هى حريصة على تفاديها. إن العدالة لا 
يجكدا أن مكر و سايق تسد الذي جراد نطرية أحاؤى الوافحت لالز 
لا يُعقل أن نرى أنفسنا تلك الكائنات التى تريدنا هذه الأخلاق أن 
تكو سواء عند كفت أو :عند رول ومع ذلك" الاعتنام بهللاه 
النظرية لا يقتصر على مجرد النقد. مادامت محاولة رولز تحديد الأنا 
فى نظرة أخلاق الواجب - بعد إعادة صياغتها ‏ تأخذنا أبعد من هذه 
النظرة» إِي إلى تصور للجماعة يضع حدوداً للعدالة ويبرز مواطن 
النتقص في المُثل الليبرالي. 


(3) الأرقام المذكورة وحدهاء هكذا بين قوسين» تشير إلى رقم الصفحة من كتاب: 
لتقصضوط أن جوع ,ممملاعظ :.حعدالا بأدعلتتطصسهت) معتاجييل إه بمء 71 ك4 ,كأبعقظا مطمك 
.264 .م ,(1971 رووعء2 بزاأأوميعالصلآ 
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1د 
العدالة والذات الأخلاقية 


يعد رولزء مثل كُنتء ليبرالياً يقول بأخلاق الواجب» وكتابه 
يتخذ من الأطروحة الرئيسة في هذه الأخلاق الزعم المركزي عنده. 
وكون هذا الزعم لم يلق إلا القليل من المناقشة المباشرة في الأدبيات 
النقدية الكثيرة التي تناولت كتابه نظرية في العدالة'*' قد يدل على 
اعتلائها مكائنة ثابتة ضمن الافتراضات الأخلاقية والسياسية لفترته. 
الكتاب لا يتعلق بمبادئ العدالة بل بمكانة العدالة ذاتها؛ وهذا هو 
التأكيد الذي يبدأ رولز كتابه به وينهيه» باعتباره القناعة المحورية التي 
يريد إثباتها قبل أي شيء آخر. إنه ادعاء يزعم صاحبه فيه أن «العدالة 
هي أولى فضائل المؤسسات الاجتماعية» وأهم اعتبار على الإطلاق في: 
تقدير البنية التي يقوم عليها المجتمع والاتجاه العام للتغيير الاجتماعي. 

يقول رولز: 

إن العدالة هي أولى فضائل المؤسسات الاجتماعية» مثل الحقيقة 


(#) انظر: طفمصطلاء8 :.وكه ال[ ,عع ل 1 تطصسدن) معتتعيل زه برممء11 كه ,واحق1 صطمل 

1971 بووعءظ لإأأوقعء1[تالا لنوضيه1] 5ه ومعوط 

يتناول رولز في هذا الكتاب مفهوم العدالة من حيث هي إنصاف وأوليتهاء منطلقاً 

من نظرية العقد الاجتماعي التي يقول إن كتابه هذا جاء كمحاولة للارتقاء بها إلى مستوى 
تجريدي أعلى ! 20 
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بالنسبة إلى المنظومات الفكرية. إن أي نظرية» مهما بدت منسجمة 
وعليه» فإن القوانين والمؤسسات» مهما كان مستوى أدائها 
وتنظيمهاء ينبغي أن تصلح أو تلغى إذا كانت غير عادلة. .. إن 
الحقيقة والعدالة. بما هما من أوليات فضائل النشاط الإنساني» لا 
تسمحان بأي مساومة (3 - 4). 
ويقول أيضاً: 
لقد حاولت أن أضع نظرية تمكننا من فهم تلك الآراء حول أولية 
العدالة وتقدير قيمتها. العدالة كإنصاف”* هي نتيجة: إنها تبرز 
هذه الآراء وتدعم اتجاهها العام (586). 
هذا الزعم المتعلق بأولية العدالة هو ما أنوي تناوله في هذا الفصل. 
أسبقية العدالة وأولوية الأنا 
تُظهر أولية العدالة هنا ادعاء قوياً؛ مما يجعل تعودنا على 
الذي جعل هذا الادعاء مثيراً لإعجابنا التلقائي حتى وإن كان غامضاً 
جداً وي إشكال» يجب عليئا إعادة بنائه» إبرازا لبساطته 
وينطوي 1 8 ححا إبزازا لد 
وقوته معاً: إن العدالة ليست مجرد قيمة من بين القيم المهمة نزنها 
وننظر فيها بحسب ما يقتضيه الحال» وإنما هي الوسيلة التي يقع بها 
وزن القيم وتقدير أهميتها جميعاً. بهذا المعنى» العدالة هي إن جاز 
القول - «قيمة القيم»”'": فلا تخضع إلى ذلك النوع من المبادلة مثل 


(#) الأصح هو «العدالة من حيث هي إنصاف» أو «العدالة بوصفها إنصافاً». غير أنني 
فضلت مجاراة العيارة الشائعة. 

(1) هذه العبارة هي لألكسندر بيكل (810161 1:80067ه) الذي ينسب إلى القانون 
أولية مشاببة للمكانة الممنوحة للعدالة هنا. يقول: «القيمة التى لا يمكن ردها إلى غيرها ‏ 
حتى وإن لم تكن القيمة الوحيدة ‏ هي فكرة القانون. إن القانون هو أكثر من مجرد رأي آخر» 
لا لأنه يبجسد كل القيم الصحيحة... بل لأنه قيمة القيم على الإطلاق. القانون هو المؤسسة 
الرئيسية التي يرسخ المجتمع من خلالها قيمه) (1975: 5). 
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القيم المحكومة بها. إن العدالة هي المعيار الذي يتم به التوفيق بين 
القيم المتعارضة والتسوية بين التصورات المتنافسة حول الخير حتى 
وإن لم يكن الحل نهائياً دائماً. ومن حيث هي كذلكء فلابد أن 
تكون لها بعض الأولوية مقارنة بهذه القيم وتصورات الخير هذه. 
ليس هناك تصور للخير يمكن أن يبطل مقتضيات العدالة» لأن هذه 
المقتضيات من جنس مختلف نوعيأء كما أن إثبات صحتها يتم 
بطريقة مغايرة. أما في ما يخص القيم الاجتماعية عموماء فإن العدالة 
تقف منفصلة غير مبالية بهاء مثلما يقف القاضى المنصف وحيداً 
بمعزل عما يدعيه المتقاضون. ْ 

ولكن ما المقصود بالضبط من قولنا إن العدالة» من حيث هي 
حكم للقيم. «يجب' أن تكون أولية على غيرها من القيم؟ من بين معاني 
هذه الأولية ذلك «الوجوب» الأخلاقي الذي يبرز من النقد الذي يوجهه 
رولز إلى الأخلاق النفعية. من هذا المنظورء أولية العدالة مي مطلب 
ناجم عن الكثرة الجوهرية للنوع البشري وقيومية”* الأفراد المؤلفين له. 
التضحية بالعدالة في سبيل الصالح العام إنما هي خرق لما هو غير قابل 
لخرقه وعدم احترام لاختلاف الأشخاص. 

في هذا السياق» يقول رولر: 

لكل شخصء بحكم العدالة» مناعة لا يستطيع الخير العام ذاته 

للمجتمع أن يطغى عليها. لذلك» ترفض العدالة فكرة اعتبار 

فقدان البعض للحرية عدلاً إذا كان من أجل خير أعم للآخرين. 

إنها لا تسمح بتعويض التضحيات المفروضة على قلة بخير أعم 

يعود على عدد أكبر من الناس. وعليهء في مجتمع عادل» تُعتبر 

الحريات بين مواطنين متساويين مسألة محسومة. لذلك» إن الحقوق 

التي تكفلها العدالة غير خاضعة للمساومة السياسية أو لحسابات 

المصالح الاجتماعية العامة (4-3). 


() مقابل 71697ع1016. أي قيام كل فرد بذاته. 
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ومع ذلك» هناك معنى آخر يبين كيف أن العدالة !يجب» أن 
تكون سابقة على القيم التي تخضع لحكمهاء بمعنى كونها مستفادة 
بصورة مستقلة. هذا المعنى متصلء أصلاء بالإشكال الذي تطرحه 
معايير الحكم عموماً. يتعلق الأمر هناء إذأء بمطلب إبستيمولوجي لا 
بمطلب أخلاقي» منبثق من مشكلة تمييز معيار الحكم عن موضوع 
الحكم. وكما يلح رولزء نحن في حاجة إلى «نقطة أرخميدية)”* 
ننطلق منها في تقدير البنية القاعدية للمجتمع. وهناء يكمن المشكل 
في تفسير الكيفية التي تسمح بالحصول على هذه النقطة بصورة 
معقولة. وهكذاء نجد أنفسنا أمام إمكانيتين كلتاهما غير مرضيتين: 
فإذا كانت مبادئ العدالة مستفادة من قيم الخير أو تصوراته السارية 
في المجتمعء فليس هناك ما يضمن للموقف النقدي الذي تطرحه 
هذه المبادئ صحة أكبر من التصورات التى جاءت لتضبطهاء 
تاذاست_ من حديك بهي نما لعلع القيم:- كبحل العذالة خاضعة 
لطابع المصادفة نفسه. قد يكون البديل وجود معيار خارجي نوعاً ما 
عن القيم والمصالح السائدة في المجتمع. لكن إذا كانت تجربتنا غير 
مؤهلة تماما كمصدر لهذه المبادئ» سيكون البديل هو الاعتماد على 
افتراضات مسبقة تكون مصداقيتها ‏ هى الأخرى ‏ مشكوكاً فى 
أعرهاة تزت و لمات منامرة :قن اتهالة الأرل مشكرة البياكه 
اعتباطية لأنها عرضية» أما فى الحالة الثانية» فستكون اعتباطية لأنها 
غير “قائقة عل "أسائنء فحبتما تكوق العدالة مشتقة من قبع موجوكة: 
فإن معايير التقدير تختلط بموضوعات التقدير ولا تكون لنا أي طريقة 
مضمونة لتمييز هذه عن تلك. أما حينما تكون العدالة مشتقة من 
مبادئ مسبقة فلا تكون لنا أي طريقة مضمونة في ربط هذه بتلك. 


(#) نسبة إلى أرخميدس» وتعني عموماً الحل الذي يتيح التوفيق بين الذات التي «كلها 
تجريد» والذات التي «كلها تجسيد». انظر الصفحة الموالية. 
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تلك هى المتطلبات المستعصية في النقطة الأرخميدية. أى 
إيتكاموافقت لذ بتائز ,سانا نا يتعكر عند في العالئع نولا يكرك متغضيلة 
عن هذا العالم» وبالتالي لا قيمة له جراء هذا الانفصال. يقول رولز 
فى هذا الشأن: «نحن فى حاجة إلى تصور يمكننا من الرؤية إلى 
غرشنا من بعيد» (22)» لكن من دون الإفراط في هذا البعد, إذ إن 
المرقف الحرس «الأيكون الشاذفا مزق مان با وراء العالم» ولا 
موقفاً لكائن مفارق» بل شكل معين للفكر والإحساس يمكن 
للشخص العاقل أن يعتمده داخل هذا العالم» (587). 

قبل الخوض في رد رولز على هذا الإشكال» تجدر الإشارة 
إن أذ ولة:بارلية العدالةامتصل يش تنو المزاف المعصينة فى 
نظريته» والتى إذا أخذناها ككل» تُبرز سمات حجاجية تنصف بها 
أخلاق الواجب بصورة عامة. هناك فكرة أخرى أعم مرتبطة ارتباطاً 
وثيقاً بأولية العدالة» ألا وهي فكرة أولوية الحق على الخير. مثل 
الفكنرة القاهنية بأولية الغدالم«تظهو أولوية “اليس على الهو غيل 
كادعاء أخلاقى من المرتبة الأولى»: خلافاً للمذهب النفعى» إلا أنها 
هق لون افسر ون عق المكانة الميتا ‏ أخلاقية (لدعنطا»-هاه30) 
أيضاء" لاسكما عتدها تطرع رول حيجعة العابيد فظريات اخلدق 
الواجب بصورة عامة مقابل النظريات الغائية. 

من حيث كونها ادعاء أخلاقياً مباشراء فإن أولوية الحق على 
الخير تعني أن مبادئ الحق تطغى دائماً على الاعتبارات المتصلة 
بالخير العام أو بتلبية الرغبةء» مهما كانت حدتهاء وتقيّد مسبقا سلسلة 
الرغبات والقيم التي هي أهل لتلبيتهاء في هذا الصددء يصرح رولز: 

إن مبادئ الحق» وكذا مبادئ العدالة» تضع حدوداً لمعرفة متى 

تكون تلبية الرغبات لها قيمة. إنها تفرض قيوداً في تحديد التصورات 

المعقولة بشأن خير المرء. .. يمكننا التعبير عن ذلك بالقول إن مفهوم 

الحق في العدالة؛ كما في الإنصاف» هو أسبق من مفهوم الخير. .. 
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أولوية العدالة تفسرء جزئياًء بالقول إن المصالح التي تقتضي خرق 

العدالة لا قيمة لهاء ذلك أن هذه المصالح لا فضل لها في المقام 

الأول» ولا يمكنها أن تبطل مطلب العدالة (31). 

في العدالة كإنصاف». وخلافاً للنظرة النفعية» يعد حق الفرد في 
الجمة بحرية متساوية في مواجهة أمور تفضلها الأغلبية ضد هذه 
الحرية أمراً ثابتاً ثبوتاً مطلقاً. 

«القناعات» مهما بلغت حدتها عند الأغلبية ‏ إذا كانت مجرد أمور 

مفضلة من دون أن تجد لها أساساً في مبادئ العدالة المحددة 

مسبقاً - لا وزن لها أصلاًء والاستجابة لهذه المشاعر فاقدة لأي 

قيمة يمكن أن نزنها بالمطلب المتعلق بالمساواة في الحرية. . 

هذه المبادئ». لا حدة المشاعر ولا كونها مشتركة بين أغلبية الناس 

تجدي في شيءء في نظرية العقد فأسس الحرية منفصلة تمامء عما 

يفضله الناس» (450). 

رغم أن رولز بدأ بمعارضة التصورات النفعية» إلا أن مشروعه العام 
أكثر طموحاً من ذلك» لأن العدالة كإنصاف عنده لا تعارض النظرية 
النفعية فقط» بل جميع النظريات الغائية من حيث هي كذلك. وباعتبارها 
إثباتاً من مرتبة ثانية» أو ميتا أخلاقية» فإن أولوية الحق تعنى» من بين ما 
تعني » أن «مفهومي الأخلاق الاثنين»» يستمدان الحق مستقلاً عن الخير 
وليس العكس. هذه الأولوية التأسيسية تسمح للحق بالوقوف في معزل 
عن القيم والتصورات السائدة حول الخير» وهي التي تجعل تصور رولز 
مستمداً من أخلاق الواجب عوض أن يكون غائياً (25-24» 30). 

من بين نتائج المرتبة الأولى في أخلاق الواجب» هناك أساس 
أمتن للمتعاواة.: في االحرية بين الأفراد مقارنة بالمسلّمات الغاثية. 
الانشغالات العادية لدى الليبراليين» في الحالات التى يستعمل الحق 
أداة لتحقيق غاية ما ذات أولية» يمكن تسويغ نكران الحرية على 
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العامة بحكم المساواة ف في المواطنة «غير مضمونة عندما تكون قائمة 
على مبادئ غائية» اليج الحجة المؤيدة لها منطلقة من حسايات 
واهية ومقدمات خلافية وغير أكيدة» (211). أما على مستوى نظرة 
الواجبء فإن «المساواة في الحريات تقوم على أساس 0 تماماكى 
قحك لوريعه الاير معتدما سيجزه وسائل» من أجل تحقيق 
استجابة للرغبات أو بلوغ غاية سامية ما. بل تكون «معتمدة من 8 
الاستجابة لمبادئ التعاون الذي يمكن أن يقر بضرورته المواطنون. 
عندما يكون كل واحد منهم ممّثلاً بإنصاف باعتباره شخصاً أخلاقياً» 
(211): أي من حيث هو غاية في حد ذاته. 

إلا أن عدم ضمان الحقوق المترتبة على المساواة ذ في الحرية ينم» 
في نظر رولزء عن قصور عميق في التصور الغائي. حسب رأيه» الغائية 
تخلط فى علاقة الحق بالخير بسبب خطأ تصورها لعلاقة الأنا بغاياته. هذا 
ما يؤدي برولز إلى تأكيد أولوية أخرى في أخلاق الواجب» إذ يرى؛ 
كاذنا لها تتفم هه العحور أكا القامة. أن ماقو امناندى الضف إل 
مس دمث الكااك المل الكناو ها رركن ع امعان عازه 
الغاياف 8 وهل القدرة محيك! | واتكوق ببارمة غدل الاك القن فخباز 
غاياتها. 

إن بنية المذاهب الغائية قائمة إذء على خطأ أصلي في التصورء 

فهي منذ البداية» تربط بين الحق والخير بطريقة خاطتة. علينا 

ألا نحاول صياغة شكل حياتنا انطلاقاً من الخير المحدد بصورة 

مستقلة» فليست أهدافنا هي التي تُبرز قبل غيرها طبيعتناء بل 

المبادئ التي نقر بأنها تحكم الظروف المحيطة التي يأتي فيها 

اعتماد هذه الأهداف والطريقة نسعى بها إليهاء لأن الأنا سابق 

على الغايات التي يحددهاء فحتى الغاية الغالبة نفسها يجب أن 

تكون مختارة من بين جملة من الإمكانيات... وعليه» يجب قلب 

العلاقة بين الحق والخيرء كما هي في المذاهب الغائية» لننظر 

إلى الحق بصورة مسبقة. وهكذا يتم تطوير النظرية الأخلاقية 
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بفضل العمل في الاتجاه المعاكس (560). 

أولية الأنا على غاياته يعني أنني لست مجرد متلق لما يتراكم 
لدي» بحكم التجربة» من غايات وخصائص وأغراض. كما أنني لست 
مجرد نتاج لصروف الدهر وإنما دائماً ذات نشطة» لها إرادة متميزة عما 
يحيط بها وقادرة على الاختيار. تحديد أي مجموعة من الخصائص: 
أهدافى» تطلعاتى» رغباتى. . . وما إلى ذلك» معناه دائماً أن هناك ذاتاً 
هى «أنا» ائلة وراءهاة وأ شك هذا «الأنا» يجب أن يعتبر سابقاً 
أي غاية أو خاصية احملها: يقول وولق: #الغاية العالبة هن نقسها 
جين أو كتاذ مرحيو مسي هنين الاتكاناهاء وقيل أذ تكرن 
هناك غاية» يجب أن تكون هناك ذات تختار هذه الغاية. 

لكن ما معنى قولنا إن الأنا ‏ بوصفه ذاتاً تختار ‏ اايجب» أن يكون 
سابقاً على الغايات التى يختارها؟ هناك معنى لهذه الأولية يشير إلى 
«وجوب» أخلاقي يتعلق» أولاً وقبل كل شيء؛ بإجبارية احترام 
استقلالية الشخص واعتباره حاملاً للكرامة بصرف النظر عن الأدوار التي 
يؤديها في المجتمع والغايات التي يمكن أن يسعى إليها فيه. لكن هناك 
أيضاً معنى آخر يدل على أن «الأنا» ١ايجب»‏ أن يكون سابقاً للغايات التي 
ينشدهاء أي متميزاً باستقلاليته. يتعلق الأمر هنا بمقتضى إيستيمولوجي. 

وهناء نلقى نفس الصعوبات في تحديد الأنا مثلما كان الشأن 
بالنسبة إلى العدالة» فقد احتجنا في تحديد العدالة إلى حكم مستقل عن 
القيم الاجتماعية السائدة. أما بالنسبة إلى الشخص» فنحن في حاجة إلى 
تحديد الذات بصورة مستقلة عن رغباتها وأهدافها العارضة. وكما أن 
أولية العدالة نتجت عن الحاجة إلى التمييز بين معيار الحكم والمجتمع 
الذي يكون موضوع هذا الحكم؛ فإن أولوية الأنا تنبغق عن الحاجة أيضاً 
إلى التمييز بين الذات ووضعها. وعلى الرغم من أن هذا التفسير لم يكن 
مقترحاً من طرف رولز نفسه»ء إلا أنني أعتقد أنه متضمن في نظريته وله 
صلة بالصعوبات التي يريد المؤلف الخوض فيها. ْ 
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لو كان كل ما يتمثل فيه الأنا هو سلسلة من مختلف الرغبات 
والتطلعات والغايات العارضةء لاستحال وجود طريقة أخرى غير 
اعتباطية» سواء بالنسبة إلى الأنا أو إلى الملاحظ الخارجي. في 
تقريف الله الرعيات والنعباك والعايات.يشكل آخر غير كرنينا 
رغبات لذات بعينها. وعليه» فعوض أن تكون هذه الأخيرة للذات» 
ستكون هي الذات. غير أن الذات ستكونء في هذه الحالة» غير 
قابلة للتمييزء بالنظر إلى كثرة الخصائص وتشتتهاء أي لن يكون 
هناك ذات أصلاء على الأقل ذات يمكن أن نراها بوضوح بوصفها 
ذاتا دالة على شخص بشري. 

كل نظرية للأنا من نوع «أنا لاك الاء 2) عوض «لدي 236 لا 
2 (حيث غاء 7. 2 رغبات وما إلى ذلك) تقضى على المسافة بين 
الاك دوو فيعها على الرغد من روز مده التفساقة فى أن ضور 
منطقي لذات إنسانية معينة. هذه المسافة» أو التجردء أساسية في طابع 
الحيازة اللازم لأي تصور منطقي للأنا. طابع الحيازة هذا يعني أنني لن 
أستطيع أبداً أن أتشكل من صفاتيء وأنه يجب أن يكون هناك بعض 
الصفات التي هي لي» عوض أن تكون هي أناء وإلا سيكون من شأن 
أي تغيير في وضعيء مهما قلّ شأنه» تغييراً في أناي بوصفي شخصاً. 
لكن لو أخذنا ذلك حرفياً - علماً أن وضعي متغير في بعض من جوانبه 
- على الأقل زمنياء فإن ذلك يعني أن هويتي ستمتزج كلياً مع وضعي, 
فإذا لم يكن هناك حد أدنى من التمييز بين الذات وموضوع الحيازة 
سيغدو مستحيلاً التمييز بين ما هو «أنا» وما هو «لى» لينتهى المطاف 
إلى :قا يفك اديه انا اليا 000 

غير أن الذات التي كلها تجسيد لا تتماشى وفكرة الشخص» 


(*#) ترحمة ل أأأزطن5 لع 1قنطاك نإالدءزلة# مقابل ذات كلها تجريد تإالمءال:*آ 
اع زطندك لعنلمط ادا 
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بالطريقة نفسها التي لا يتماشى بها معيار الحكم المستمد كلياً من 
القيم السائدة» مع فكرة العدالة. الحرص على الأولوية المتجلي في 
البحث عن النقطة الأرخميدية إنما هو رد على هذين الإشكالين. 

لكن فى كلتا الحالتين» تصير الحلول البديلة قليلة جداء كما أن 
المواقع الجمكة للتفطة الأرخميدية :تعحى “بحصورة بشدة. في حالة 
العدالة» يبدو البديل لتصور «محدّد) دعوة لمبادئ قبلية تتجاوز 
التجربة» إلا أن ذلك سيكون إقراراً بالأولوية المرغوب فيها عن 
طرق الإفراظام يك لا يمكن تبعنيق التجزه اليروري إلا اعنياطا. 
كما أن هناك معوية مناه عرز هنا توصل الذات فض له اها 
عن صفاتها التجريبية: في هذه الحالة» لا تبدو الذات أكثر من كونها 
نوعاً من الوعى المجرد (وعي بأي شيء؟)» فتترك حينئذ ذاثٌ كلها 
نعي الحمال الاذات كلها جرد ها أيقا «نحن دوي مخاجة إل 
تصور يمكننا من النظر إلى غرضنا من بعيد»» لكن ليس بذلك البعد 
الذي يجعل غرضنا يتوارى عن الأنظار ويُغرق نظرتنا في التجريد. 

وهكذاء نستطيع أن نرى» على الأقل بشكل عام؛ كيف تتمثل 
الحجة المعتمدة» وكيف يقع الربط فيها بين أولية العدالة ورفض 
النظرة الغائية وأولوية الأناء وأخيراً كيف أن هذه الادعاءات هي 
عبارة عن تأييد للمواقف الليبرالية المألوفة ليناد ركاه الرفظة ينين 
النظرة الميتا-أخ ‏ اقية وتصور الأنا يمكن رؤيته في كون التصورات 
في النظرة الغائية ونظرة أخلاق الواجب تفسران وحدة الأنا بشكلين 
مختلفين. وحسب رولزء وبينما تفترض التصورات الغائية أن وحدة 
الذات تتحقق من خلال التجربة (عبر تحقيق أكبر قدر ممكن من 
المتعة ضمن «حدودها النفسانية» فى مذهب اللذة) (561)» تقلب 
العد نفك مياق سان مسرن ومع وترغةة الداف امي ارد 
مسبقاء تشكّل قبل الخيارات التي تعتمدها هذه الذات انطلاقاً من 
التتجربة. 1 
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تأخذ الأطراف”* بعين الاعتبار الشخصية الأخلاقية ‏ لا القدرة 

على اللذة والألم ‏ على أنها الجانب الأساسي للأنا. . . الفكرة 

الرئيسية هنا هي أنه نظراً إلى أولوية الحق» يتشكل اختيار تصورنا 

للخير ضمن حدود معيئة. .. الوحدة الجوهرية للأنا كامنة أصلاً 

في تصور الحق (563). 

هناء وكما هو الحال فى الحرية المتساوية وأولوية الحق 
اللتذكورقين أعاذه» يسكن العظر إلى متطلفات: الوق الواجت على 
أنها مفضية إلى استنتاجات ليبرالية معروفة جاءت لتكرسها أكثر من 
الميتافيزيقا التجريبية التقليدية أو النفعية» فالموضوع المشترك بين 
الكثير من المذاهب الليبرالية الكلاسيكية» والذي يبرز في نظرية 
كدق 'الوائعية تونحدة الانل تعلق مقكرة الدذاف المنترية بوسفها انا 
مختارة سيدة ومخلوقاً غاياته مختارة وليست موجودة سلفاً. أهدافه 
وأغراضه من فعل الإرادة» خلافاً ‏ مثلاً - لفعل الإدراك. «هكذا يكون 
الشخص الأخلاقي ذاتاً لها غايات اختارتهاء ذاتاً تفضل أساساً 
الشروط التي تمكنها من صياغة نمط عيش يعبر عن طبيعتها من حيث 
هي كائن عقلاني حر ومتساو بأكبر قدر تسمح به الظروف» (561). 


إن الوحدة السابقة للأنا تعنى أن الذات». مهما كانت مقيدة 
بالظروف السائدة في المحيط» سابقة دائماً» وبالضرورة» على قيمها 
وغاياتهاء ولا تكون محددة بها بصورة تامة. وحتى حينما تكون 
الظروف أشد قسوة وتكون إمكانية الاختيار محدودة إلى أبعد درجة» 
يبقى الإنسان» مبدئياً من حيث هو كائن سيدء غير تابع لأي شرط 
معين من شروط الحياة. ومن وجهة نظر أخلاق الواجبء لا يمكن 
أبداً أن نكون مشروطين تماماء إلى درجة تماهينا في وضعناء وتكون 
غاياتنا محددة كلياً على نحو يجعل الأنا يتوقف عن كونه سابقاً لها. 


(#) أي في العقد المبرم في ما يسميه رولز ب الوضع الأصلٍ (صمنائده5 لهمنعة,0) . 
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إن عواقب مثل هذه النظرة في مجال السياسة والعدالة هي على غاية 
من الخطورة» فإذا كنا نعتبر الإنسان» بحكم الطبيعة» كائناً يختار 
غاياته» لا كما كان يراه القدامى «كائناً يكتشف غاياته)» فإن تفضيله 
الأساسى يجب أن يتجه نحو توفر شروط الاختيار وليس نحو شروط 

لعل قوة الادعاء القاضى بأولية العدالة ببعديها الأخلاقي 
معرض مناقشته لمسألة الأنا. حسب رأيهء بما أن الأنا مدين في 
طبيعتنا الحقيقية إلا إذا تصرفنا على أساس العدالة. ذلك هو السبب 
أخرىء بل يجب أن تعتبر حافزاً من مرتبة أعلى من حيث النوع. كما 
المؤسسات الاجتماعية حقاء وفى ذلك يقول رولز: 

إن رغبتنا في التعبير عن طبيعتنا بوصفنا كائنات حرة ومتساوية لا 

يمكن أن تتجسد إلا إذا تصرفنا على أساس أولوية مبادئ الحق 

والعدالة. .. التصرف على أساس هذه الأولية هو الذي يعبر عن 

حريتنا من العَرَض والمصادفة. وعليه» كي يمكننا تحقيق طبيعتناء 

المتحكمة في أهدافنا الأخرى. هذا الشعور لا يمكن تلبيته لو وزنا 

العدالة بغايات أخرى واعتبرناها مجرد رغبة من بين الرغبات. إن 

العدالة هي رغبة في تصرف المرء بطريقة معينة مختلفة عن الحالات 

الأخرى» إنها جهد متضمن أولويته في ذاته (574). 

ما لا نستطيع فعله هو التعبير عن طبيعتنا باتباع خطة تعتمد نظرة 

إلى العدالة بوصفها مجرد رغبة توزن بغيرها من الرغبات. إن التعبير 

عن طبيعتنا من حيث الجوهر هو الذي يكشف عن ماهية شخصنا 

بحيث يؤدي النيل منه لا إلى تحقيق السيادة للأناء بل إلى فتح 

المجال لعوارض الدنيا وأحداثها المتقلبة (575). 
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يكشف الربط الذي يقيمه رولز بين أولية العدالة وغيرها (أولوية 
الحق وميتا ‏ أخلاق الواجب والوحدة القبلية للأنا) عن شيء في 
البناء العام لنظريته ويبين مدى حرصه على إثبات قوة مفهوم أولية 
العدالة» كما يوحي كيف أن مزاعمهء إذا كان الدفاع عنها ممكناء 
توفر أساساً قوياً ‏ أخلاقياً وإيستيمولوجياً معاً ‏ لبعض المذاهب 
الليبرالية المركزية. لقد حاولنا فهم هذه المزاعم وتوضيح ترابطها 
باعتبارها أجوبة للصعوبات التي تطرحها عمليتا إعادة بناء لهذه 
المذاهب متصلتان بعضهما 00 تسعى الأولى لإيجاد معيار 
للحكم لا يتأثر بالمعايير الموجودة ولا يكون عبارة عن معطى 
اعتباطي. أما العملية الثانية» فتسعى لتقديم تفسير للأنا لا يكون 
«محددا بصورة جذرية»ء ومن ثمة غير قابل لتمييزه عن محيطه 
وجعله مجرداء ومن ثمة صورياً محضاً. العمليتان كلتاهما تطرحان 
جملة من البدائل غير المقبولة يقتضي حلها نوعاً من النقطة 
الأرخميدية تسمح بالانفصال عما هو عرضي من دون السقوط في 
فخ الاعتباط. 


في ما يتعلق بهذه المسألة» نجد رولز يقترب كثيراً مما يذهب إليه 
كنْت. لكن. على الرغم من اشتراكهماء نوعاً ماء في البرنامج العام 
وفي عدد من الأفكار المتصلة بأخلاق الواجب؛. نجد الحل الذي 
يقتوحه رولز يختلف جدرياً عن الحل الاي يقترئحه كنت لهذه المسالة. 
هذا الاختلاف يعكس حرص رولز على وضع الأولويات المطلوبة في 
أخلاق الواجب ‏ يما فى ذلك أولوية الأنا ‏ من دون اللجوء إلى ذات 
متخالية :أو قي معجمةة .هذا التباين :في المرقف ركفي أعيية خامنة 
بالنظر إلى أن مثالية كنت التي يحرص رولز بشدة على تفاديها ‏ كان 
من شأنها توجيه معظم الفلسفة الأوروبية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين في اتجاه غريب عن التقليد الأنجلو ‏ أميركي في مجال الفكر 
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الأخلاقي والسياسي الذي يأتي عمل رولز مندرجاً في سياقه بقوة. 


فبالنسبة إلى كَنْتء لا يمكن إثبات أولوية الحق أو سيادة 
القانون الأخلاقي ووحدة الأنا أو الوحدة المتعالية للإدراك إلا عن 
طريق الاستنباط المتعالي والقول بعالم نوميني أو عالم معقولات 
كشرط مسبق ضروري لقدرتنا على أن نكون أحراراً ونعرف أنواتنا. 
يرفض رولز ميتافيزيقا كنت إلا أنه يعتقد أنه من الممكن الاحتفاظ 
بقوتها الأخلاقية «فى سياق نظرية تجريبية» (1979: 18). ذلك هو 
دور «الوضع الأصلي» عنده. 


ليبرالية من دون ميتافيزيقا: الوضع الأصلي 

الوضع الأصلي هو رد رولز على كُنت: إنه البديل الذي 
بضعه للدرب الذي سلكه كَنْت في كتابه نقد العقل الخالص 
(مكوء 8 عساط زه 11116 0) 2 و مفتاح الحل الذي يقترحه لتخطي 
الصعوبات التي سبق ذكرها. يعتبر رولز أن الوضع الأصلي هو 
الذي "يمكننا من النظر إلى غرضنا عن بُعداء لكن ليس عن ذلك 
البُعد الذي يضعنا في عالم مفارق» فالوضع الأصلي» حسب 
رأيه» يستهدف تلبية هذا المطلب من خلال وصف حالة ابتدائية 
للإنصاف وتعريف تلك المبادئ التي تتفق الأطراف العقلانية على 
إخضاعها لشروطها. 


هناك إذآء هناك عنصران حاسمان في الوضع الأصلي لحل 
المعضلات المطروحة في عمليات إعادة البناء والاستجابة لحاجتنا 
إلى نقطة أرخميدية. كل واحد من هذين العنصرين يظهر في شكل 
افتراض حول الأطراف في الوضع الأصلي: يشير أحدهما إلى ما لا 
تعرفه هذه الأطراف بينما يشير الثاني إلى ما تعرفه فعلاً. ما لا تعرفه 
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الأطراف هو كل معلومة تتعلق بتميز كل طرف منها عن غيره من حيث 
هي كاتنات بشرية. تلك هي المسلمة التي تقوم عليها فكرة «ستار 
الجهل؟ (ععصة:ممع 1 زه 1ك/ا). التي تنطلق من أن الأطراف لا تحوز 
أي معرفة بخصوص مكانتها في المجتمع» ولا عرقها أو جنسهاء أو 
طبقتهاء أو ثروتهاء أو حظهاء أو ذكاتهاء قوتها. .. أو أي صفة أو 
قدرة أخرى. إنها لا تعرف حتى تصوراتها للخير» أو قيمهاء أو أهدافها 
أو غاياتها في الحياة. إنها تعرف أن لها فعلاً مثل هذه التصورات» 
وتصض ره كديا كايف د اهز فيو يننا لكن عليها مع ذلك أن 
تختار ميادئ العدالة» وهي تجهلها مؤقتا. إن الغرض من هذا الشرط 
هو الحيلولة دون خضوع اختيار المبادئ لتأثير الطابع العرضي في 
الظروف الطبيعية والاجتماعية» وحمايتها من جميع الاعتبارات التي لا 
تعنينا من الناحية الأخلاقية. ستار الجهل هو الذي يضمن اختيار مبادئ 
العدالة في ظل المساواة والإنصاف. وبما أن أطراف العقد غير متمايزة 
على أساس الاختلاف في المصالح. فسيكون من شأن ستار الجهل 
أيضاً ضمان صفة الإجماع للاتفاق الحاصل في البداية. 

ما تعرفه الأطراف. وكل طرف على حدة» هو أنها تمنح قيمة 
ما لبعض المنافع الاجتماعية الأساسية. هذه المنافع الأساسية هي 
«أشياء يفترض في كل إنسان عاقل أن يرغب فيها مهما رغب في 
غير هاف ومو نو ما معيية هذى الرفا موحد "كتوق والسجريات 
والفرص والقدرات والاستفادة من دخل أو ثروة. ومهما كانت قيم 
الشخصء. أو خططه أو أهدافه النهائية» يُفترض أن تكون هناك أمور 
يريد منها الكثير عوض القليل» على أساس أنها قد تكون نافعة في 
تحقيق جميع الغايات» مهما كانت. وعليه» فبينما تكون الأطراف في 
الوضع الأصلي جاهلة لغاياتها الخاصة, يُفترض أن تكون كلها 
مدفوعة بالرغبة في بعض الخيرات الأساسية. 

مضمون قائمة هذه الخيرات الأساسية بالضبط يتبين في ما 
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يسميه رولز ب «النظرية النحيفة» للخير. إنها نحيفة من حيث كونها 
محتوية على أدنى حد من الافتراضات المشتركة على أوسع نطاق 
بخصوص أنواع الأشياء التي يمكن أن تكون مفيدة لجميع التصورات 
الخاصة للخيرء وبالتالى قابلة لأن تكون مشتركة بين الأشخاص مهما 
كانت رغبات كل واحد منهم على حدة. النظرية النحيفة للخير تتميز 
عن النظرية الممتلئة'* من حيث كونها لا توفر أي قاعدة للحكم 
على مختلف القيم والغايات الخاصة أو الاختيار في ما بينها. 
وهكذاء وبيئما يقضي ستار الجهل بالتداول بين الأطراف في ظل 
الإنصاف والإجماعء يقضي مطلب الخيرات الأساسية بحد أدنى من 
الدوافع الضرورية لضمان الخيار العقلاني والتمكين لحل حاسم. 
الافتراضان الاثنان يضمنان معاً تصرف الأطراف وفق تلك المصالح 
التي هي مصالح مشتركة فقطء أي تلك التي يشترك فيها جميع 
الأشخاص العاقلين وتمهد الطريق للتعاون الاجتماعي على نحو 
يجعل كل شخص يتمتع بالحرية الثامة:افي تحفيق غاياته وأغراضه 
بنفس قدر حرية الآخرين. 


تتبلور مبادئ العدالة في الوضع الأصلي وفق ما يمكن اعتباره 
إجراء من ثلاثة مراحل: هناكء أولاء نظرية الخير النحيفة» كما هي 
500 رصضف حالة الانقيار الانتذافية من النظرية التتكيفة هده 
يُشتق مبدآ العدالة» اللذان يحددان بدورهما مفهومٌ الخير» ويزوداننا 
بتفسير لتلك القيم» مثل صالح الجماعة. من المهم هنا الانتبا» إلى 
أن نظرية الخير النحيفة رغم أسبقيتها على نظرية الحق ومبادئ 
العدالة» فهي ليست من القوة بمكان يجعلها تقوض أولوية الحق 


(*) يستعمل المؤلف العبارة بومعط7 النا؟ مقابل لزتمعط17 «نط1 التي ترحمتها ب «النظرية 


النحيقة) . 
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على الخير التي تطبع تصور أخلاق الواجب عند رولز. إن أولوية 
الحق التي تقوم عليها هذه النظرية متصلة بنظرية الخير الممتلئة» أي 
تلك التي تميز القيم والغايات الخاصة؛ والتي لا تظهر إلا بعد ظهور 
مبادئ العدالة» وفي سياقها. وكما يشرح رولز: 


يقتضي إثبات [مبدأي الحق] الاعتماد على فكرة ما حول طبيعة 

الخير؛ لأننا في حاجة إلى مفترضات تخص دوافع الأطراف في 

الوضع الأصلي. وبما أن هذه المفترضات يجب ألا تنال من أولية 

مفهوم الحق» فإن نظرية الخير المستعملة في الاستدلال على مبادئ 

العدالة تكون مقتصرة على أبسط الأساسيات. هذا التفسير للخير 

هو ما أسميه بالنظرية النحيفة» التي يتمثل الغرض منها في ضمان 

مقدمات المنافع الأساسية الضرورية للوصول إلى مبادئ العدالة. 

بعد الانتهاء من صياغة هذه النظرية وتبيان المنافع الأساسية. نصير 

أحراراً في استعمال مبادئ العدالة للتقدم في ما أسميه بنظرية 

الخير الممتلئة (396). 

يبدو أن هذا الإجراء الثلاثى المراحل يتماشى ومتطلبات أخلاق 
الواجب عند رولز على النحو الآتي: أولوية الحق على الخير (في 
النظرية الممتلئة) تستجيب للمطلب القاضي بأن يكون معيار الحكم 
الرغبات السائدة. وكون مبادئ الحق غير منبثقة من لاشىء» بل من 
نظرية محدودة للخير» متصلة ‏ ولو بصورة عامة ‏ يرغبات المشيرة 
يجعلها قاعدة راسخة» ويحول دون وقوعها تحت طائلة الاعتباط 
والانفصال عن العالم. وهكذاء ومن دون الحاجة إلى اللجوء إلى 
الاستنباطات المتعالية» يبدو من الممكن إيجاد نقطة أرخميدية لا 
تكون الذات كلها فيها تحسيةا: د كلها تجريداء ولا تفع «نحت 
رحمة الرغبات والمصالح السائدة» أو ترهن باعتبارات قبلية. 


النقطة الأساسية هي أنه على الرغم من الطابع الفرداني للعدالة 
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كإنصاف», فإن مبدأي العدالة'* ليسا مرهونين برغبات أو شروط 
اجتماعية سائدة. هكذاء بإمكاننا أن نتوصل إلى تصور بنية قاعدية 
[للمجتمع ] صحيحة ومعها مثال للشخص المناسب لهاء» أي بنية 
يمكن استعمالها كمعيار للحكم على المؤسسات ومرشداً للتغيبر 
الاجتماعى الشامل. كما أن إيجاد نقطة أرخحميدية لا يفترض 
ضرورة اللجوء إلى مبادئ قبلية تترخى الكمال» فافتراضنا بعض 
الرغبات العامة مثل الرغبة في المنافع الاجتماعية الأساسية» 
واتخاذنا كقاعدة الاتفاقات التي ق قد تحصل في حالة محددة كما 
يلرم, من شأنهما تمكيننا من تحقيق الاستقلالية المطلوبية عن 
الظروف السائدة (263). 


ذلك هو باختصار ‏ الإجراء الذي ينبثق منه مبدا العدالة» 
وكما يذكر رولزء فإن العدالة كإنصاف تتشكل» مثلما هو الحال في 
كل عقت ين فين القسم الأول هو تفسير للحالة الابتدائية 
ولمسألة الاختيار المطروحة فيها؛ أما القسم الثانئي» فيخص مبدأي 
العدالة اللذين نفترض أنهما سيكونان محل اتفاق. «قد يتفق المرء مع 
القسم الأول من النظرية (أو صيغة لها) ولا يتفق مع القسم الثاني» 
والعكس بالعكس» (15). وقبل الخوض في المبادئ الفعلية للعدالة 
التي يرى رولز أنها ستكون محل اختيار» من الممكن تمييز نوعين 

من الاعتراض قد يظهران في الانتقال من القسم الأول من النظرية 
إلى قسمها الثاني. 


(*) مبدآ العدالة عند رولز هما: 
1 - لكل شخص نفس الحق» غير القابل للسقوطء في الاستفادة من آلية تكفل 
الحقوق والحريات الأساسية للجميع على قدم المساواة (الحرية مشغوعة بالمساواة) ؛ 
2 حالات التفاوت الاجتماعي والسياسي تكون مقبولة إذا ترفر فيها شرطان: 
أن تكون متصلة بمناصب ومواقع مفتوحة للجميع على أساس تكافؤ منصف في 
الفرص . 
أن يكون الغرض منها تحقيق أكبر نفع لمن هم أقل حظأ في المجتمع. 
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قد يتعلق النوع الأول من الاعتراضات بالتساؤل عما إذا كان 
الوضع الأصلي يحقق تجرداً فعلياً من الحاجات والرغبات السائدة. 
هذا النوع من الاعتراض قد يخص المنافع الأساسية أو بعض 
الجوانب الأخرى من نظرية الخير النحيفة» معتبراً هذه الأخيرة 
منحازة لتصورات معينة للخير ضد تصورات أخرى. وقد يطعن هذا 
الاعتراض أيضاً في زعم رولز عندما يقول إن قائمة المنافع الأساسية 
قد تكون متساوية أو شبه متساوية في جميع أنماط العيش. كما يمكن 
أن يطعن في ضيق نظرية الخير النحيفة» زاعماً أنه يقضي على 
إنضاف الغالة اللحداكية تقوم على افتراضات غثر مشهوكة ين 
الجميع» وأنه - على سبيل المثال ‏ مفرط في اتصاله بما هو مفضّل 
في الحياة البرجوازية الليبرالية الغربية» وأن المبادئ الناجمة عنه إنما 
7 نتاج للقيم السائدة في نهاية الأمر. 


أما النوع الثاني من الاعتراضات» فقد يتعلق بكون الوضع 
الأصلي يؤدي إلى تجرّد مفرط عن الظروف الإنسانية» وأن الحالة 
الابتدائية التي تصفها النظرية النحيفة هي من المبالغة في التجريد ما 
يجعلها أصلاً أعجز من أن تنتج تلك المبادئ» التي يراها رولز قادرة 
على إنتاجهاء أو أي مبادئ محددة. كما أن مثل هذا الاعتراض من 
المنتظر جدأً أن يكون غير متفق مع فكرة ستار الجهل لأنه يصرف 
النظر عن معلومات مهمة من الناحية الأخلاقية» بل ضرورية للوصول 
إلى أي نتائج ذات شأن. كذلك يمكن أن يعتبر فكرة الشخص الكامنة 
في الوضع الأصلي هي من الإفراط في الصورية وفي التجرد 
والانفصال عن الواقع ما لا يسمح لها بإبراز الدوافع البشرية. وهكذاء 
وبينما يعيب الاعتراض الأول على نظرية الخير النحيفة بأنها من 
الاتساع ما يمنعها من الإنصاف» يعيب الاعتراض الثاني عليها بكون 
ستار الجهل هو من العتامة بمكان يمنع من التوصل إلى حل حاسم. 
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لن أخوض في أي من هذين الاعتراضين. لأن ما يهمنا هو 
مشروع أخلاق الواجب ككل» كما أن اهتمامنا بالوضع الأصلي هو 
أعم. هذا الاهتمام يمكن حصره ببساطة في السؤال الآتي : إذا كان 
الوضع الأصلي هو رد رولز على كنتء فهل هو رد مرض؟ هل 
نجح في تطلعه إلى إعادة بناء الطروح الأخلاقية والشياسية الكنتية 
«من منظور تجريبي) ؟؟ هل استطاع أن يمدنا بأساس لليبرالية أخلاق 
الواجب مع تجنب الميتافيزيقا «المحيطة» بنظرية كَنْت؟ وبصورة أدق: 
هل استطاع في وصفه للوضع الأصلي» أن يؤيد مطلب أولية العدالة 
بالمعنى القوي الذي أراده لها؟ 


التفسير الذي يعطيه رولز للوضع الأصلي ‏ وهو تفسير تجريبي 
صريح يدعونا هو ذاته إليه ‏ لا يمكن أن يؤيد ما تدعيه أخلاق 
الواجي. للتحقق من ذلكء يجب علينا أن ننظر في شروطه عن كثب 
بغرض فهم نوع الادعاء المتضمن في هذه الشروط. لذلك». لن نهتم 
بمسألة ما إذا كانت نظرية الخير النحيفة من الاتساع أو الضيق ما 
يحرمها من القدرة على إنتاج مبادئ العدالة التي يراها رولز قادرة 
على إنتاجهاء وإنما بمسألة ما يجعل نظرية الخير متسعة أو ضيقة» 
وكيف يتفق ذلك مع ما يجعل العدالة أولية. لكن» قد يكون من 
الأحسن لنا أن نعود إلى الشروط التي تميز الوضع الأصلي كما 
يصفها رولز. لذلك» ينبغي أن نعود إلى ظروف العدالة. 


ظروف العدالة: الاعتراضات التحريبية 


ظروف العدالة هي تلك الشروط التي تجعل العدالة فضيلة. إنها 
الشروط التي تسود المجتمعات البشرية وتجعل التعاون بين الناس 
ممكنا وضرورياً معاً. وفي هذا السياق» يُعتبر المجتمع مثل مجموعة 
من الشركاء من أجل المصلحة المتبادلة؛ مما يعنى أن المجتمع يتميز 
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بالصراع في المصالح والاتحاد فيها معاً. اتحاد بمعنى أن كل شيء 
مرهون بالتعاون» وصراع بمعنى أن اختلاف المصالح والغايات 
متصل باختلاف الناس حول الككيفية التي يتم بها توزيع ثمار التعاون 
بينهم. لذلك» لابد من وجود مبادئ تنظم الصيغة القادرة على حل 
هذا الخلاف؛ وهذا هو دور العدالة. الأسس التي تقوم عليها 
الترتيبات الضرورية المعتمدة في هذا الشأن هي ما يسمى بظروف 
العدالة. 


يرى رولزء على خطى د. هيوم» أن ظروف العدالة نوعان: 
ظروف موضوعية وأخرى ذاتية. الظروف الموضوعية تتنضمن جوانب 
مثل الندرة النسبية للحيازات» بينما تخص الظروف الذاتية أطراف 
التعاون. لاسيما كون هذه الأطراف لها مصالح وغايات مختلفة. 
معنى ذلك أن لكل شخص مشروعه الخاص فى الحياة» أو تصوراً 
خاصا الخير .زرا جديرا بالسعي لتحقيقة. يلع رول على هذا الجانب 
منطلقاً من أن الأطراف. كما يقع تصورها في الوضع الأصلي على 
الأقل. لا تهمها المصلحة المتبادلة» وأن ما يهمها هو تجسيد 
تصورها هي للخير لا تصور غيرها. كما أنهاء في سعيها لذلك» 
ليست ملزمة بروابط أخلاقية مسبقة بعضها أمام بعض. بناء على 
ذلك» يلخص رولر ظروف العدالة كالآتي: 

يمكننا القول» باختصارء إن ظروف العدالة تسود كلما كان هناك 

أشخاص لا تهمهم المصلحة المتبادلة» ويطرحون مزاعم متنازعة 

حول تقاسم المنافع الاجتماعية في ظل ندرة نسبية. وفي غياب هذه 

الظلروفء تفقد العدالة مناسبة تجليهاء تماماً مثلما لا تكون هناك 

مناسبة لتجلي الشجاعة البدنية إلا بوجود خطر محدق بالحياة (128). 

وعليهء فإن ظروف العدالة هي تلك الظروف التي تنشأً عنها 
فضيلة العدالة. وفي غيابهاء لا يكون لهذه الفضيلة أي معنى» ولن 
تكن الازطة لحيس تركبة كى قله لخاد الكورها عون الشر قي 
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ظروف العدالة» (130-129). وبما أنهم كذلك» فالعدالة لازمة. 


والحق أن الشروط المتيحة لتجلي فضيلة العدالة هي ذات طابع 
تجريبي. إن موقف رولز واضح جداً حول هذه المسألة ولا يشعر 
تأي حرج حيالها حيث يقول: : «الفلسفة الأخلاقية يجب أن تكون 
حرة في استعمال منطلقات عارضة ووقائع عامة كما يحلو لها". . على 
أي حال» ليس أمامها طريقة أخرى؛؟ فما عجرا 2 المقدمات 
«صحيحة وعامة بما فيه الكفاية» رلى» 158). ٠‏ ثم يضيف 


تعتمد مبادئ العدالة الأساسية. فعلاء على الوقائع الطبيعية التي 

تخص الناس في المجتمع. وهذه التبعية تبرز بوضوح في وصف 

الوضع الأصلي» حيث تتخذ الأطراف قرارها في ضوء معرفة 

عامة. ثم إن مختلف العناصر في الوضع الأصلي تفترضن أموراً 

كثيرة بشأن ظروف الحياة البشرية. .. إذا كانت هذه المفترضات 

صحيحة وعامة بما فيه الكفاية» يصير كل شيء في محله» وإلا 

أضحى البناء كله أجوف ولا معنى له (159) 160). 

غير أن الفهم التجريبي للوضع الأصلي يبدو متنافياً كثيراً مع 
رايعم أخلاق الواجبء لأنه إذا كانت العدالة تستمد فضيلتها من 

بعض الشروط التجريبية المسبقة» فإننا لا نرى كيف يمكن إثبات 
000 يذكر رولز أنه أخذ تفسيره لظروف 0 
من د. هيوم (128-126): لكن الظروف عند هذا الأخير لا يمكن أن 
تؤيد أولوية الحق بالمعنى الوارد في أخلاق الواجب مادامت هناك 
شروط تجريبية. إثبات أولية العدالة بالمعنى القطعي الذي يفترضه 
رولز يقتضي البرهنة ليس فقط على أن ظروف العدالة سائدة فين 
جنيع المنسمعات و تزتها انها غلى أنهاتساعة إلى ذاه الحلا اللي 
يجعل فضيلة العدالة أكثر غلبة من أي فضيلة أخرى. . وإلاء جاز 
لرولز الاكتفاء بالقول إن العدالة هي الفضيلة الأولى في بعض 
المجيعات. الأنيجا تلك المجعمعات التى 'تفرعن طروك لفن 
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النزاعات فيها بين أطراف لا تهمها المصلحة المتبادلة» هذه العدالة 
بوصفها أكثر الأولويات الاجتماعية إلحاحاً. 


قد يرى عالم اجتماع» مثلاء أنه بالنظر إلى ما أضحت تواجهه 
المجتمعات الصناعية المعاصرة من ندرة متزايدة للطاقة ولغيرها من 
الحيازات الأساسية» إضافة إلى زوال التوافق وفقدان الأغراض 
المشتركة (أي الظروف الذاتية والموضوعية تباعاً)» صارت أهمية 
ظروف العدالة من الحدة ما جعل العدالة بالنسبة إلى هذه 
المجتمعات أولى الفضائل. لكن إذا كان رولز يعنى بأولية العدالة 
قيامها على تعميم من هذا القبيل» ديكوت على الأقل اف تساعة 
إلى تحديد الدعامة السوسيولوجية لما يدعيهء لأن مجرد إثبات أن 
«المجتمع البشري متميز بظروف العدالة»  129(‏ 130) يبقى غير 
كافٍ. 


فكرة أن أولية العدالة يمكن تأسيسها تجريبياً تصبح أقل إمكاناً 
عندما نرى مدى تعذر التعميم الضروري لذلكء: على الأقل حينما 
نحاول تطبيقه على مختلف المؤسسات الاجتماعية» فإذا كان من 
السهل علينا تخيل أن بعض التجمعات الكبرى» مثل الدول الوطنية 
المعاصرة» يمكن أن تستجيب لمقتضيات هذا التعميم في الكثير من 
الحالات» فإنه من السهل علينا أيضاً أن نتخيل طائفة من التجمعات 
الوثيقة الصلة أو التضامنية (الأصغر حجماً) تكون فيها قيم أعضائها 
وأهدافهم من التقارب ما يجعل ظروف العدالة غير سائدة إلا بقسط 
قليل نسبيا. وكما يصرح د. هيوم ذاتهء لسنا في حاجة إلى تصورات 
طوباوية أو إلى خيال الشعراء كي نتخيل مثل هذه الشروطء إذ 
«يمكننا نطف السدنة ديا دن حادق التجربة والملاحظة 
العاديتين» (1739: 495). 
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يقول 35 هيوم : 
بالنظر إلى ما تميل إليه قلوب البشر حالياً؛ قد يكون من الصعب 
أن نجد مثالاً تاماً لثل هذه العواطف الموسعة. ومع ذلك» يمكننا 
أن نلحظ أن حالة العائلات تقترب من هذا الوضعء إذ كلما كان 
الإيثار (هدهاه:6م86) المتبادل قوياً بين أفرادها اقتربت العائلة من 
تك إل :أن وايل كل فجي فى لالع لصتي ولكنة واتعدة إن 
أبعد الحدود. وهكذاء تعتبر القوانين الوشائج بين الزوجين من 
القوة بمكان يمحو كل تمييز في الممتلكات ويضفي عليها طابع 
الإلزام (1777: 18-17). 
وإذ نرى المؤسسة العائلية تمثل أقصى حالة في هذا الصددء 
يكن كن معر ل مضو ضد يق الخبالات الرسط اللنوسيات 
الاجتماعية من خلال سلسلة من الجمعيات تتميز بظروف العدالة 
بدرجات متفاوتة. من أمثلة هذه المؤسسات: القبائل» الأحياءء 
المدن» البلدات» الجامعات» النقابات. حركات التحرر الوطني» 
الحركاف انوطع القانية ا له إخيافة إلى عدف متوو بن 
الجماعات الإثنية» الدينية» الثقافية واللغوية ذات الهويات المحددة 
والأغراض المشتركة إلى حدٍ ماء لاسيما ما تعلق منها بتلك الصفات 
التي يدل حضورها على غياب نسبي لظروف العدالة. وعلى الرغم 
من إمكانية وجود هذه الظروف في جميع هذه الحالاتء إلا أنها لا 
تكون سائدةء على الأقل ليس إلى ذلك الحد الذي يجعل العدالةء 
في كل الأحوال» شأناً أهم من أي فضيلة أخرى. وحسب التأويل 
التجريبي للوضع الأصليء لا يمكن للعدالة أن تحظى بالأولية إلا 
بالنسبة إلى تلك المجتمعات التي تعاني اختلاف المصالح والغايات» 
ما يفرض ضرورة إدارتها كأهم انشغال أخلاقي وسياسي. لذلك كانت 
العدالة أول فضيلة للمؤسسات الاجتماعية» لكن ليس بالمعنى 
المطلق» مثلما هي الحقيقة بالنسبة إلى النظريات العلمية» وإنما فقط 
بصفة مشروطة» مثلما هي الشجاعة البدنية بالنسبة إلى ساحة المعركة. 
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غير أن هذه الصياغة تتضمن معنى آخر يجعل أولية العدالة 
معرضة للخطر من جراء تفسير ظروف العدالة التجريبى. إنه يخص 
العالانت القن تطير الغدالة" فيها #رلة قوري شل فانددها الأتلدية 
ف :سل طروت يع الكو ' ]ذا كاك فصييلة العذالة تكانى سوه 
الشروط بالمعنى الأخلاقي: كعلة لوجودهاء فإن غياب هذه الشروط 
- مهما كان وصف الحالة ‏ لابد أن يحتوي على فضيلة تحل محل 
هذه الفضيلة الغائبة» وتحظى على الأقل بالأولوية نفسها مثلها حيث 
تكون معنية عندما لا تكون العدالة كذلك. فإذا لم تكن الشجاعة 
البدنية فضيلة إلا في الحالات العصيبة» فإن السلم والهدوء ‏ اللذين 
لا يتيحان مناسبة تجليها ‏ لابد وأن يكونا فضيلتين لهما القيمة نفسها 
على الأقل. مثل فضيلة الشجاعة. وكما يؤكد د. هيوم» الطابع 
التقويمي للعدالة يفترض مجموعة من الفضائل الأخرى لها مرتبة 
مماثلة على الأقل : 


إن العدالة تنبثق من الاتفاقات بين البشر . .. غاية هذه الاتفاقات 
هي إصلاح بعض الأمور المقلقة الناحمة عن اتفاق بعض من 
خصائص النفس البشرية مع حالة لموضوعات خارجية. خصائص 
النفس البشرية هذه هي الأنانية والكرم المحدود؛ أما حالة 
الموضوعات الخارجية» فهي سهولة تبادلها في ظل الندرة قياسا 
بحاحات الثر ورغياءت . ولو وو في إحسان البق أو متكا 
الطبيعة لأفقدت العدالة فائدتها وعرضتها بفضائل أنبل ونعم أسمى 
بكثير (1739: 495-494). 


الحديث عن ظروف العدالة هوء فى الوقت ذاته» اعتراف 
ضمني» على الأقل. بظروف الإيثار أو الأخوة أو العواطف 
الموسّعة» كيفما كانت التسمية. تلك هى الظروف التى تسود عندما 
لا تسود العدالةء ولا بد أن تكون الفضيلة الناجمة عنها من نفس 
المكانة والقيمة على الأقل. 
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من بين آثار الجانب الإصلاحي في العدالة أننا لا نستطيع القول 
مسبقاً متى تكون الزيادة فيها مفضية إلى تحسن أخلاقي شامل. علة 
ذلك لتر يات كن عله معقدل بدي لط يريك نا .أن اهن 
وحين وجدت اللاعدالة!©» من قبل» أو حين لم تكن هناك «عدالة» 
ولا «لاعدالة» وإنما قدر كاف من الإيثار أو الأخوة جعل هذه 
الفضيلة غير واردة على أوسع نطاق. عندما تحل العدالة محل 
اللاعدالة» مع بقاء الأمور الأخرى متساويةء من الواضح أن يحصل 
تحسن من الناحية الأخلاقية. ومن جهة أخرىء عندما تعكس الزيادة 
في العدالة بعض التحولات في نوعية الدوافع والميول السابقة» من 
الممكن أن ينقص التوازن الأخلاقي العام. 

عندما تضعف علاقات الأخوةء يمكن تحقيق مزيد من العدالة» 
لكن قد يُطلب قسط أكبر منها لإعادة الوضع الأخلاقي إلى ما كان 
عليه. أضف إلى ذلك أنه ليس هناك ما يضمن تساوياً تاما في القيمة 
يدن العداله والقصدائق 'التتدا فيط لهات روال عفن الروايط الشخصية 
والمدنية يمكن أن يمثل خسارة أخلاقية قد لا يستطيع أي إجراءء 
مهما كانت عدالته» تعويضها بعد ذلك». فهل يبقى لنا الحق في 
القول إن التمزق الذي قد يحدث في مثل هذه الروابط قابل للرأب 
أخلاقياً لو «قام كل واحد يما عليه» بعد حدوثه؟ 

لننظر مثلاً في أحسن وضع عائلي يمكن أن نتصوره» حيث 
تكون العلاقات محكومة في معظمها بعواطف عفوية إلى ذلك الحد 
الذي يجعل ظروف العدالة تسود إلى حد قليل نسبياً. في هذه 
الخالة» كلما كار ميدانة السفرق القردية ‏ ولجر اداع القزاو العاذل:ة 
وليس ذلك بسبب وجود لاعدالة» وإنما لأن أهميتها عؤؤضت بروح 


(*) فضلت استعمال كلمة «اللاعدالة» عوض «الظلم» لأنها النقيض المباشر لكلمة 
«العدالة» . 
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الكرم التي تجعل كل فرد في العائلة لا يرى داعياً إلى المطالبة 
بإنصاف حقوقه. كما أن هذا الكرم لا يفترض بالضرورة أن يحصّل 
كل فرد في العائلة» بحكم روح الكرم هذه: نصيباً يكون مساوياً أو 
أكبر من النصيب الذي كان سيحصّله كحق بحكم العدالة المنصفة» 
بل يمكنه أن يحصّل أقل من ذلك. غير أن المسألة لا تتعلق هنا بما 
يحصل عليه هذا الفردء بشكل عفوي في هذه الحالة» لأن ما يحصل 
عليه وما هو حق له لا تُطرح مشكلته في سياق هذا النوع من 
العلاقات. 

لنتصور الآن هذه العائلة وقد دب الشقاق فيها بعد وئام. في 
هذه الحالة» ستزداد المصالح اختلافاً» وتصير ظروف العدالة أكثر 
حدة. العواطف العفوية المعروفة في الأيام السابقة تنسحب أمام 
مطالب العدالة وضرورة احترام الحقوق. لنتصور أيضاً أن الكرم 
القديم حل محله الحرص على نزاهة تامة يكون فيها احترام 
المتطلبات الأخلاقية للعدالة كاملا بحيث لا يكون هناك أي مجال 
للاعدالة. في هذه الحالة» يلتزم الأولياء والأبناء ويرضون» ولو على 
مضض.ء. بمبدأي العدالة» بل وينجحون في الاهتداء إلى سبل 
الاستقرار والانسجام» ما يمكنهم من تحقيق العدالة داخل عائلتهم. 
الآنء ماذا يمكن أن نفهم من ذلك؟ هل نحن مستعدون للقول إن 
حلول العدالة سيعيد إلى الوضع صفته الأخلاقية التامة المعروفة من 
قبل» وأن الفرق الوحيد بين الوضع العائلي القديم والوضع الجديد 
ليس إلا فرقاً نفسانياً؟ لنعد هنا إلى الشجاعة البدنية ولتضور. ميجتمعاً 
كان هادثاً لكن بقدر قليل من الشجاعة (لا لجبن وإنما بسبب حياة 
هنيئة)؛ ثم صار عنيفاًء في حيرة من أمره لكن مع شجاعة ظاهرة 
بقوة. هل من البديهي أننا سنفضل الوضع الثاني على أساس أخلاقي؟ 


من الواضح أن حالات عدم تكافؤ الوضعين من حيث القيمة» 
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إن كانت موجودة» يمكن أن تؤدي إلى الاتجاه المعاكس. من 
الممكن أنه على الرغم من المشقة التي تطبع ظروف الشجاعةء هناك 
نوع من النبل يظهر في هذه الحالة ولا يظهر في تلك الحياة الهنيئة 
ويكون أفضل من نعمة السلم ذاتهاء فإذا تعرضت العائلة السابقة 
الذكر إلى الشقاق» لا بسبب الطمع المادي وإنما من أجل التنوع» أو 
لآن الأولاد أرادوا تجاوز الإطار التقليدي لأبائهم. حينئذ قد ننظر 
بعين الرضا أكثر إلى حلول ظروف العدالة. ومع ذلك» يبقى المشكل 
العام قائماً مادامت الزيادة في العدالة من الممكن ألا ترتبط بتحسن 
عام في الوضع الأخلاقي لسببين اثنين على الأقل: إما لعجز عن 
التكيف مع زيادة في ظروف العدالة أو بسبب عدم القدرة بشكل أو 
بآخر على تعويض فقدان بعض «الفضائل الأكثر نبلاً والنعم الأكثر 
نفعا). 

وعليه» إذا كانت الزيادة فى العدالة لا تفترض بالضرورة رقياً 
أخلاقياً صريحاًء فإننا نستطيع أن نبرهن أيضاً أن العدالة ليست» في 
بعض الحالات» فضيلة بل رذيلة. وتسهل علينا رؤية ذلك من خلال 
ما يمكن تسميته بالبعد الانعكاسي لظروف العدالة. هذا البعد معناه أن 
ما تعرفه الأطراف عن وضعها هو عنصر من وضعها. هذا ما يقر به 
رولز حين يقول: «بطبيعة الحال» إني أفترض أن الأشخاص في 
الوضع الأصلي يعرفون أن ظروف العدالة هذه هي البتائدةة (00128 


ظروف العدالة» ولاسيما جانبها الذاتي» يتمثل جزئياً في دوافع 
المعنيين بها وفي طريقة نظرهم إلى هذه الدوافع» فإذا حدث 
للأطراف» ذات يوم» أن تصورت ظروفها بطريقة مغايرة» واعتقدت 
أن ظروف العدالة (أو ظروف الإيثئار) كانت هي السائدة. إلى حد 
ره امكل ععااسق ممكودثهنا مدر عسل غير في تلك 
اللروف. وكما يقول رولز في مناقشته للعدالة بوصفها خيراًء الفعل 
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على أساس العدالة يمكن أن يكون «مْعْدِياً) لأنه يدعم المفترضات 
التي ينطلق منهاء معرّزاً استقراره من خلال التشجيع على وجود 
دوافع مماثلة عند الآخرين وتأكيدها. 


لكن» ترى ما أثر هذه «العدوى» بالنسبة إلى حالة لا تسود فيها 
ظروف العدالة؟ أو بعبارة أخرى: عندما يتصرف المرء على أساس 
العدالة فى ظروف غير مناسبةء على سبيل المثال: في ظروف تكون 
فيها فضائل الإيثار والأخوةء لا العدالة» هى السائدة فقد يكون 
تصرفه غير خال بالضرورة من الفائدة» لكنه قد يه في إعادة 
توجيه الأفكار والدوافع السائدة؛ مؤدياً إلى إحداث بعض التغيير في 
ظروف العدالة. يمكن أن يصح ذلك حتى عندما يكون «الفعل» الذي 
يقوم به الفرد على أساس العدالة هو «الفعل نفسه» الذي كان سيقوم 
به على أساس الإيثار أو الأخوة» وإن بروح مغايرة. وكما يقول رولز 
بشأن الاستقرارء فعل المرء وأساس العدالة الذي يقوم عليه من 
شأنهما إتاحة السبيل للشروط التي تجعلهما مناسبين. لكن في حالة 
الفعل العادل غير المناسب». ستكون النتيجة جعل ظروف العدالة أكثر 
إلحاحاً؛: من دون أن يدل ذلك بالضرورة على زيادة فى حضور 
العذالة دن الو ١‏ 


إن التظاهر بالشجاعة البدنية من دون داع» أي في ظروف هادئة» 
يمكن أن ينال منْ هذا الهدوء ذاته بسيب عدم تقدير قيمته وإمكانية 
العجز عن تعويضه. الأمر نفسه ينطبق على العدالة» إذ لو أصر صديق 
حميم» نتيجة فهم خاطئ للعدالة» على دفع نصيبه بدقة من كل نفقة 
مشتركة بينناء أو لم يقبل أي كرم أو منة إلا بمشقة» فإنني لن أكتفي 
بالشعور بضرورة الحذو حذوه فقطء بل ربما سأسارع إلى التساؤل 
عما إذا لم أكن مخطتاً في فهم علاقات الصداقة التي تجمعنا. ظروف 
الإيثار ستقل جراء ذلك» مقابل زيادة في ظروف العدالة. تلك هي 
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نتيجة البعد الانعكاسى (فى الجانب الذاتى) لظروف العدالة. لكن ليس 
ماله » كنا رابناء شماه لأند رضن المع الحديد لاله العدرية 
السابقة بشكل تام حتى في تلك الحالات التي لا تفضي إلى لاعدالة. 
ولما كان من الممكن أن يفضي الفعل العادل» في ظروف غير مناسبة» 
إلى تقلص عام للطابع الأخلاقي في العشرة» فستكون العدالة في هذه 
الحالة رذيلة لا فضيلة. 

وعليهء فإن ظروف العدالة لا تتناسب وأولية العدالة 
والموضوعات المتصلة بها التي يحاول رولز الدفاع عنها في إطار 
أخلاق الواجب. ونظراً إلى اختلاف الأصل الفلسفي للمسألتين» لا 
غرابة في أن يقع تضارب في آراء رولز فيهماء فبينما تعود ظروف 
العدالة عنده» صراحة. إلى د. هيوم (حيث يقول رولز نفسه (إن 
تفسير د. هيوم لها هو من الوضوح ما يغني عن أي زيادة» (127- 
8» يعود تصوره الأخلاقي في جوهره إلى كنت الذي جاءت 
فلسفته المعرفية والأخلاقية موجهة» في الكثير من جوانبهاء ضد 
التقليد التجريبي والنفعي المتمثل في فلسفة د. هيوم بالذات. إن 
تصور أخلاق الواجب للحق (الذي يحاول رولز استغلاله) عند كنت 
يستمد قوته من ميتافيزيقا أخلاقية تستبعد أساساً الاعتماد على 
الظروف البشرية العارضة التي يعتمد عليها د. هيوم في تناوله لمسألة 
الفضيلة والرذيلة» حيث تعدّ العدالة عند د. هيوم» نتاج الاتفاقات بين 
البشر و«تستمد علة وجودها كله من ضرورة اسغلالها في حياة البشر 
وعلاقاتهم الاجتماعية» . 1 

يقول د. هيوم: 

هكذاء تقوم قواعد الإنصاف كلها على الأوضاع والشروط التي 

يوجد عليها البشر ويعود مصدرها وعلة وجودها إلى تلك المنفعة 


التى دما الناس عندما حترمود هذه القواعد بحذافيرها. اقلب 
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أحوال البشر وحقق منتهى الوفرة أو أقصى الحاجة؛ ثم ازرع في 

صدرهم كامل الاعتدال والروح الإنسانية أو منتهى الجشع والمكرء 

فستكون حيئئذٍ قد جعلت العدالة لا فائدة منها وقضيت على سببها 

وعلى ما يجعلها ملزمة في حياة البشر (1777: 20). 

أما كَنْت» فيقول العكس: 

المبادئ التجريبية هي دائماً غير صالحة لأن تشكل قاعدة للقوانين 

الأخلاقية. الطابع الكوني الذي ينبغي أن تكون عليه هذه القوانين 

بالنسبة إلى جميع البشر من حيث هي كائنات عقلانية» من دون أي 

استثناء» وما تقتضيه من ضرورة عملية غير مشروطة» يسقط 

كلما كان أساس هذه القوانين الطبيعة الخاصة بالبشر أو بالظروف 

العرضية التي يوجدون عليها (1785: 109). 

إذا كان تفسير د. هيوم لظروف العدالة لا يمكن أن يناسب 
المكانة المفضلة للعدالة والحق. كما يشترط رولزء وكما هو الحال 
عند كنّتء فإن السؤال الذي نطرحه بطبيعة الحال هو: لماذا لم 
يعتمد رولز فى هذه الحالة التفسير الكئتى فى تناوله لظروف العدالة؟ 
الجواف هو أن« كلك لم ابوط أبداء بالسسق الدافيق للكلية اققيلة 
العدالة بالظروف المميزة للمجتمعات البشرية» كما لا يبدو أن كَنْت 
كان قادراً على الإتيان بذلك» وإلا تناقض مع النقطة الأساسية في 
نظريته الأخلاقية» التى تفيد أن الإنسان لا يتصرف بصورة أخلاقية إلا 
إذا كاف فادرا اق الى عن عه للغات اك الهاو دوهن 
الشحديذات العرضية الشتروطه الطبيعية والاجتماعية». كي يتصرافة :وف 
قدا امتغقاء بين لحتل العدلى التعالطن بالسيلة إلى كنك ل فطل 
ظروف العدالة في كلك الشروط الثن مير المتمع البشري > والتي 
تجعل العدالة ضرورية» بل في عالم مثالي متجرد عن هذا المجتمع » 
عالم يجعل العدالة ‏ والأخلاق بصورة عامة ‏ أمرأ ممكنا. هذا العالم 
هو عالم مملكة الغايات. إنه عالم يقع ما وراء عالم الظواهر ((إنه بلا 
شك عالم مثالي فقط)» كما يعترف كَنْت نفسه بذلك) حيث يُستقبل 
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البشر لا كمقيمين دائمين وإنما كعابري سبيل خاصة. القبول في 
ظروف العدالة هذه ليس شرطاً مسبقاً للفضيلة الأخلاقية بل قياساً 
لمدى تحققهاء أي مكاناً لا يبلغه البشر إلا إذا كانوا قادرين على 
التصرف وفق القانون الأخلاقي المستقل» أي على التجرد عن 
وضعهم) بإرادة وتصرف صادرين من كائنات غير محددة من منظور 
كلي. ذلك هو السبب الذي يجعل الوجوب غير المشروط ليس 
بإمكانه سوى ترك الإنسان يتصرف كما لو كان عضواً مشرّعاً في 
مملكة الغايات. ْ 

يقول كنت: 

لابد أن نكون قادرين ‏ لو تجردنا من الاختلافات الشخصية بين 

الكائنات العاقلة» وكذا من الغايات الخاصة بها على تصور 

مجموعة كاملة من الغايات مرتبطة بعضها ببعض بصورة منظمة. . 

أي قادرين على تصور مملكة غايات ممكنة بحكم المبادئ المذكورة 

أعلاه (1785: 101-100). 

هكذا يمكن أن تبرز تملكة غايات إلى الوجودء من خلال أحكام 

يقضي بها الوجوب غير الشروط كقاعدة تحتكم إليها جميع 

الكائنات العاقلة لو اتبعت هذه الأحكام اتباعاً كلياً. ومع ذلك» 

حتى وإن اتبع كائن عاقل هذه الأحكام بحذافيرهاء فلن يستطيع 

التعويل على غيره للحذو حذوه. .. وعلى الرغم من ذلك» يبقى 

القانون الذي يقول «تَصَرف بحسب قوانين عفو كلية يسئها ملك 

غايات ممكنة» صالكاً مادام أمره هذا مطلقاً (1785 0106 

كما نرى» يختلف رولز عن كَنْت عندما يتعلق الأمر بالعالم 
المثالى والذات المتعالية» حيث تعتبر مملكة الغايات إحدى نقاط هذا 
الامطداحف كنا وو قله لكر قر توي كر رطا مدو اقافية 
للعدالة المشريت إذ اناو له أن ذا معن الكانساتك النشرية لمن 
حيث قدرتها على التجرد عن ظروفها الفعلية» أي فقط عندما تتخلى 
عن طبيعتها البشرية. لكن مثل هذه الفكرة أقل ما يقال عنها إنها 
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مبهمة» إضافة إلى أنها قد تتعارض مع المعايير المسبقة المستعملة 
فى التقديرء وتؤدي إلى تصورات غير مجسلة للأنا. في هذا 
المنانة معو رار عق عتزع لاتديكا لاد اذا الام" تعلق مكنا 
بمسألة الاعتباط ‏ عندما يعتبر» مع سيدغويك (301«ع510): أن نظرية 
كَنْت المطالبة بالتجرد عن أي عارض قد تجد صعوبة في التمييز بين 
حياة قديس وحياة نذل» مادام كل منهما يعيش وفق مبادئ مختارة 
بحرية ووعي. وبهذا المعنى» قد يكون ‏ بل من الضروري أن يكون - 
اختيار الذات العاقلة اعتباطياً. إن كَنْتَء بالنسبة إلى رولز «لم يبين أن 
التصرف وقق القانون الأخلاقى هو تعبير عن طبيعتنا بطريقة محددة» 
كن ناهر التحال لو ضرفا رفن يادي الخرى متطيافقه (635 غلا 
النقد الذي يوجهه رولز إلى كَنْت يعكس اختلاقه العام عنه في ما 
يخص دور ما هو تجريبي وأسبق في نظرية الأخلاق» لاسيما موقفه 
الذي يعتبر فيه أن ااتحليل المقاهيم الأنقلاقية والمعارير المسيفة؛. .ولو 
بالفهم التقليدي لهاء هي من الرقة بمكان لا يسمح بأن تشكل قاعدة» 
لنظرية فى العدالة تكون صلبة. يقول: «الفلسفة الأخلاقية يجب أن 
تكون حرة في استعمال مفترضات عرضية ووقائع عامة كما يحلو لها» 
(51). 


لتجاوز هذه الصعوبات» مع الاحتفاظ بأولوية الحق» يحاول 
رولز إعادة صياغة فكرة مملكة الغايات كي تتكيف مع التفسير 
الأشخاص التى يمكن أن تسود في هذا التفسير. 

يقول رولر: 


وصف الوضع الأصلي يفسر وجهة نظر أنوات عالم المعقولات 
ويوضح كيف تكون الكائكنات العاقلة حرة ومتساوية. طبيعتنا 
بوصفنا كائنات من هذا النوع تظهر عندما نتصرف وفق المبادئ 
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التي سنختارها عندما تنعكس هذه الطبيعة في الشروط المحددة 

للاختيار. وهكذا يُظهر الناس حريتهم واستقلالهم عن الأعراض 

المتصلة بالطبيعة والمجتمع» من خلال التصرف بحسب ما قد 

يقرون به في الوضع الأصلٍ (256-255). 

يفترض الوضع الأصلي مع ستار الجهل» مثل مملكة الغايات» 
تحتويه الغايات الخاصة كلها». لكن. خلافاً للرؤية الكئتية» يمتاز 
الوضع الأصلي» حسب رولزء بقابلية التطبيق على كائنات بشرية 
فعلية» خاضعة لشروط بشرية عادية. 


وعليه» يمكن أن ننظر إلى الوضع الأصلٍ كتفسير إجرائي لتصور 

كَئْت للاستقلالية وللأمر الأخلاقي القطعي. المبادئ التي تنظم 

تملكة الغايات هي تلك المبادئ التي من المفروض أن يقع عليها 

الاختيار في هذا الوضع. وصف هذا الوضع يمكننا من شرح 

المعنى الذي يكون التصرف فيه وفق هله المبادئ تعبيراً عن 

طبيعتنا كأشخاص عاقلين» أحرار ومتساوين. وهكذاء لم تعد 

هذه الأفكار مجحرد أفكار مفارقة من غير روابط واضحة بالسلوك 

البشري» مادام التصور الإجرائي في الوضع الأصلي يسمح لنا 

بإقامة هذه الروابط (256). 

الهدف من الوضع الأصلي هو تزويدنا بأداة مجردة لاستنباط 
مبادئ العدالة ‏ وهذا ما كان يتطلع إليه كَنْت ‏ من الآثار الاجتماعية 
والطبيعية العرضية» أي غير المهمة من الناحية الأخلاقية» لكن من 
دون الاضطرار إلى اللجوء إلى عالم نوميني أو إلى ذات مفارقة 
خارجة تماما عن التجربة. إن الحل الذي يقترحه رولز يقتصرء إذاء 
على وصف الأطراف في الوضع الأصلي على تلك المميزات 
التي يشترك فيها جميع اليشر من حيث هم كائنات عاقلة؛ حرق 
ومتساوية. وبصورة عامةء فإن هذه المميزات تكمن في كون كل فرد 
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كائناً يختار غاياته ويقدّر قيمة بعض المنافع كأداة لتحقيق هذه 
الغايات» مهما كانت. هذه المميزات يفترض أنها مشتركة بين جميع 
البشر من حيث هم كذلك. وهي بهذا المعنى غير عرضية. يقول 
رولز في هذا الصدد: 

وعليه؛ ونظراً إلى الطبيعة البشرية» تكون الرغبة فيها [أي اخيرات 

الأساسية] جزءاً من الطابع العقلاني للإنسان. .. إن الرغبة في 

الخيرات الأساسية مستفادة إذاً من أكثر المفترضات عمومية حول 

العقلانية وشروط حياة اليشر. التصرف وفق مبادئ العدالة هو 

تصرف بحكم أوامر أخلاقية قطعية: بمعنى أنها تنطبق علينا مهما 

كانت أهدافنا خاصة. ومعتى هذاء ببساطة أنه ليس هناك عوارض 

في استنباط هذه المبادئ (253). 

وكما يقر رولز أنه على الرغم من اشتراكه مع كَنْت في الكثير 
من المسائل» فإن فكرة الوضع الأصلي عنده تبعده عن نظرية 
الفيلسوف الألماني في جوانب عديدة (256): لعل من بينها اعتماده 
على بعض التعميمات المتعلقة بميول البشر ورغباتهم في استنباط 
مبادئ العدالة. يرى كَنْت أن تأسيس القانون الأخلاقي على مجموعة 
من الميول والرغبات مهما كانك: منتشرة بين البشن- سيكوث هن 
كانه استبدال تبعية أوسع بتبعية أضيق (1788: 28-25)» كما أن هذا 
التأسيس لا يكون من شأنه الإفلات من العَرّض بالمعنى الصارم الذي 
يقصدهء أي الذي ينطبق على الطبيعة البشرية عموماً كما ينطبق على 
طبيعة الأفراد واحداً بواحد. فحتى «نظرية الخير النحيفة» ستكون من 
الاتساع بمكان يحول دون مطابقتها لتصور كنت للاستقلالية. 


هذا الطرح ‏ الذي هو أكثر شمولاً ‏ لا يرى فيه رولز مشكلاًء 
لأن ما يهمه هو تطوير نظرية في العدالة تكون منصفة بين الأشخاص 
ولا تلغى إلا تلك الأعراض التي تميز بين كل شخص وآخر. لذلك» 
لا يرى رولز أي مشكل في الصفات العرضية المشتركة بين البشر من 
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حيث هم كذلك» بل يعتبرها عناصر ضرورية في نظريته الأخلاقية. 
يقول: «الفلسفة الأخلاقية يجب أن تكون حرة في استعمال 
افتراضات عرضية ووقائع عامة كما تشاء»). من بين هذه الوقائع العامة 
هناك وقائع ظروف العدالة. وعلى الرغم من أن تصور كنت لا يقبل 
هذه الوقائع» إلا أن رولز يعتمد عليهاء إذ يرى أنها تضمن تطبيق 
مبادئ العدالة التي تتوصل إليها النظرية على البشر في العالم الفعلي» 
عوض بشر من غير وجود مادي أو مفارقين لا ينتمون إلى هذا 
العالم. 

يقول: 

توجد [الأطراف] بحكم ظروف العدالة في هذا العالم مع بشر 

آخرين» يواجهون مثلهم قيوداً تفرضها الندرة النسبية والتنافس في 

المطالب. الحرية البشرية يجب ضبطها بمبادئ يتم اختيارها في ضوء 

هذه القيود الطبيعية. وعليه؛ فالعدالة كإنصاف هي نظرية في 

العدالة البشرية التي يجب أن تنطلق من أوضاع الأشخاص 

الأساسية ومكانهم في الطبيعة (257). 

وهكذاء نستطيع أن نرى لماذا لا يستطيع رولز أن يعتمد ببساطة 
تفسيرٌ كَنْت لظروف العدالة تماشياً مع مواقفه الكَئْتية الأخرى» ولماذا 
يجد نفسه مضطراً إلى اللجوء إلى فكرة وضع أصلي تتضمن» في 
جزء من وصفهاء تفسيراً تجريبياً لظروف يختص بها البشر من حيث 
هم كذلك. إن هذا التوفيق الصعب هو مصدر الاعتراضات التي 
تناولناها. وبينما يبدو تصور كَنْت للقانون الأخلاقى ومملكة الغايات 
أنه عدم اعتراف بالشروط البشرية للعدالة؛ بولق لذ تسب :5 هيوم 
للوضع البشري عاجزاً عن الاندراج في سياق أولية العدالة. لكن 
الوقوف على حالات عدم الانسجام لا يعني تجاوزها بقدر ما يعني 
تأكيدها. وعليه» لعل الأمرين اللذين يتطلع إليهما رولز في نظريته 
(تجنب كل من الطابع العرضي في الرغبات السائدة والاعتباط 
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المزعوم في العالم المفارق وعتمته) غير قَابلَيْن للجمع بينهما في 
نهاية الأمر. هكذا تُنسف النقطة الأرخميدية بفعل سلسلة من 
التناقفضات. 


ظروف العدالة: رد أخلاق الواجب 

يمكن لرولز أن يرد على كل ما سبق ذكره بالشكل الآني : تعود 
مصادر حالات التنافي الظاهر بين أولية العدالة وظروف العدالة إلى 
عدم فهم الوضع الأصلي والدور الذي يؤديه في التصور العام 
للمسألة. الاعتراضات لا تخلو من التسرعء كما أنها لم تستطع أن 
تدرك أن استعراض ظروف العدالة هو تفسير مندرج في سياق تفسير 
الوضع الأصليء. والذي يجب التذكير بأنه افتراضي أصلاء فالمقصود 
بالشروط الموصوفة في الوضع الأصلي هي تلك الشروط التي تجري 
الأطراف مداولاتها فيها وليس الشروط الفعلية التي يعيشها الناس في 
حياتهم العادية. 


يرى رولز أن سبب هذه الاعتراضات يعودء في مجمله؛ إلى 
اعتقاد خاطئ يعتبر وقائع ظروف العدالة هي وقائع الحياة في العالم 
الفعلي» أي عالم المحسوسات الذي يمكن أن تطبّق فيه مبادئ 
العدالة فعلاء حيث تكون صحة هذه المبادئ مرهونة بنفس 
الاعتبارات التجريبية المتصلة بالمزاعم الواقعية العادية. غير أن وصف 
ظروف العدالة لا يمكن اعتباره تعميما تجريبياً مباشراً قد يصدّق أو 
يكذب بأحسن الأدلة السوسيولوجية أو السايكولوجية وما إلى ذلك. 
وبما أن تفسير ظروف العدالة كله مندرج ضمن تفسير الوضع 
الأصلي» فإن الشروط والدوافع التي يصفها لا تخص إلا الأطراف 
في هذا الوضعء وليس بالضرورة بشراً فعليين. عندما نتخذ من هذه 
الفكرة مقدمة للوضع الأصليء يتوقف تفسير ظروف العدالة عن 
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العمل كمجرد تفسير تجريبي يمكن التأكد من صحته قياساً بشروط 
البشر الفعلية. وبالعكسء فإن إثبات صحة هذا التفسير يصير مرهوناً 
بمدى قدرة التصور. الذي هو جزء مله» على إنتاج مبادئ عدالة 
قادرة على تجسيد قناعاتنا بتوازن انعكاسى. وفى هذا الشأن» يقول 
رولر: يبدو من الأحسن اعتبار هذه الشروط مجرد منطلقات يقع 
تقدير قيمتها لاحقا في ضوء النظرية كلها التي هي تابعة لها. .. يقوم 
التبرير هنا على التصور كلهء وكيف يلتقي مع أحكامنا التأملية 
وينظمها فى توازن انعكاسى» (579-578). 


وعليه؛ء فإن وصف ظروف العدالة لا يحتاج إثبات صحته إلى 
أي معنى حرفي أو تجريبي. الوضع الأصلي الذي يحتويه هو. في 
جميع الحالاات» تخيل نعتمده» وحيلة استكشافية الغرض منها تقييد 
تفكيرنا حول العدالة بطرق ما. التمييز بين ما تقضي به ظروف العدالة 
والدوافع التي تسود حياة البشر في المجتمعات حي عند رولزء 
موضوع متكررء حيث يقول: ١لابد‏ أن نتذكر دائماً أن الأطراف في 
الوضع الأصلي هي أفراد معرّفون نظرياً» (147)» مضيفاً: «عرض 
هذه الشروط [أي ظروف العدالة] لا يفترض أي نظرية معينة للدواقع 
البشرية» (130). إن «دوافع الأشخاص في الوضع الأصلي يجب ألا 
تُخلط بدوافع الأشخاص في حياتهم اليومية» والذين يقبلون المبادئ 
التي سيقع عليها الاختيار ويكون لهم معنى العدالة المطابق لها» 
(148). 


كما نجد رولز يؤكد. على وجه الخصوصء أن افتراض 
اللامبالاة المتبادلة وغياب روابط أخلاقية مسبقة في الوضع الأصلي 
لا تفترض حكماً يفيد أن لا مصالح متبادلة بين الناس في الواقع أو 
روابط أخلاقية تجمعهم» حيث يقول: 
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«بطبيعة الحال؛. لسنا في حاجة إلى افتراض ينطلق من أن 

الأشخاص لا يقومون بتضحيات جسام بعضهم من أجل بعض 

مادامت لديهم أحاسيس وعواطف تريطهم) (178). 

يضيف : 

0 هناك أي 9 عندما 1 أنه عندما م 

لخدمة ه غيرها وتحقيق غاياتها هي» (129). 

افتراض اللامبالاة المتبادلة والرغبة في المنافع الأساسية على 
أنهما الدافع الرئيسي في الوضع الأصلي. لا يعني أن هذا الدافع 
ينطبق على الشخص في حياته الفعلية» ولا أنه قد يصدق على أناس 
يعيشون في مجتمع محكم التنظيمء خاضع لمبدأي العدالة. يقول 
رولز: 

ما في ما يخص الافتراض المتعلق بالدوافع ؛ فإنه ينبغي علينا 

أن ندرك أنه لا ينطبق إلا على الأطراف في الوضع الأصي 

حيث يجري التداول بينها كما لو كانت تفضل المزيد من 

الخيرات الأساسية لا القليل منها... قد لا ينطبق 7 

الافتراض على الدوافع التي تحرك الناس في المجتمع عموماء 

لوبراكي خف عق العظم حضوا أي عن نص 

تحكمه. فعلاٌ المبادئ العمومية المعتمدة في الوضع الأصلي) 

.)544-543 :1975( 

هكذا يمكن لرولز أن يردء ويكون الرد في صالحه. إن الغاية 
من التخلي الصريح عن النظرة التجريبية !لخ ظروف العدالة هي على 
الأقل إنقاذ الزعم القاضي بأولية العدالة من الاعتراضات ذات الطابع 
التجريبي الواضح. كما قد ينفع» إلى حد ماء في إضفاء معنى على 
تلك العبارة المبهمة» مثل «المجتمع البشري م بظروف العدالة» 
(130-129)» التى تبدوء عند رولزء تفسيرا هو أكثر من مجرد تعميم 
تجريبي ولكن دون تعريف اشتراطي. غير أن رفض التفسير التجريبي 
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يطرح مشكلاً أصعب : فإذا كانت المقدمات الوصفية للوضع الأصلي 
غير خاضعة؛ بأي شكل من الأشكال؛ للتحقق التجريبي من 
صحتهاء فما هي يا ترى الطريقة التي يمكن بها هذا التحقق؟ وإذا 
كاف القررد المفروضة على المتوفات المتصلة بالتراف ليست 
قيوداً تجريبية» فماذا يمكن أن تكون طبيعة هذه القيود؟ 


كل ما أمكننا قوله إلى حد الآن حول الأسس التي تقوم عليها 
مقدمات الوضع الأصلي هو بقاء صحتها مرهونة بما إذا كان التصور 
الذي هي جزء منه منتجاً لمبادئ عدالة قادرة على تجسيد أحكامنا 
بتوازن العامة وإلى أي حد. غير أن ذلك يبقى غير كاف» لأن 
ما يحمي منهج التوازن الانعكاسي من تحوله حلقةٌ مفرغة هو توفر 
مقاييس مستقلة للحكم عند كل طرف - مهما كانت هذه المقاييس 
مؤقتة ‏ تمكننا من تكييف الطرف الآخر وتصحيحه في ضوثه. 
رمس الف :على حبالة. العذالة 4 دمحن أن لعردر بعلن سمل ما 
(مستقلء وإن كان مؤقتاً» للحكم على كل مرغوبية في مبادئ 
العدالة التي يمكن أن ينتجها وصف ما يسوغ الافتراضات التي 
تنجم عنها هذه المبادئ» إذ إن «كل افتراض يجب أن يكون طبيعيا 
ومعقولا فى حد ذاته» (18). المقاييس المستقلة ‏ حتى وإن كانت 
مؤقتة - في ما بخص مرغوبية المبادئ يعود تحديدها إلى حدسنا 
ليا عو كنب لقن ما هن الأساس المقايل: فى عيضن الرقيف ما 
نينت عله من الموجع الذي يمك" آنا عرد إلبه فى تمده .نا 
يسوغ مقدمات الوضع الأصلي. قد نقول في سياق معياري: إن 
مقاييس الاستساغة يحدلدها «حدسنا» وفق ما هو صحيح تجريبياء 
ولكن الموقف التجريبى ‏ كما رأينا - الذي يجعلنا نعتقد أن شروط 
البشر الفعلية ودوافعهم هي التي تمدنا بمعايير المعقولية يؤدي إلى 
نتائج غير مقبولة. 
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لنطرح المسألة بشكل مغاير: كما يتضح من التوازن 
الانعكاسي» من غير الممكن أن تكون شروط الوضع الأصلي هكذاء 
منيعة عن الظرف الإنساني الفعلي لمجرد استنباط مبادئ جذابة 
للعدالة. وإذا لم تكن مقدمات مثل هذه المبادئ حاملة لبعض الشبه 
لشروط مخلوقات بشرية موجودة فعلاًء فإنه لا يمكن أن يكون 
للتوازن الانعكاسي أي معنى أيضاً. ولو تعذر علينا التأليف بين 
تناعاضا حول المدالة إلا يعي اللتحوه إلى" المقومات" النن دين إقفيافنا 
بسبب غرابتها أوتطرفها من الناحية الميتافيزيقية» سيكون من شأن 
ذلك أن يؤدي بنا إلى طرح بعض الأسئلة حول القناعات التي جاءت 
تلك المبادئ متفقة معها. إن هذه الملحوظة تتفق» في نهاية الأمرء 
مع الاعتراض الذي يوجهه رولز ذاته إلى كئتء الذي لم 
يستطع - حسب رأيه ‏ التوصل إلى استنتاجات ملزمة أخلاقياً إلا على 
حساب تفسير سياق أخلاقي لم يعد يشبهء إلا في القليل منه». أي 
شيء يمير ماهو بشري علق وه التحديد: 

وباختصارء ليست صحة مقدمة ما للوضع الأصلي معطى 
تجريبياً بل هي نتيجة لطريقة في التبرير تُعرف ب «التوازن الانعكاسي». 
إنها طريقة تتضمن نوعين مختلفين من التبرير يأتيان معاً ليصحح 
أحدهما الآخر ويدعمه: النوع الأول يعتمد على ما لدينا من قناعات 
حول العدالة» أما النوع الثاني» فيتصل بمعيار استساغة وصفية لكن 
غير تجريبية بالمعنى الدقيق للكلمة نسعى لتعريفها. 

رولز نفسه يبدو غير واضح حول ما يعتبره معياراً وصفياًء 
فسواء في ملحوظاته العامة المتصلة بالتبرير أو دفاعه عن مقدمات 
نوعية في الوضع الأصلي» ينم كلامه عن لبس يجدر بنا تناوله عن 
كثب. يقول: 


لكن أنى لنا أن نقرر التفسير الأكثر تفضيلاً [للحالة الأصلية]؟ 
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أظن أن هناك؛. على الأقل» إمكانية كبيرة للاتفاق على أن 
مبادئ العدالة ينبغي أن تختار في ظل بعض الشروط. تبرير 
وصف معين للحالة الأصلية يمكن لأحد أن يشير فيه إلى تلك 
الافتراضات المشتركة. كما يمكن أن ينطلق آخر من مقدمات 
مقبولة على نطاق واسع لكنها ضعيفة ليصل إلى استنتاجات أكثر 
دقة. على أي حال. إن جميع الافتراضات ينبغي أن تكون في 
حد ذاتها طبيعية ومستساغة» حتى وإن بدا بعضها غير مؤثر أو 
تافه (18). 
فى بحثنا عن الوصف الأكثر تفضيلاً لهذه الحالة» ننطلق مما 
ول ليه التوففان السانقان عا كينا رضت هذه الله على تسر 
يجعلها تمثل شروطاً مشتركة على نطاق واسع من الأحسن أن تكون 
ضعيفة. ثم نبحث عما إذا كانت هذه الشروط من القوة بمكان يجعلها 
تمدنا بمجموعة من المبادئ ذات الدلالة» وإلا سنواصل البحث عن 
مقدمات أخرى متساوية في المعقولية (20). 
فى دفاعه عن افتراض اللامبالاة المتبادلة عند البشرء يلجأ رولز 
إل مقابيش ممائلة نعلث. يفول 
إن الغرض من التسليم بحالة اللامبالاة المتبادلة في الوضع 
الأصلي هو ضمان عدم تبعية مبادئ العدالة لافتراضات قوية. 
لنتذكرء هناء أن الهدف من الوضع الأصلي هو إدراج شروط 
مشتركة لكنها ضعيفة. وعليه» ينبغي ألا يفترض تصور العدالة 
روابط موسعة للمشاعر الطبيعية مادمنا مطاليين بمحاولة 
الانطلاق في النظرية من أقل قدر ممكن من هذه الروابط بين 
الناس (129). 
انطلاقاً من افتراض اللامبالاة المتبادلة على حساب الإيثار»ء على 
أساس أنه المقدمة المناسبة في ما يخص الدوافع» يؤكد رولز أن 
الجمع بين الافتراضات المتعلقة باللامبالاة المتبادلة وستار الجهل 
«يمتاز بيساطة الطرح ووضوحهاء ضامنا في الوقت نفسه الجوانب 
الخيرة في تلك الدوافع التي تبدو أكثر سخاء. وإذا قيل: لماذا لا 
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نسلم بالإيثار مع ستار الجهل «سيكون الجواب أننا لسنا في حاجة 
إلى شرط في مثل هذه القوة. ثم إن ذلك قد يتنافى مع سعينا لإقامة 
نظرية للعدالة على مسلمات ضعيفة» كما يتنافى مع ظروف العدالة» 
(149). ويذهب رولز أخيراً في ختام حديثه عن التبريرء إلى القول: 
«لقد أشرت» مرات عديدة. إلى طابع الحد الأدنى للشروط عند 
تناولنا لكل مبدأ على حدة. مثلاً: افتراض دوافع اللامبالاة المتبادلة 
ليس مطلباً مكلفاً. إنه لا يمكننا فقط من تأسيس النظرية على فكرة 
دقيقة بما فيه الكفاية للاختيار العقلانىي فحسبء بل لا يكلف 
الأطراف في الوضع الأصلي إلا القليل أيضاً (583). 


يبدو أن رولز يقدم إجابتين أساسيتين للسؤال المتعلق بالكيفية التي 
يتم بهاء من الناحية الوصفية» تبرير افتراض الوضع الأصلي. غير أن 
واحدة منهما تذهب بنا بعيداً. الإجابة الأولى تقضي بأن يكون الافتراض 
مقبولاً ومشتركاً على نطاق واسعء أما الثانية: فتقضي بأن يكون 
الافتراض ضعيفاً قدر الإمكان» وطبيعياً إذا أمكن» ومعقولاً وغير 
مؤثرء أو حتى تافه. ومع ذلك» لا يتضح القصد من هذه الاعتبارات 
وكيف يمكننا الاعتماد عليها في وصف الأطراف في الوضع الأصلي 
على أنها من دون مصلحة مشتركة أو قائمة على الإيثار. 


أولآء لا نرى ما يجب أن يكون في افتراض الدوافع مشتركاً أو 
مقبولاً على نطاق واسعء وكيف يكون ذلك في صالحه. هل يجب 
علينا البحث عن الدافع الأكثر اشتراكاً بين الناس (وينبغي علينا حينئذ 
أن نعممه على جميع الناس)؟ أم نبحث عما يعتبره الناس الدافع 
السائد على أوسع نطاق (فينبغي حينئذٍ تعميم التعميم الذي لدى 
الناس حول دوافع غيرهم)؟ أم عن الدافع الذي يتفق معظم الناس 
على كونه الشرط المناسب لمبادئ العدالة (وحينئذٍ ينبغي أن نعمم 
الكيفية التي يمكن أن يؤول الناس بها زعم الاتفاق الجماعي الذي 
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نحاول جاهدين تأويله)؟ غير أن هذه التأويلات هي إما تجريبية» أو 
مصادرة على مطلوب» أو كلاهما. على أي حال» ليست لها صلة 
واضحة بصحة مقدمة من قبيل اللامبالاة المتبادلة أو الإيثار كشرط 
للوضع الأصلي. 

أما المطلب القاضي بأن يكون الافتراض ضعيقفاً لا قويء فهو 
يطرخ السوّال الذي نسعى للإجابة عنه بالضبط» أي «قوة» الافتراض 
أو «ضعفه» قياساً بماذا؟ يمكننا القول إن افتراضاً ما ضعيف من 
وجهة نظر التصورء ومن ثمة ميله إلى أن يكون من غير فعل أو تافهاً 
أو ممتنعاً عن الاعتراضء» عندما تكون صحته مرهونة بصحة عدد 
قليل نسبي من الأحكام» تكون هي أيضاً ضعيفة وغير قابلة للجدل. 
وبالمقابل» يكون افتراض ما قوياً على هذا الأساس نفسه عندما 
تكون صحته مشروطة بصحة أمور أخرى» بما في ذلك تلك الأمور 
التي هي محل جدل. غير أنه من غير الممكن التمييز بين افتراض 
اللامبالاة المتبادلة وافتراض الإيثارء على أسامن أن هذا أضعف 
وذلك أقوى بالمعنى التصوري أو يقوم على مقدمة هي أكثر مثاراً 
للجدل أو الإشكال من ناحية التصور. 

إذا لم يكن أي من هذين الافتراضين أكثر أو أقل تكليفاً فن 
الآخر من ناحية التصورء سيكون البديل هو اللجوء إلى الاحتماللات 
الإحصائية. عندما يشير اقتصاديو الرفاهية العامة - مثلاً - إلى 
الافتر اضات الدافعية (1025)م0تتاودكة [800117811008) من حيث هي 
فكطة أراقري اقيم كدر ف دن لفيا قينا الا لتراسن على 
نسبة واسعة من الجمهور. كثيراً ما يبدو رولز أنه يحذو هذا الحذوء 
وإلا ماذا بذكه أن يقصد عندما يقول إن افتراض الأطراف من غير 
مصلحة مشتركة إنما هو افتراض «أضعف» من افتراض انتشار 
الوشائج الطبيعية بين الناس؟ لكن أنَى له أن يعرف أن افتراض 
اللامبالاة المتبادلة ليس حكماً مكلفاً لأنه «يكاد لا يطلب من الأطراف 
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شيئاً»» فهل معنى ذلك أننا ميالون بالطبيعة إلى الأنانية عوض الإيثار؟ 
ومع ذلك. فإنه من الممكن جداً أن يكون طلبنا بعض الناس 
التصرف بأنانية أصعب من طلبنا إياهم بالإيثار. وعليهء هل المسألة 
شأن إحصائي لتحديد الجهة التي ينزع إليها الناس بالطبيعة في 
تصرفاتهم؟ وكيف يمكن لنا أن نصوغ مثل هذا السؤال بما يكفي من 
الدقة من أجل الحصول على تقدير معقول من دون تحديد سلسلة 
الحالات الواردة؟ على أي حالء» إذا كان كل ما يقصده رولز بالتمييز 
بين افتراضات ضعيفة وأخرى قوية هو أن تكون المقدمات أكثر 
واقعية بدل كونها أقل واقعية» فإن في ذلك عودة إلى مجرد الفهم 
التجريبي لشروط الوضع الأصلي الذي سبق رفضه. 


حتى وإن كان تفسير رولز للوضع الأصلي ومقدماته الوصفية 
غير واضحء فنحن مضطرون إلى القيام بهذا التوضيح إن أردنا أن 
يكون لنظريته معنى ما. وما لم نستطع تجاوز ما يمنع ‏ في الظاهر ‏ 
من توضيح الأمور في ما يخص هذا الوضع الأصلي ومقدماته. 
سيبقي انسجام تصوره كله محل شك. ما نحن في حاجة إليه هو 
بالضبط تفسير لما يقيد الافتراضات الوصفية المناسبة للحالة الأصلية» 
أي ما الذي يشرطها بالإضافة إلى القيود المفروضة من الجانب 
المعياري المتمثل في قناعاتنا المتصلة بالعدالة. وبصورة أعم» نحن 
في حاجة إلى شيء أكثر دقة حول حالة الوضع الأصليء ظواهرياً 
(ل#معسهمعط) كان أو غير ذلك. باختصار ما هو الوضع الأصلي؟ 


البحث عن الذات الأخلاقية 


أعتقد أن هذه أسئلة يمكن الإجابة عنهاء وإن لم يكن ذلك 
بتعبير رولز صراحة» فعلى الأقل بتعبير يكون منسجماً مع تصوره 
ككل. غير أن إيجاد هذه الإجابة قد يفرض علينا بعض الخروج عن 
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النص كي يكون لهذا النص معنى. إن تبرير التأويل الذي سنقوم به 
سنجده في شكل تلميحات واثار مؤيدة» مبعثرة هنا وهناك في 
النص؛ لكن خاصة في المعنى الذي يمكن أن نستشفه من نظرية 
رولز بشكل عام وفي قدرتها على حل بعض الإشكالات في الوضع 
الأصلي بشكل خاص» بعد أن أخفقنا في حلها بأي طريقة أخرى. 

غير أن نقطة انطلاقنا تبقى متصلة اتصالاً وثيقاً بالنص» وهي في 
فكرة التوازن الانعكاسي طريقة تبرير تتحكم في التصور ككل. إن 
مفتاح الحل يكمن في النظر إلى الوضع الأصلي كنقطة ارتكاز 
للتوازن الانعكاسي في حدود ما هو قابل للتحقق. وعليهء فإن الوضع 
الأصلي هو نقطة الارتكاز في عملية تبريرء من حيث كونه أداة لابد 
أن يقع بها أي تبرير» والمكان الذي يجب أن تصل إليه كل الحجج 
وتنطلق منه. هذا ما يجعل الدفاع عن مقدمة ما للوضع الأصلي أو 
مهاجمتها من أي من الاتجاهين ممكناًء إما على أساس استساغتها 
(بالمعنى الذي يبقى علينا تعريفه) أو بمدى اتفاقها مع القناعات 
التأملية التي لدينا حول العدالة. 


إن سعينا لإيجاد أحسن وصف لهذا الوضع يقتضي منا أن نعمل 

من الطرفين معاً. .. هذا الذهاب والإياب» مع تغيير شروط 

الظروف التعاقدية أحياناً» وسحب أحكامنا أحياناً أخرى» كي 

تتطابق مع المبادئ» أظن أنه هو الذي يمكننا من الوصول إلى 

وصف للحالة الأصلية يكون معبزاً عن شروط معقولة. وفي 

الوقت ذاتهء متتجاً لمبادئ تتفق مع أحكامنا بعد تبذيبها وتكييفها. 

هذا ما أسميه بالتوازن الانعكاسي (20). 

وصف الوضع الأصلي هو نتاج عنصرين أساسيين: هناك أفضل 
أحكامنا بخصوص "المعقولية والاستساغة» (اللتين تنتظران توضيحا) 
من جهةء وقناعاتنا التأملية المتصلة بالعدالة من جهة ثانية. انطلاقاً من 
المواد الخام التي يوفرها حدسناء وبعد ترشيحها وتشكيلها بفضل 
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الوضع الأصلي» نستطيع أن نحصل على منتج نهائي» إلا أن هذا 
المنتج النهائي له بعدان» وهنا يكمن مفتاح تفسيرتاء حيث أن ما 
ينتج في طرف كنظرية في العدالة ينبغي أن يصاحبه منتج آخر كنظرية 
للشخص» أو بمعنى أدق - نظرية للذات الأخلاقية. النظر من جهة 
الوضع الأصلي يمكئنا من رؤية مبدأي العدالة؛ أما النظر من الجهة 
المقابلة فيمكننا من رؤية انعكاس لذواتنا. وإذا كانت طريقة التوازن 
الانعكاسي تعمل وفق التناظر الذي ينسبه رولز إليهاء فإن الوضع 
الأصلي يجب أن يفضي ليس إلى نظرية أخلاقية فحسبء بل إلى 
أنثروبولوجيا فلسفية أيضاً. 

يظهر رولز في كتابه كله منشغلاً أساساً بالنظرية الأخلاقية. ولما 
كان هدفه هو إنتاج نظرية في العدالة» فقد انصب معظم اهتمامه على 
تقديم الحجج التي تسمح بالانتقال من الوضع الأصلي إلى مبادئ 
العدالة» وكذا على وصف للوضع الأصلي قادر على استباق 
المتطلبات التي تقتضيها العدالة كما يلزم» فهوء كما نرى» أقل 
اهتماماً بمواصلة الحجة في الاتجاه المعاكس» ومن ثمة أقل وضوحاً 
حول ما يمكن أن يوجد هناك. هذا ربما ما يفسر جزثياً الوضوح 
الأكبر الذي يتسم به في تناوله لقاعدة حدسنا الأخلاقي مقارنة بتناوله 
لأصل حدسنا «الوصفي» ووضعه. أي ما يجعل هذا الحدس معقولاً 
اود معقر ‏ عس ا أو قوياًء وما إلى ذلكء فإذا كانت هذه 
النظرة التي أقترحها صحيحة» فإن المعيار المستقل» وإن كان مؤقتاء 
المستعمل في تحديد معقولية افتراضاتنا الوصفية يكون ناتجاً. لا عن 
قرافنن مالم التنمن أر عل الأسواء التسريييين 4 راتما عن ليع 
الذات الأخلاقية كما نفهمهاء أي عن الفهم الذي لدينا عن الكيفية 
التي تتشكل بها ذواتنا. 

ولما كان هدف رولز هو التوصل إلى نظرية في العدالة» فإن 
خاك غية إلى عدم الأحد عون الاعبار ما يدي انان مقترفات 1 
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نفضلها بشأن دوافعنا في الوضع الأصلي. كجزء' من مجرد وسيلة 
استكشافية مؤقتة لا تلبث أن تزول قيمتها الذاتية متى انتهينا من 
صياغة مبادئ العدالة. لكن إذا كان التوازن الانعكاسي يعمل حقيقة 
فى الاتتداقين مقا فاق تسر #الفاروف الشرية التي) رد بعد التووضبل 
إلى التوازن الانعكاسي يصبح. مثله مثل مبادئ العدالة ذاتهاء من غير 
الممكن الاستغناء عنه كمنتج عرضي لوسيلة افتراضية. ونظرا إلى 
التناظر المنهجي للوضع الأصليء لا يمكن أن نعتبر أحد المنتجين 
قشور حَبٌ نتخلص منها بعد الطحن. ينبغي» إذاء أن نكون مستعدين 
لتقبل النظرة المتضمنة في الوضع الأمطلي مم فكرة اللامبالاة المتيادلة 
وكل ما اتصل بها. تقبل هذه النظرة بمعنى قبول الوصف الذي تاتي 
به كانعكاس مناسب للسياق الأخلاقي البشري» سياق متفق مع فهمنا 
لذواتنا. 


أخيراًء يجب أن نتذكر أن الطبيعة الافتراضية للوضع الأصبي 

تؤدي بنا إلى طرح السؤال الآتي: لاذا ينبغي علينا أن توليها 

اهتماماً ماء أخلاقياً كان أو غير ذلك؟ وأن ننتتبه إلى أن الإجابة 

هي هكذا: الشروط المتضمنة في وصف هذه الحالة هى تلك 

التي نتقبلها فعلاً. وإذا كنا لا نتقبلهاء يمكن أن نقتنع بها 

انطلاقاً من اعتبارات فلسفية من قبيل تلك التي أوردها من 

حين إلى آخر (587). 

تمثل الشروط المتضمنة في الوضع الأصلي عند رولز ما تمثله 
مفاهيم العقل النظري الخالص في نظرية كَنْت الأخلاقية. (إنها [أي 
هذه المفاهيم] ليست مثل تلك الدعامات التي عادة ما توضع وراء 
مبنى متداع تم تشييده على جناح السرعة» بل هي عبارة عن أجزاء 
حقيقية يتضّح بفضلها تماسك النظام» (7 :1788 غصه>) . 


هذه الاعتبارات تشير بقوة إلى أن نظرية رولز في العدالة تتضمن 
تصوراً للذات الأخلاقية صانعة لمبادئ العدالة ومصنوعة منها في 
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الوقت ذاته من خلال الوضع الأصلي. هذا هو التصور الذي أقترح 
تسليط الضوء عليه واستكشافه» فلو استطعنا أن نظهره بشكل ماء فإن 
ذلك سيساعدنا ليس في حل المعضلة المتعلقة بمكانة الوضع الأصلي 
فحسبء» وإنما أيضاً في تقدير قيمة ما يذهب إليه التصور في جوهره 
بشكل عام» فبينما يميل رولز في تفسيره إلى اعتبار طبيعة مبادئ 
العدالة معطى ناجماً عن الوضع الأصليء أقترح أنا العمل في الاتجاه 
المعاكس» معتبرا مبادئ العدالة معطى مؤقتاً. عائداً في تفسيري 
إلى طبيعة الذات الأخلاقية. وهكذاء أعتبر أننى 1 أصل 
التفسير لأبيّن فحواه بالطريقة الآتية: لنفترض أننا كائنات قادرة على 
العدالة» وأننا ‏ بمعنى أدق ‏ كائنات تعتبر العدالة أولية» حينئظٍ ينبغى 
أن نكون كائنات من نوع خاص لها علاقة بالظروف البشرية بطريقة 
ما. وعليه» فما الذي ستكون عليه الذات التي ترى في العدالة 
الفضيلة الأولى؟ وكيف يكون تصور هذه الذات متضمناً في الوضع 
الأصلي؟ 


وهكذاء سيكون لوصف هذه الذات وضع منطقي متميزء أي 
سيكون بمعنى ما ضرورياء غير عرضيء» وسابقاً على أي تجربة معينة 
(لفظة «ضروري» المستعملة هنا ليست عبثاأ). هذا الوصف لن يكون 
ذا قيمة تحليلية بطبيعة الحال» بل سيكونء بمعنى ما تجريبيأء لكن 
ليس «مجرد» وصف تجريبي. ونظراً إلى الطابع الانعكاسي لمثل هذا 
الوصف. فإنه لن يكون وصفياً فقط بل أيضاً تفسيراً جزئياً لما نتشكل 
منه كنوع من الكائنات» وتكون معرفتنا به جزءاً مما يجعله صحيحاً 
ويجعلنا نحن تلك المخلوقات الانعكاسية التي تفسر ذاتها. 


من الممكن أن نجمل السمات المشكلة لفهمنا لذواتنا بالاختيار 
بين جملة متنوعة من التسميات: نظرية في الشخص البشري» تصور 
للذات. إبستيمولوجيا أخلاقية» أنثروبولوجيا أخلاقية. هذه الأوصاف 
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تحمل معانى مختلفة» بل ومتناقضة أحياناً» لها صلة بالمصدر 
الفلسفى الذي تنهل منه. إن الحديث عن الطبيعة البشرية مثلآء غالبا 
ما يوحى بتصور غائى كلاسيكى له علاقة بتلك الفكرة المفيدة أن 
ماهية الإنسان لا 8 تتغير الزمان والمكان. أما الحديث عن الذات 
البشريةء فيميل إلى تفضيل الأفكار الفردانية» موحياً أن فهم الذات 
يفترض فيه أن يدل فقط على حصول الوعي بذات الشخصء. مثلما 
هو الحال في التحليل النفسي مثلاً. هذا الربط هو مصدر لبعض 
الصعوبات» لأنه يهدد بطرح نفس الأسئلة التي نسعى للإجابة عنهاء 
ألا وهى: كيف تتشكل الذات؟ كيف يمكن تصورها بالضبط؟ وعلى 
أي ا ولتفادي الغموض من هذا الجانب» أقول منذ الآن» إن 
التفسير الذي بذهني هو أنثروبولوجيا فلسفية بأوسع معانيها. أقول 
«فلسفية» لأن التوصل إليها يكون بصورة تأملية عوض أن يكون من 
خلال التعميم التجريبي» و«أنثروبولوجيا' بمعنى أنها تتعلق بالذات 
البشرية في مختلف الأشكال الممكنة التي تكون عليها هويتها. 


الأنا والآخر: أولوية الكثرة 

انطلاقاً من الاعتبارات السالفة الذكر وما قلناه بخصوص مسألة 
الأناء يمكن أن نقوم الآن بإعادة بناء نظرية رولز حول طبيعة الذات 
الأخلاقية كما يلى. إن السمة الأولى لأي مخلوق قادر على العدالة 
هيء عند رولزء كثرة عدده إذ لا مكان للعدالة في عالم لا يوجد فيه 
إلا مخلوق واحد. إنها لا تطبق إلا في جماعة من الكائنات قابلة 
بمعنى ما لتمييز بعضها عن بعض. يقول رولز: «مبادئ العدالة تهم 
مزاعم متنازعة حول منافع حاصلة بفضل التعاون الاجتماعي. إنها 
تخص العلاقات القائمة بين عدد من الأشخاص أو المجموعات. 
ذلك أن كلمة «عَقّْد) نفسها توحى بهذه الكثرة» (16)» فلكي تكون 
هناك عدالة لابد أن يكون هناك إمكانية للتنازع في المطالب؛ ولكي 


106 


يكون هناك تنازع في المطالبات» لابد أن يكون هناك أكثر من 


مطالب واحد. هكذا يمكن أن ننظر إلى كثرة الأشخاص كافتراض 
ضروري. لإمكانية العدالة. 


يلح رولز على الكثرة الجوهرية للذوات البشرية في انتقاده 
للنظرية النفعية التي تعمم مبادئ الاختيار العقلاني لشخص واحد على 
المجتمع بأسره. إن هذه مغالطة» كما يقول» لأن هذه النظرية تدمج 
بين أنظمة عدالة مختلفة في نظام واحد للرغبات» عاجزة عن أخذ 
الفروق بين الأشخاص مأحذ الجد. النظرية النفعية "تدمج عدداً كبيراً 
من الأشخاص في الشخص الواحدا» معتبرة «الأفراد المنفصلين 
مجرد كثرة في الحالات». إلا أن هذه النظرية مخطتة مادام «ليس 
هناك ما يسمح بافتراض أن المبادئ التي ينبغي أن تسود في جماعة 
ما من الناس ليست سوى امتداد لمبدأ الاختيار لدى الشخص 
الواحد». وبالعكسء لو افترضنا أن المبدأ الضابط الصحيح لأي 
شيء مرهون بطبيعة ذلك الشيء» وأن كثرة الأشخاص واختلاف 
أنظمة الغايات هما خاصية وح سنن اعسات البشرية» فمن 
المفروض ألا نتوقع من مبادئ الاختيار الاجتماعي أن تكون ذات 
طابع نفعي» (29-28). 

إن أخذ مسألة «كثرة الأفراد وتميّز بعضهم عن بعض» مأخد 
الجد يعني أكثر من الدفاع عن حرية التعبير وحرية الفكر واعتبار خير 
المجتمع متمثلاً في المنافع التي يتمتع بها الأفراد» كما يرى النفعيون. 
إنه يعني أن فهم كثرة الأشخاص كخاصية جوهرية في أي تفسير 
للذات الأخلاقية هو مسلّمة في الأنثروبولوجيا الفلسفية «بهذا المعنى» 
ليست النفعية فردانية» على الأقل عند التوصل إليها عبر المسار 
الفكري الأكثر طبيعية»» ذلك أن دمج جميع أنظمة الرغبات في نظام 
واحد يناقض هذه المسلّمة الأساسية (29). 
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ومع ذلك» كي تكون الذوات كثيرة لابد أن يكون هناك شيء 
ما يجعلها متمايزة وتكون هناك طريقة ما يقع بها هذا التمايز» أي 
مبدأ ما للتفريد. يعتبر رولز خواصنا التفريدية معطى تجريبياً ناجماً عن 
سلسلة الحاجات والرغباتء. الأهداف والصفات» والأغراض 
والغايات التي تميز الكائنات البشرية فى خصوصيتها. كل فرد يوجد 
ضمن مكان وزمان» ويولد في عائلة ومجتمع معينين» بحيث يشكل 
الطابع العرضي لكل هذه الظروف - إضافة إلى المصالح والقيم 
والتطلعات التي تفضي إليها هذه الشروط - كلَّ ما يميز الناس بعضهم 
عن بعض ويجعلهم الأشخاص الذين هم. 

بالنسبة إلى كل مجموعة من الأشخاصء لاسيما هؤلاء الذين 
يعيشون الظروف نفسهاء لابد أن تكون هناك خصائص ومصالح 
مشتركة. لكن مهما تشابهت الظروف» لا يمكن القول أبداً عن 
شخصين إنهما متماثلان أو لهما نفس الأهداف والمصالح في جميع 
الأحوال؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لاستحال علينا التمييز بين 
شخصين. بهذاء تكون الكثرة الجوهرية للأشخاص مضمونة» أو ريما 
أكثر وضوحاً. بالنسبة إلى رولز» هذه الكثرة افتراض جوهري بوصفنا 
كائنات قادرة على العدالة. أما ما تتمثل فيه فعلاً أي فردانية خاصة 
بالشخصء فهي مسألة تجريبية. إن الخاصية الأساسية للذات 
الأخلاقية هي كثرتهاء ونظراً إلى سبل التفردء فإن الكثرة تكون 
بحسب كثرة الكاتئنات البشرية المتفردة كما هى فى هذا العالم. كل 
ذلك يدفعنا - حسب تصور رولز للذات الأخلاقية ‏ إلى القول إنه ما 
من كائن بشري إلا وكان ذاتاً أخلاقية» وما من ذات أخلاقية إلا 
وكانت كائثناً بشرياً متفرداً. 

عند هذا الحدء من المعقول أن نسأل ما إذا كانت الوحدة 
- بحسب تصور رولز للشخص - مثلها مثل الكثرةء تُظهر خاصية 
جوهرية للذات الأخلاقية» وافتراضاً ضرورياً بالدرجة نفسهاء في ما 
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يتعلق بالإنسان. من حيث هو كائن قادر على العدالة. وفعلاًء يصصف 
رولز ظروف العدالة ك «شروط عادية يكون التعاون البشري في 
ظلها ممكناً وضرورياً معاًا. وعليه» يمكن أن نعتبر أنه أينما تجعل 
الكثرة الجوهرية للذات الأخلاقية التعاون ضرورياًء تجعله بعض 
الوحدة الجوهرية ممكناً. غير أن في ذلك سوء فهم المنطق الذي 
يقوم عليه تصور رولز ويهدد بإبطال الأولويات التي تعتمد عليها 
أخلاق الواجب. أظن ‏ عموماً ‏ أن رولز سيجيب عن المسألة بهذه 
الصيغة : 

حتى وإن كان لمبدأ الوحدة مكانة مرموقة فى العدالة كإنصاف 
(الظر خاصة تسر فكره الأسهاف الاجسدافى» الفقرة 4059 إلا أنه من 
الخطا سنك الأرلوية ذانها مكل الككرة :للك أن اوسن يليت 
جوهرية لطبيعتنا بالمعنى نفسه. علة ذلك أن أي تفسير لوحدة الذاتية 
البشرية يجب أن يفترض كثرة بصورة لا تقبل العكس. إن التوصل 
إلى ذلك ممكن في حالة ما إذا اعتبرنا فكرة المجتمع البشري مغامرة 
تعاونية في سبيل المنفعة المتبادلة» مغامرة موسومة بالتنازع مثلما هي 
موسومة باتحاد المصالح. أما التنازع في المصالح» فينشأ ‏ كما رأينا - 
من كون الذوات المتعاونة لها مصالح وغايات مختلفة. هذا الواقع 
ناجم عن طبيعة كائن قادر على العدالة» غير أن اتحاد المصالح يعبر 
عن مصادفة تكون فيها للأطراف الحاجات والمصالح نفسهاء إلى حد 
يجعلها تسعى إلى التعاون من أجل المنفعة المشتركة. هذا الواقع. 
أي الاتفاق في المصالح بهذه الطريقة» لا يحدث بفعل الطبيعة الذاتية 
للأطراف» بل بالمصادفة السعيدة لظروفها فقط. كون الأطراف قادرة 
على الاتحاد من أجل التعاون لتحقيق منفعة متبادلة يفترض 
كثرة سابقة. التعاون هو بحكم طبيعته» تعاون بين فاعلين تكون 
كثرتهم سابقة على اتحاد المصالح التي يسعون إلى تحقيقها عبر هذا 
التعاون. 
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يقول رولر: 

الفكرة الأساسية هي أننا نريد تفسيراً للقيم الاجتماعية لفهم ما 
هو خير فى المؤسساتء الجماعات» والأنشطة الجمعوية 
0ف بفضل تصور تكون العدالة فيه بحكم قاعدتها 
النظرية ‏ فردانية. وتوخياً للوضوح» وأسباب أخرى» نقول إننا لا نريد 
أن نعتمد على مفهوم غير محدد للجماعة أو نفترض أن المجتمع كل 
عضوي له حياة خاصة بهء حياة متميزة عن حياة جميع أعضائه في 
علاقات بعضهم ببعض» وتسمو عليها. وهكذا يتضح التصور التعاقدي 
للوضع الأصلي أولا. .. ثم انطلاقاً من هذا التصور ‏ مهما ظهر 
فردانياً - نتوصل إلى تفسير قيمة [أو فضل] الجماعة  264(‏ 265). 


إن كوننا أشخاصاً مختلفين بعضنا عن بعض. متميزين 
بمنظومات منفصلة للغايات» هو افتراض ضروري للكاتئن القادر على 
العدالة. أما ما تتمثل فيه غاياتناء على وجه التحديد؛ وما يمكن أن 
تتفق فيه مع غايات الآخرء فهذه مسألة تجريبية لا يمكن معرفتها 
مسبقا. ذلك هو المعنى ‏ وهو معنى إيستيمولوجي لا سايكولوجي - 
الذي تحظى بموجبه كثرة الذوات بالأولوية على حساب الوحدة. إننا 
أولا أفراد مختلفون بعضنا عن بعض ثم نجتمع وندخل في تعاون مع 
الغير (كلما سمحت الظروف بذلك). ما يهم ليس كون الأشخاص لا 
يتعاونون إلا لدوافع أنانية» بل لأن معرفتنا لسبب الكثرة تحصل قبل 
التجربة» بينما معرفتنا لسبب الوحدة أو التعاون لا يمكن أن تحصل 
إلا فى ضوء التجربة. انطلاقاً من ذلك» ما علينا إلا أن نبحث في كل 


إن أولية الكثرة على الوحدة» أو فكرة أسبقية الذات المتفردة» 
تفسر تلك الأسس التي تقوم عليها العلاقة بين الأنا والآخرء والتي 
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يجب أن تسود كى تكون العدالة أولية. لكن قبل إتمام عملية إعادة 
بناء تصور رولز للشخص» يجب علينا أن ننظر في مسألة موازية» ألا 
وهى علاقة الأنا بغاياته. 


الأنا وغاياته: ذات حائزة 


في أخلاق الواجب عند رولزء يكون «الأنا سابقاً على الغايات 
الي هي من وضعه) (560). تفسير هذه الأسبقية يطرح تحدياً خاصاًء 
مادام مشروعه (أي رولز) يلغي من الاعتبار أنا يحقق أوليته في عالم 
مفارق» أو نوميني» فكل تفسير للأنا وللغايات ينبغي» حسب رولزء 
أن يوضح لنا مسألتين لا مسألة واحدة: كيف يعم التمييز بين الأنا 
وغاياته؟ وكيف يتم الربط بين الأنا وهذه الغايات؟ من دون الإجابة 
عن السؤال الأول نبقى أمام ذات كلها تجسيدء ومن دون الإجابة عن 
السؤال الثاني نبقى أمام ذات كلها تجريد. 


إن الحل الذي يقترحه رولزء وهو حل متضمّن أساساً في فكرة 
الوضع الأصلي» هو تصور الأنا كذات حائزة» لأن الحيازة هي التي 
تسمح للأنا بالتجرد من غاياته من دون أن يكون منفصلاً عنها تماماًء 
فكرة الأنا كذات تحوز يمكن استشفافها من افتراض اللامبالاة 
المتبادلة. هذا الافتراض يظهر مثل الافتراض السايكولوجي» بمعنى 
أن الأطراف لا تهمها مصالح بعضها بعضاًء لكنه يعمل نظراً إلى 
مكانته في الوضع الأصلي - كمطلب إبستيمولوجي» أي كزعم يخص 
أشكال المعرفة الذاتية التي نحن قادرون عليها. ذلك هو السبب الذي 
يسمح لرولز بالدفاع عن افتراضه للامبالاة المتبادلة باعتبارها «الشرط 
الرئيسي المتصل بالدوافع في الوضع الأصلي" (189) لكن من دون 
«اشتراط نظرية معينة للدوافع البشرية» (130). 
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لننظر الآن في الكيفية التي تتم بها الأمور على هذا الشكل. 
افتراض اللامبالاة المتبادلة ليس افتراضاً يخص الدوافع التي تحرك 
الناس» بل يخص طبيعة الذوات التي لها دوافع بشكل عام. إنه 
يخص طبيعة الأنا (أي كيف يتشكل ويتمثل بحسب وضعه بصورة 
عامة) وليس طبيعة رغبات الأنا وغاياته» كما أنه يخص المصالح 
والغايات ذاتها وليس محتوى هذه المصالح والغايات مهما تمثلت 
طبيعتها. ومثلما يذهب كَنْت إلى أن كل تجربة يجب أن تكون تجربة 
ذات ماء كذلك يذهب رولز فى افتراضه اللامبالاة المتبادلة» إلى أن 
المصالح كلها لابد أن تكون مضالخ «ذات» ما. 


حتى وإن كانت المصالح المعنية ببذه المشاريع لا يُفترض فيها أن 
تكون مصالح في الأنا 0اه5 عط مم إلا أنها مصالح لأنا ما 
561 8 01) يعتبر تصوره للخير جديرا بالاعتراف (127). 

لا أعتمد أي افتراض شرطي لتصورات الأطراف للخير»ء عدا 
كون هذه التصورات مشاريع عقلانية تقع عل المدى البعيد. 
وحتى وإن كانت هذه المشاريع هي التي تحدد أهداف أنا ما 
ومصالحه. إلا أن هذه الأخيرة لا يُفترض أنها أناوية [نسبة إلى 
الأنا] أو أنانية» لأن معرفة ما إذا كانت كذلك مرهون بأنواع 
الغايات التي يسعى المرء إليها. فإذا كانت الثروة» المكانةء 
الجاه» أو الحظوة الاجتماعية هى غايات الشخص القصوى. فلا 
شك أن تصوره للخير أناوي. حيتئٍء الغايات السائدة لدى 
الشخص تخصه فى ذاته. وليس كما يجب أن تكون دائمأء 
مصالح لأنا ما (129). 


مفتاح الذات». في تصور رولزء موجود إذأ في افتراض 
اللامبالاة المتبادلة والكيفية التى يجب أن نكون فيها بوصفنا ذوات 
عير الحدالة أولية؟ إل أن عكر الأنا'توصقها:ذانا جات تبقى ين 
كافية بمفردها. وكما توحى فكرة الكثرة» لا يمكن أن تغنينا أي ذات 
كونب إذ بحت أو اتكوة هناك وات عرد يها جدود أنلننا 
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موضوعة قبل التجربة. كي أكون أناء بمعنى أخلاق الواجب» يجب 
أن أكون ذاتاً هويتها معطى مستقل عن الأشياء التي بحوزتي» أي 
مستقلاً عن مصالحي وغاياتي وعلاقاتي بالآخرين. بإضافتها إلى فكرة 
التفريد» تكون فكرة الحيازة هذه تنمة قوية لنظرية رولز في الشخص. 
يتكنا تقدين عوافن هذه الفاكرة كاملة والجقايلة بين اتصيورين 
متعارضين في الحيازة» أي طريقتين مختلفتين يمكن أن تتجلى بهما 
مصلحة «أنا ما»» لنرى كيف أن فكرة التفرد المسبق تفرض على 
الذات في أخلاق الواجب تبني أحدهما. 


ينامر عدا وانننانا عط يدرف لش متمق نه فل 
الؤقك داف إن. القوك إن الى ليما رغية أو تطلها ,نك سعتاة الى 
ورحظ يه إلى عد ماه أى .هق لي بوليبي لك كما الى مسقل عده 
اد حد ماه أى آله الى واليس هل أناك الأتعفلال عه ملعقامه إذا 
أضعتث شيئاً أملكه: وأبقى ذلك #الأناة نفسه الذي كان هذا الشىء 
لك هذ جع امسن ..."الى تينب بقار فا "في لقنا 1 كي ل ناطق 
داق اللفكيرت الميفاد هن فكو الالال والسدزة فز لق 
هذا الصسره آم الناتي ليقك الأدل كنا ايد عو «الدي حمطا 1 
بعض الكرامة وسلامة الكيان من التأثر بمجرد وقوع أدنى طارى. 
المحافظة على هذه 'المسافة من الشيء وما يترقت عليها من اسلامة 
الكيان تشترط بطبيعتها نوعاً من المعرفة الذاتية. الإبقاء على المسافة 
بين ما هو أنا وما هو لي (فقط)» يشترط منى القدرة كلما دعت 
الحاجة إلى ذلك» على تحديد ما يدل على أناي. وهكذا استطاع 
أوديسيوس (ذلاهوةلز[04) [في حرب طروادة في أساطير اليونان] البقاء 
حياًء على الرغم من المخاطر التي واجهها أثناء عودته إلى بيته 
بفضل الأقنعة التي كان يتموه بها في كل مرة. قدرته على القيام 
بذلك تدل على أنه كان يعرف من هو من خلال حيازة» إن صح 
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التعبير. ولما كانت معرفته بذاته سابقة على تجريبته بهذا المعنىء كان 
قادراً على العودة إلى بيته كما كان» وكما عرفته زوجته بينيلوب 
(عمماعمء5) حينما رحل» لم تؤثر فيه محن السفرء عكس أغاميمنون 
(«#مسدمعدوعة) الذي عاد إلى أهله شخصاً آخر ولقي مصيراً ود 


من بين عواقب هذه الثنائية فى العلاقة بالحيازة أنها تتقلص أو 
تزول لسببين مختلفين: إما لأنني أفقد تدريجياً حيازة شيء ماء لا 
لأنه مستقل عن شخصى فقطء بل أيضاً كلما تقلصت المسافة بينى 
وبينه واتجهت نحو التلاشي» أو لأنني أفقد تدريجياً رغبة أو تطلعاً ما 
كلما ضعف تعلقى به أو أفلت من قبضتى. لكن حيازتى له» ابتداء 
من حد معين أيضاًء تزول تدويجا عندما يزداد تعلقى به والتصاقه 
بي. وكلما صارت الرغبة أو التطلع. بصورة متزايدة. جزءاً مني» 
صارت هي أنا (#ص) أكثر فأكثر» ولي (عصتمس) أقل فأقل. أو كما قد 
نقول فى بعض الحالات - كلما قلْتْ حيازتى للشىء زادت حيازته 
لي. تخيل أن رغبة ما وقعت للمرء هكذا بالصدفة ثم صارت تدريجياً 
أكثر مركزية قياساً بباقى أهدافه. إلى أن أصبحت فى نهاية الأمر هى 
الطاغية على ما سواها فى ما يفكر أو يفعل. التحول التدريجى لهذه 
الرغبة من مجرد رغبة إلى هاجس» معئاه أنها هي التي تحوز المرء 
أكثر مما يحوزها هوء إلى أن تمتزج بذاته في نهاية الأمر. 

هناك مثال من نوع آخر: لو صدقنا إعلان الاستقلال الأميركي 
عندما يقول إن الإنسان قد وهبه خالقه حقوقاً لصيقة بهء من بينها 
الحق في الحياة» الحرية» والسعي إلى السعادة. فما ينص عليه » 
يتعلق بما لنا كأحرار بل ب «ما نحن» بالفطرة نِعَمُ الخالق» في هذه 
الحالة» ليست حيازة بقدر ما هي طبيعة من نوع خاص» بمعنى أنه 


(2) أنا مدين بهذا المثال لآلن غروسمان (مقصوومء0 معللة). 
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لو تخلى امرؤ عن حريته أو سعى إلى الشقاءء فإنه سيعيش هذه 
النعم لا كحيازات بل كإكراهات» فبمجرد أن تكون هذه الحقوق غير 
قابلة حقاً للتنازل عنهاء استحال على المرء التنصل منها أو انتزاعها 
من غيره. هكذا يكون الانتحارء مثلاًء شبيهاً بالقتل العمديء كما 
يكون بيع المرء نفسه عبداً مثل استعباد أحد غيره. 


هذه الصور كلها توحي أن الحيازة مشروطة بصفة الفاعل 
وقدرته على التحكم في الذات. زوال الحيازة» من وجهتي النظر 
كلتيهماء يمكن فهمه كضرب من فقدان القدرة. عندما تزول حيازتي 
لشيء ماء إما بسبب إفلاته من يدي أو لأن مناله من الصعوبة بمكان 
يجعله يستولي علي ويجعلني من دون قدرة أمامه» فإن وضعي حيال 
هذا الشيء يناله الضعف هو أيضاً. فكل واحدة من هاتين الحالتين 
مرتبطة بفكرة مختلفة لصفة الفاعل» وكل من الفكرتين المختلفتين 
حول هذا الوضع تتضمن» بدورهاء طابعاً مختلفاً للعلاقة بين الأنا 
وغاياته. وعليهء يمكننا أن نعتبر الجانبين فى صفة الفاعل طريقتين 
مختلفتين لوصلاح الانحراف فى اتجاه فقدان الحيازة» ويمكن تمييز 
بعضهما عن بعض من حيث الصيغة التي تعمل بها كل واحدة منهما 
لاستعادة نوع من الشعور بالتحكم في الذات. 


النوع الأول من زوال الحيازة يخص إبعاد الغاية عن الأنا الذي 
كانت له هذه الغاية ذات يوم. حينئذ» سيصير من الصعب أكثر 
فأكثرء تبيّن كيف أن غاية ما هى غايتى» لا غايتك أو غاية شخص 
آخر أو غاية لا أحد أصلا. 258 الأنا هنا أيضاً فاقداً للقدرة». لأنه 
مفصول عن تلك الغايات والرغبات التى تضافرت تدريجياً لتصير كلا 
جني كسك لقره وحدة التزفي در ككل املظ سيا 1د عن ا 
دوام الأنا بغاياته. وعندما يعتبر الأنا معطى سابقاً على غايات. 
وحدوده مثبتة نهائياً على نحو يجعلها منيعة من التغيير الآتي من 
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التجربة» يصبح هذا الدوام إشكالاً بطبيعته وليس هناك من وسيلة في 
إثباته عدا تجاوز الأنا لذاته وتناول الغايات التي يريد حيازتها على 
أنها موضوعات لإرادتهء والاحتفاظ بها بصورة دائمة» كأشياء تبقى 
إلى 


خارجة عنه 

النوع الثاني من فقدان الحيازة يقضي على القدرة بطريقة أخرى. 
'لا يتعلق الأمرء هنا أيضاًء بالتغلب على المسافة التى أدى إليها ابتعاد 
الغا عن أنه بر ما قحا لون السنماو مطقة بز ]قز زايد 6ه 
مطل داقمنا وينؤف بالروالى وتيا عقت عرف لنشة كن المطالب 
والضغوط الناجمة عن الأغراض والغايات الممكنة التي تؤثر جميعاً 
في هويتي» فأنا عاجز عن تصنيفها وعن وضع حدود واضحة لأناي 
وعن معرفة أين تنتهي هويتي ويبدأ عالم الصفات» ومن ثمة الغايات 
والرغبات. كما أجد نفسي من دون قدرة على إدراك من أنا بصفة 
واضحة. ويبدو كل شيء ضرورياً لهويتي. حينما تكون الغايات 
معطى سابقاً على الأنا الذي تشكله» تبقى حدود الذات مفتوحة» 
وهويتها في حكم الممكن. لتصير في نهاية الأمر مالع ولأنني غير 
قادر على التمييز بين ما هو لي وما هو أناء أظل معرضاً دوماً لخطر 
الغرق في بحر من الظروف. 


يمكن فهم صفة الفاعل البشري ياعتباره تلك القدرة التي تكون 
للأنا بوصفه ذاتاً لها غايات. معنى ذلك أن الأنا مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بفكرة الحيازة» وذلك بصرف النظر عن المسألة المتصلة بطبيعة هذه 


(3) قارن بما يذهب إليه كَنْت في هذا الشأن (1797: 62) حيث يقول: «وعليه: 
حيازة شيء ما خارج عن الذات» كملكية لهذه الذات. لا تتعدى كوا من وجهة نظر 
القانون مجردّ اتحاد لإرادة الذات بالموضوع. وذلك بصرف النظر عن علاقة الذات بذلك 
الشيء في المكان والزمان؛ وعلى أساس الحيازة من حيث هي مفهوم عقلي». 
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و 


الحيازة وبما هو أولى: الأنا أم الغايات؟ فإذا كنتٌ «أنا» له غايات» 
فإن هناك» على الأقل. طريقتين يمكن أن تحصل لى بهما هذه 
الغايات: إما بالاختيار أو بالاكتشاف. الطريقة الأولى: يمكن تسميتها 
بالبعد الإرادوي في صفة القاعل؛ أما الثانية» فيمكن تسميتها بالبعد 
المعرفي”* في هذا الوضع. كل واحد من هذين البعدين يمكن النظر 
إليه على أنه إصلاح لنوع مختلف من فقدان الحيازة. 


عندما ينفصل الأنا عن غاياته» يقع تعويض هذا الانفصال بالبعد 
الإرادوي» حيث يرتبط الأنا بغاياته من حيث هو ذات مريدة لما 
تختاره» وتتعلق فى هذه الحالة صفة الفاعل بممارسة الإرادة» ذلك 
أن .هذه الأخيرة هي وحعدها القادرة غلى تجاوق المسافة الفاضلة بين 
الذات وموضوعها من دون القضاء عليها بالضرورة. 


أما عندما يكون الأنا فاقداً للقدرة» بسبب عدم تميزه عن 
غاياته؛ فإن فقدان الحيازة يتم تعويضه بالقاعلية بمعناها المعرفي» 
حيث يرتبط الأنا بغاياته كما ترتبط الذات العارفة بموضوع المعرفة. 
ومتى كانت غايات الأنا محددة مسبقا كانت صفة الفاعل إدراكية 
لاإرادوية» مادامت الذات هنا لا تتحكم في أناها عبر اختيار ما هو 
معطى مسبقاً (أي غير مفهوم)؛ بل عبر التفكير في ذاتها والبحث في 
ما يشكل طبيعتها للوقوف عند قوانينها وضروراتهاء من أجل إدراك 
أغراض هذه الطبيعة من حيث هى أغراض خاصة بالذات. وأينما 
مك ملكة الارادة إلى عرو الفمان تلكا رقا انه ةدر ده 
الاتصال بينهماء سعت ملكة التفكير إلى تجاوز هذا الفصل كى 
يُستعاد بين الذات وغاياتها قدر من المسافة النازعة أصلاً إلى التقلص. 


(*) اناندع0© بالإنجليزية. وقد احترت في ترحمتها ما بين «المعرفي» و«الإدراكي2. 
لعل هذا واحد من المصطلحات التي تبقى في حاجة إلى استقرار ترجمتها. 
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إن الأناء فى استعماله ملكة التفكير» يستبطن ذاته فتصير موضوعاً 
لبحثه وتأمله» فعندما أكون قادراً على التفكير في هم .ما يخصني» 
جاعلا منه موضوعاً لهذا التفكير» فذلك معناه أنني بصدد وضع قدر 
من المسافة بيني وبينه» ومن ثمة التقليل من استحواذه علي. هكذاء 
كونه هما مستحوذا علي إلى مجرد رغبة عندي. 

عندما تعتبر الذات سابقة على غاياتهاء تصبح معرفة الذات غير 
ممكنة بالمعنى الذي أوضحناه منذ حين» مادامت الحدود التي من 
المفروض أن تضعها هذه المعرفة معطى قبلياً غير ناجم عن التفكيرء 
بل عن مبدأ التفريد القبلي. هناء تكون حدود الأنا مرسومة وكل 
شيء ضمنها شفافاً. وعليهء السؤال الأخلاقى الواجب طرحه هناء 
نين نهو كود اناكم زلا الاجايه عن هذا السسوان محظاة معيفا اج 
«ما هي الغايات التي ينبغي علي اختيارها؟»؛ وهذا سؤال موجه إلى 
الإرادة. 


بالنسبة إلى الأنا الذي تكون هويته قد تشكلت فى ضوء غايات 
برحودة قله 5 تسكن حجن الناعل عننه: كن الحودة إلى الإرادة يتلق 
هااتفكل ف "الك لبعرفة الذات :"دن هله الخالة. لا يتعلق السوان 
بالعايات الوائحية اختيارها تعادامك هذه الغاياك مائلة هناك بل مدن 
أنا وكيف أستطيع أن أميزء في ركام هذه الغايات الممكنة» بين ما 
هو أنا وما هو لي. هناء لا تكون حدود الذات أمراً ثابتاً بل ممكناء 
وهي غير واضحة المعالم وغير متشكلة جزئياً على الأقل. إن توضيح 
هذه الحدود هو إذا توضيح لهويتي. وعليه. فإن التحكم في الذات 
(0مشصتدوه0اء5) الذي يتم قياسه في الحالة الأولى على أساس مدى 
قوة الإرادة» يتم قياسه في الحالة الثانية على أساس عمق الوعي 
بالذات ووضوحه. 
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نستطيع الآن أن نرى كيف أن جميع الافتراضات المتصلة 
بالنظرة الإرادوية للذات» وبالمسافة بينها وبين عاياتهاء إنما هي 
تجسيد لنظرية رولز فى الشخصء فكرة ذات حائزةء مفردة قبلياً 
وسابقة على غاياتهاء تبدو أنها الشرط المطلوب لدعم التصور القائم 
على أخلاق الواجب من دون الوقوع في أحضان المفارقة. وهكذاء 
يقع تمييز الأنا عن غاياتهء أي يتعداها بمسافة وبنوع من الأولوية» 
لكنه يبقى متصلاً بها كذات مريدة لما تختاره. 

هكذا تبدو فكرة صفة الفاعل الإرادوية عنصراً أساسياً فى تصور 
رولن. وتؤدي عنده دوراً مركزياً في أخلاق الواجب كلهاء حيث 
يقول: «ليست أهدافنا هي التي تحدد طبيعتنا في المقام الأول» 
(560): بل قدرتنا على اختيار ما هو أهم من هذه الأهداف. وهذه 
القدرة تتجلى في مبادئ العدالة: «وعليهء الشخص الأخلاقى هو 
ذات بغايات اختارها أساساً من أجل تحقيق الشروط التي تمكنه من 
صياغة نمط حياة يكون تعبيراً عن طبيعته بوصفه كائناً عاقلء حرا 
ومتساوياً بقدر ما تسمح به الظروف» (2)561 ض نهاية الأمرء هذا 
القيم» ذلك أن «تحقيق طبيعتنا لا يترك لنا بديلاً آخر غير الحرص 
على الاحتفاظ بالمعنى الذي نحمله حول العدالة بوصفها المتحكمة 
فى باقى أهدافنا» (574). 


الفردانية ومزاعم الحماعة 
عندما نعيد بناء أخلاق الواجب ذاتهاء نجد أخيراً المعيار الذي 
يمكن أن نقيس به المقدمات الوصفية للوضع الأصلي أو الوزن 
المقابل لمؤسساتنا الأخلاقية الذي يوفر لرولز القدرة على امتحان 
طرفي التوازن الانعكاسي عنده. تصور الذات هذا هو الذي يحمل 
فكرة اللامبالاة المتبادلة وليس أي تفسير معين للدوافع البشرية. 
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لعلنا نتذكر هنا ما يذهب إليه رولز حين يقول: «إن الهدف من 
مسلّمة اللامبالاة المتبادلة في الوضع الأصلي هو ضمان عدم تبعية 
مبادئ العدالة لافتراضات قوية» (129). لكن إذا كانت هناك فائدة فى 
تفادق افتزاضات قوية هن فائقة تكمح قن القدرة على اباط ماد 
لا تفترض أي تصور معين للخيرء ذلك أن فحرية اعتماد تصور ما 
للخير محدودة فقط بالمبادئ المستنبطة من مذهب لا يفرض أي 
إكراه مسبق على هذا التصور. افتراض اللامبالاة المتبادلة في الوضع 
الأصلي يحمل هذه الفكرة» (254) مادامت الافتراضات» قوية كانت 
أو ضعيفة» تحمل خطر فرض تصور خاص للخير» وتجعل اختيار 
المبادئ تبعاً لذلك منحازاً منذ البداية. 


وعليه» كيف تكون الافتراضات التي يصوغها رولز قوية أو 
ضعيفة في تصوره للشخص البشري؟ أي طائفة من القيم والغايات 
يمكن أن تتماشى معها؟ هل هذه الافتراضات ضعيفة وبريئة بالقدر 
الذي يسمح بعدم استبعاد مسبق لأي تصور للخير؟ لقد رأينا كيف أن 
الفهم التجريبي للوضع الأصلي يفرز مجموعة من الاعتراضات في 
هذا الشأن: ظروف العدالة ‏ لاسيما افتراض اللامبالاة المتبادلة - 
تعتبر مصدراً للانحياز الفرداني» وتستبعد أو تقلل من شأن تلك 
الدوافع» مثل: الإيثار والغيرية والاشتراك في المشاعر ‏ على الأقل. 
وكما قال أحد النقاد: يحتوي الوضع الأصلي على «انحياز فرداني 
قوي» يزيده افتراض اللامبالاة المتبادلة وغياب الحسد قوة. .. فيبدو 
إذا أن الوضع الأصلي يتضمن ليس نظرية محايدة للخير فحسب» بل 
أيضاً تصوراً ليبرالياً وفردانياً يقضي بأن يكون أحسن ما قد نتمناه 
لامرئ هو السعي المستميت في الطريق الذي اختاره» شريطة ألا 
يتعارض هذا السعي مع حقوق الآخرين» (9-10 :1973 امهة/0 . 


لكن نظرية رولز ‏ كما يؤكد صاحبها وهو محق في ذلك - 
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ليست بذلك «المذهب الفرداني الضيق» الذي يعارضه الموقف 
النجريبي؛ حيث نجد أنه «معى حضل فهم افتراض اللأمبالاة 
المتبادلة» صار الاعتراض في غير محله» (584). وبصرف النظر عن 
البعد الفرداني» فإن العدالة كإنصاف لا تدافع عن المجتمع الخاص 
كمثل (522 وما بعدها) أو تفترض دوافع أنانية (129) أو تقيم الحجة 
بالقيم الجماعاتية. «على الرغم من أن العدالة كإنصاف تبدأ باعتبار 
الأشخاص في الوضع الأصلي من حيث هم أفراد. .. إلا أن ذلك لا 
يشكل عائقاً في شرح المشاعر الأخلاقية من المرتبة العليا ودورها في 
ربط الأواصر بين جماعة من الناس» (192). 

يلح رولزء بصفة خاصةء على أن افتراض اللامبالاة المتبادلة لا 
يجعل اختيار المبادئ منحازاً في صالح القيم الفردانية على حساب 
القيم الجماعاتية» إذ إنه يعتقد أن من يرون مثل ذلك لا يدركون 
الوضع الأصليء. كما أنهم مخطئون عندما يفترضون أن القصد من 
الدوافع المنسوبة إلى الأطراف هو أن تسري» بصورة عامة» على 
كائنات بشرية فعلية أو أشخاص يعيشون في مجتمع محكم التنظيم. 
المقصود ليس هذا ولا ذاكء لأن الدوافع المنسوبة إلى الأطراف في 
الوضع الأصلي لا تعكس الدوافع الفعلية المعروفة في المجتمع» أو 
تحدد مباشرة دوافع الناس في مجتمع فعليى محكم التنظيم. 

ونظراً إلى ضيق هذه الافتراضات» يقول رولز: «لا يبدو أن 
هناك ما يوضح السبب الذي يفرض على غايات الناس في مجتمع 
محكم التنظيم أن تكون فردانية بصورة عامة» (1975: 2)544 ذلك أن 
القيم الجماعاتية» مثلها مثل غيرها من القيم التي قد يختارها الناس» 
قابلة لأن توجد. وربما تزدهر في مجتمع يحكمه مبدآ العدالة. يوضح 
رولز ذلك بقوله: 

ليس هناك ما يفرض على مجتمع ما محكم التنظيم أن يشجع أساساً 
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على قيم فردانية إن كان المقصود من ذلك هو أنماط عيش تجعل كل 

فرد يسير في الطريق الخاص به من دون الاكتراث بمصالح غيره 

(حتى وإن كان يحترم حقوق هؤلاء وحرياتهم). في الحالات 

العادية» قد نتوقع أن يكون الئاس منتمين إلى جماعة أو أكثرء وتكون 

لهم هكذا غايات مشتركة. ليس المقصود بالحريات الأساسية أن يكون 

الناس منعزلين بعضهم عن بعض أو يشْبّعون على أن يحيوا حيوات 

تخصهمء إذ حتى وإن كان لم يكن هناك شك في أن بعض الناس» 

يعيشون هكذاء إلا أن هدفهم يبقى ضمان حرية حق التنقل ما بين 

الجمعيات والجماعات الصغيرة (1975: 550). 

حسب تصور رولز للشخصء» تكون غاياتى غيرية أو جماعاتية 
عندما يكون غرضها خير الغير ممن أنتمي معهم إلى نفس الجماعة» 
بحيث لا نجد عنده ما ينفي الغايات الجماعاتية بهذا المعنى. جميع 
المصالحء. القيم والتصورات المتعلقة بالخير تبقى مفتوحة للأنا 
- بمفهوم رولز للشخص ‏ مادامت تتخذ طابع مصالح شخص متفرد 
قبلياء سابق على غاياته» بمعنى أن هذه الغايات متصلة بالأغراض 
التى يتوخاها المرء لا الذات التى هو إياها. وعليهء فإن حدود الأنا 
وحدها هي التي يتم رسمها مسيقا. 


غير أن ذلك يشير إلى معنى أعمق يدل على الطابع الفرداني في 
تصور رولز. هذه الفردانية وتصورات الخير التي تستبعدها يمكن أن 
بحديها سن طاال اعدغير ايان الآنا اعد وولو لمن عنم كات 
للحيازة» بل ذات متفردة قبلياء تقف دائماً على مسافة ما من 
المصالح التي لديها. من نتائج هذه المسافة أنها تجعل الأنا منيعاًء 
وخارج متناول التجربة» وتحدد هويته بصفة نهائية» بحيث لا يبقى 
هناك ما يشرط الأنا على نحو يمنعه من فهم الذات من دونه. كما لا 
يستطيع أي تغير في غاياتي أو مشاريعي في الحياة أن يؤدي بي إلى 
أن أغيّر حدود هويتي» فلا مشروع هناك يمكنه أن يكون من الأهمية 
ما يجعل شخصي. إن أنا تخليت عنهء محل سؤال. وبفضل 
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استقلالي عن القيم التي لدي» أستطيع دائماً أن أقف بعيداً عنهاء بحث 
لا تتأئر هويتي العمومية - بوصفى شخصاً أخلاقياً - ب «التغيرات التى 
تحدث مع الزمن» في تصوري للخير (1980: 0)545-544,. 


إلا أن الأنا بهذا القدر من الاستقلالية يستبعد أي تصور 
للخير (أو الشر) يكون مرتبطاً بالحيازة بالمعنى التكويني 
(008541196). إنه يستبعد إمكانية وجود أي صلة (أو هاجس) 
قادرة على تجاوز قيمنا ومشاعرنا لتتعدى إلى هويتنا ذاتها» أي إنه 
يستبعد وجود حياة عمومية تكون فيها هوية الأطراف ومصالحها 
معا محل رهان» كما يستبعد إمكانية وجود أغراض وغايات 
مشتركة قادرة على أن تلهمنا في معرفة ذواتنا معرفة أوسعء ومن 
ثمة تحدد الجماعة بالمعنى التكويني» أي جماعة تحدد الذات لا 
موضوعات التطلعات المشتركة 2 وبصفة أعمء يستبعد رولزر 
في تحليله إمكانية ما قد نسميه بشكلَيْ معرفة الذات: الشكل 
الأول يمكن أل تسسية: بت «البينذواتي» (علاناءة زط نومع 1م1]) ؛ أما 
الشكل الثاني ٠‏ فيمكن أن نسميه ب (البينذاتي؟ (علاناءءزط باو عام)» 
كطريقتين فى تصور الذات لا تفترض حدوداً مسبقة لها. وخلافاً 
لما يذهب إليه.رولز» 'يكوة الحديف عن الأنا في العضصورات 
«البينذواتية» و«البينذاتية»؟» من الناحية الأخلاقية بالضرورة» ومن 
دون إشكال» حديئاً عن ذات متفردة مسبقاً. 


إن التصورات «البينذواتية» تتيح في بعض الظروف الأخلاقية أن 
يشمل وصف الأناء أكثر من كائن بشري فردي» مثلاً: عندما ننسب 
مسؤولية ما أو تحدد إلزاماً مال لأسرة» جماعة. طبقة أو أمة عوض 


(4) يقترح رولزء في مكان ماء أن هويتي الخصوصية كشخص أخلاقي يمكن ألا تكون 
منيعة بالشكل نفسه ضد الصلات التكوينية (1980: 545). انظر ص 296 من هذا الكتاب. 
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شخص بشري بعينه. ولعل مثل هذه التصورات هو ما يفكر فيه رولز 
عندما يرفض «لأسباب» من بين أسباب أخرى» تتعلق بوضوح الطرح» 
ما يسميه ب «تصور غير محدد للجماعة»). وفكرة أن «المجتمع هو كل 
0 0 لأن ذلك سيعيدنا إلى الوادت الميتافيزيقي ي المقلق 


أما التصورات «البينذاتية1» فتسمح» لأغراض معينة» بأن يحيل 
الوصف المناسب للذات الأخلاقية على كثرة الأنواتِ [جمع «أنا»] 
ضمن الكائن اليشري الواحد؛ كما يحدث عندما نريد تفسير التداول 
الباطنى من حيث هو تداول بين هويات متنازعة أو لحظات استبيطان 
تشير إلى معوقة ذائّة نووية؟ كما “هو 'التحال :مفلا عيدها تعفر الشيخمن 
كفره قبل اعتناقه الدين بعد تأمل» ففى التصورات «البينذاتية»» لا 
يكون الحديث عن أنّوات متعددة في الأنا الواحد (ككائن تجريبي 
محدد سلفاً) مجرد مجازء بل هو فى بعض الأحيان ذو أهمية 
أخلوقة وصضدرة حققة. ْ 


حتى وإن كان رولز لا يرفض مثل هذه الأفكار صراحة» إلا أنه 
ينكرها ضمنياً عندما يزعم أن كل شخص يقابله نظام خاص من 
الرغبات» وأن النظرة الجماعاتية أخفقت كأخلاق اجتماعية لما طَبّقت 
خطأ على المجتمع مبادئ اختيار تخص إنساناً واحداً. ولما كان يسلم 
بأن كل فرد هو عبارة عن نظام واحدء وواحد فقطء من الرغبات» 
فإن مسألة دمج الرغبات غير واردة في حالة الفرد الواحدء وإن مبدأ 
الحيطة العقلانية كافٍ جيدا في ضبط تصرف المرء تجاه ذاته. 
وهكذاء يقول رولز: «من المقبول جداً أن يعمل المرء على تحقيق 
أكبر خير لنفسه وعلى الدفع بغاياته العقلانية إلى أبعد ما يمكن» 
شريطة ألا يكون ذلك على حساب الغير» (23). ولما كان المجتمع 
عبارة عن كثرة من الذوات» وبالتالي في حاجة إلى عدالة. يبدو أن 
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النظرة النفعية كافية من وجهة نظر الأخلاق الخاصة» إذ حينما لا 
يكون الآخرون معنيين» فأنا حر في تحقيق أكبر قدر ممكن من الخير 
لنفسي من دون الرجوع إلى مبدأ الحق””. هنا أيضاء يختلف رولز 
عن كَنْتَء الذي ركز على مفهوم «الواجب الضروري للمرء نحو 
ذاته»ء وطبّق مقولة الحق على الأخلاق الخاصة والأخلاق العمومية 
معا (105 ,101 ,96-97 ,89-90 :1785 غهقع). 


وعليه. نجد أن الافتراضات المتصلة بالوضع الأصلي تعارض 
ا ل ل ا 
ماء كما تعارض بصورة خاصة إمكانية الجماعة بالمعنى التكوينى. 
وحسب رولزء فإن معنى الجماعة يحيل على واحد من الأهداف 
الممكنة لأنواتٍِ متفردة مسبقاًء لا على مكون أو عنصر في هوياتهم 
من حيث هي كذلك. إن هذاء على أي حال؛ ما يضمن وضع 
الجماعة كتابع. وبما أن «الوحدة الجوهرية للأنا مستفادة من مفهوم 
الحق» (563)» يجب على الجماعة أن تثبت فضلها كمنافس لقيم 
أخرى ضمن الإطار الذي تحدده العدالة» لا أن تسعى لفرض ذاتها 
بديلاً لهذا الإطار في حد ذاته. بناء علي الك يصير السؤال متعلقاً 
بمعرفة ما إذا كان الأفراد الذين اختاروا تبني أهداف جماعاتية قادرين 
على تقلقها اصن ميدع سك للك أي مجتمعاً محدّدا سلفاً 
بمبادئ العدالة» وليس بما إذا كان هذا المجتمع جماعة في حد ذاته 


(5) في مناقشته لمسألة العقلانية التداولية» يكاد رولز يعترف بوجود بُعد بينذائي ويقرٌ 
بمفهوم الحق كإكراه مسلّط على الاختيار الأخلاقي الشخصيء حيث يقول: «إن الذي يرفض 
بنفس القدر مطالب أناه المستقبلية ومصالح الغيرء ليس غير مسؤول إزاء الآخرين فحسب»ء 
بل إزاء شخصه أيضاً. إنه لا يرى نفسه كفرد متواصل الوجود. وعليه» فإن نظرتنا إلى مبدأ 
المسؤولية نحو الذات بهذا الشكل تجعله يظهر كمبدأ حق... وإن جاز القول» يجب على 
الشخص في وقت ماء ألا يشتكي من تصرفات الشخص ذاته في وقت آخر (423). 
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(بالمعنى التكويني). «هناك» فعلء هدف جماعي واحدء مدعوم 
بسلطة الدولة» يسعى إليه مجتمع محكم التنظيم» مجتمع عادل يقوم 
على تصور مشترك للعدالة معترف به بصورة علنية. ومع ذلك» يمكن 
داخل هذا الإطار السعي لتحقيق أهداف جماعاتية؛ وهذا ما يمكن أن 
ينطبق على أغلبية الأشخاص» (1975: 550). 

لعلنا نرى هنا بوضوح أكثر العلاقة بين نظرية رولز للشخص 
ومزاعمه المتصلة بأولية العدالة. ولما كانت قيم الشخص وغاياته هي 
دائماً خصائص منسوبة للأنا وليست أبدا مكونات لهء فإن فكرة 
الجماعة. هى الأخرى؛, لا تتعدى كونها مجرد خاصية منسوبة إلى 
مجتمع محكم التنظيمء وليست أيضاً مكونات له أبداً. وكما أن الأنا 
سابق على أهداقفف فإن المجتمع المحكم التنظيمء كما تحدده 
العدالةء هو أيضاً سابق على الأهداف التى يمكن أن يبتغيها أفراده» 
سواء كانت جماعاتية أو لم تكن. ذلك هوء من الناحيتين الأخلاقية 
والإبستيمولوجية» المعنى الذي يجعل العدالة أولى الفضائل فى 
المؤسسات الاجتماعية. ا 


بعد إتمام إعادة بنائنا لتصور رولز للشخص» يبقى علينا أن نقدر 
قيمة هذا التصور وأخلاق الواجب التى يجب أن يستند إليها. لقد 
رأينا كيف أن الافتراضات المتضمنة في الوضع الأصلي قوية ومتعدية 
لا ضعيفة وغير مؤثرة؛ حتى وإن لم يكن ذلك من باب الاعتراض 
التجريبي. هذه الافتراضات لا تقبل جميع الغايات» بل تستبعد مسبقا 
كل غاية يمكن أن يؤدي تبنيها أو السعي إليها إلى إلزام هوية الذات 
أو تغييرها. كما أنها ترفض» على وجه الخصوص.ء إمكانية وجود 
خير الجماعة في بعد تكويني من هذا النوع. 

وعليه» إذا كنا لا نستطيع القول إن مبادئ رولز مستفادة «من 
مذهب لا يفرض أي إكراه مسبق» على تصورات الخير» إلا أنه يبقى 
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من الممكن أن نقول أيضاً إن التصورات التى يستبعدها هى قابلة 
للتخلي عنها نوعاً ماء أي أنه من الممكن وصف العدالة والوصول 
إلى نظرية مجتمع محكم التنظيم من دونها. نظرية رولز في العدالة 
هي محاولة من هذا النوع بالضبط. ومن أجل تقدير أهميتهاء لابد أن 
ننزل من الميتا - أخلاق الو اجبة (دوعتطاء-هاء384 1ونزعه1مادهء12) للنظر 
في المبادئ من المرتبة الأولى ذاتها. في الفصول اللاحقة» سأزعم 
أن تصور رولز للشخص غير قادر لا على تأسيس نظريته في العدالة 
ولا على إعطائنا تفسيراً لقدرتنا على أن نكون فاعلين ونفكر في 
ذواتنا. إن العدالة لا يمكنها أن تكون أولية بالطريقة التي تطرحها 
أخلاق الواجبء إذ يتعذر علينا أن نعتبر أنفسناء بصورة مقنعة» تلك 
الكائنات التى تريدنا أخلاق الواجب أن نكون. 
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3:2 
الحيازة» الاستحقاق والعدالة التوزيعية 


بعد توضيح طبيعة افتراضات رولز المتصلة بالدوافع» يمكننا 
الآن أن نضع نظريته في الشخص جنباً إلى جنب مع نظريته في 
العدالة» كي نرى ما إذا كانتا متفقتين. وهكذاء نستطيع أن نبقى في 
سياق التوازن الانعكاسي ونسأل أنفسنا عما إذا كانت نظرية الشخص 
المتضمنة في الوضع الأصلي متفقة مع مبادئ العدالة التي يحب أن 
تصوغها وتعكسها فى الوقت نفسه. من هذا المنظورء نجد أن المبداً 
الدى يعسي أهمية حاضة مر يدا الدزقة أى ذلك الهدا الذي لا 
يسمح بحالات التفاوت بين الناس إلا إذا كانت في صالح من هم 
أقل حظا في المجتمع. 

سنرى في هذا الفصل كيف أن الدفاع المناسب عن مبدأً 
الفرق يفترضء لا محالة» تصوراً خصو عر عير جره حي 
أخلاق الواجب؛ أي أننا لا نستطيع أن نكون ذواتا تعتبر العدالة 
أولية وتعتبر في الوقت نفسه مبدأ الفرق مبدأً للعدالة. النقطة التى 
سبر كو عذهاتنى هذا لنياف بعلن يدون لياق 13 السدالة 
التوزيمية وبتضور الخيازة “المترشة"عليه: للبحك: في :هلم المسائل» 
للد بمقايلة مواقف .رول بمعتلت "النظريايق: الترزيعية الكدرى : 
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لاسيما المنازعة لها والمشابهة لها كثيراً في الوقت نفسهء ألا وهي 
نظرية نوزيك (1974). 


النظرية الليبرالية ونظرية المساواة 

من الناحية العملية» تبدو لنا مواقف رولز ونوزيك» في هذا 
الغنآن متعارضة::إندرولة اللببزائي > «القائل بدولة الرقاة العامة 
ونوزيك الليبرالي المحافظ» يحددان معاً أوضح البدائل التي يمكن 
أن توفرها الأجندة السياسية الأميركية حالياًء على الأقل في ما يخص 
المسائل المتصلة بالعدالة التوزيعية. ومع ذلك» ومن الناحية الفلسفية» 
فإن المفكرَيْن يشتركان في الكثير من الأمورء إذ يعرّف كل منهما 
موقفه على أنه جاء ليعترض صراحة على المذهب النفعي بوصفه 
تدمنا شك العميز ين الأسحاض) "فنا أن كلا متيطاتيكر- الحداً 
قائمة على الحقوق باعتبارها الأكثر ضمانا لحرية الأفراد. ثم إن 
توويك نفسو حعن :ون كان مديدا كثيرا ليون لوك في نطرية 
العفوق إلا ألةشرة مم رولق فى امتمادم :ميدأ كتث اللقاضي 
وبالبحث عن مبادئ العدالة التى تتضمن ذلك. كما ينكر كلاهما 
وحود أي كيانة اجتماعي يجن على أفرادة ,ماما يذهب توويك 
مردداً ما قاله رولز من جع الحذا و الميافته انان 


الإكراهات ذات الطبيعة الأخلاقية المفروضة على الفعل [أي 
المحظورات غير المشروطة] تعكس المبدأ الكئتي الذي تقوم عليه 
والقاضي باعتبار الأفراد غايات لا مجرد وسائل. .. صحيح أن هذ 
الإكراهات تعبر عن حرمة الأشخاص الآخرين» لكن لاذا لا يحق 
لأحد خرق هذه الحرمة من أجل خير اجتماعى أكبر؟ فردياً. كل 
واحدٍ منا يرضى أحياناً بالتعرض لبعض الأذى أو يقبل بعض 
التضحية من أجل تحقيق نفع أكبر أو تجدب شر أكبر. .. لكن 
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وجود كيان اجتماعي يرضى بالتضحية بخير ما من أجل الزيادة 
في هذا الخيرء بل كل ما في الأمر أن هنالك أفراداً مختلفين» لكل 
منهم حياته الخاصة. استعمال أحد من هؤلاء الأفراد في سبيل 
خير الآخرين إنما هو استغلال له في صالح غير لا أكثر ولا 
أقل! إن استعمال شخص بهذه الطريقة ليس فيه احترام كافٍ له 
من حيث هو شخص قائم بذاته أي أن الحياة التي يحياها هي 
الوحيدة المتاحة له (1974: 33-30). 

إن لأزعم أن الإكراهات الأخلاقية الجانبية» حول ما يمكننا فعلهء 
إنما هي إكراهات تعكس وجودنا كأفراد منفصلين بعضنا عن 
بعض. إنها انعكاس لاستحالة وجود موازنة أخلاقية بينناء أي لا 
يمكن أن تكون هناك موازنة أخلاقية لحياة واحد منا من قبل 
الآخرين بغية تحقيق قسط أكبر من الخير العام» إذ ليس هناك ما 
يسوّغ تضحية أحدنا في سبيل الآخرين (1974: 33). 


في هذا الخصوصء يؤكد المنظران ما يسميه رولز ب «كثرة 
الأشخاص وتمايزهم)» وما يسميه نوزيك ب «واقع انفصالنا في 
الوجود». ذلك هو الواقع الأخلاقى المركزي الذي ينكره المذهب 
النقض وتقطة الأندلدق الناتية علج اراد والسقوق: و يفطن 
هذا الواقع الأخلاقي وأهمية الحقوق» نجد بين رولز ونوزيك اتفاقاً 
قوياًء إلا أن رولزء خلافاً لنوزيك؛ يصل إلى نظرية في العدالة لا 
تسمح بحالات التفاوت اللاجتماعي والاقتصادي إلا إذا كانت في 
صالح أقل الناس خظاً. أما بالنسبة إلى نوزيك» فتتمثل العدالة في 
المبادلات والتحويلات الطوعية وحدهاء من دون تدخل أي سياسات 
توزيعية على الإطلاق. لكن كيف جاءت نظريتاهما مختلفتين جداً 
بشأن العدالة؟ من حسن الحظ أننا نستطيع أن نحدد بغر من الدقة 
نقطة الاختللاف بينهماء مادام رولز في معرض حديثه عن مُبدئه الثاني 
للعدالة (أي المتضمن لمبدا الفرق) ينطلق في حججه من موقف 
ممائل لنوزيك ليخلص إلى موقف خاص به. 
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ينطلق رولز من ثلاثة مبادئ ممكنة يقع بها ضبط توزيع 
المنافع الاجتماعية والاقتصادية أو تقدير قيمتها. هذه المبادئ هي: 
1 الحرية الطبيعية (على غرار «نظرية الاستحقاق» عند نوزيك) 
2 المساواة الليبرالية (الشبيهة بمعيار الاستحقاق) 3 المساواة 
الديمقراطية (وهي قائمة على مبدأ الفرق). على هذا الأساسء. 
يعرّف نظام الحرية الطبيعية ما هو عدل ب: كل توزيع ناجم عن 
اقتصاد سوق فعال تسود فيه مساواة صورية (أي قانونية) في الفرص 
تفتح المجال لأهل المواهب والقدرات المناسبة. غير أن رولز يعتبر 
هذا المبدأ ناقصا مادام التوزيع الذي يفضي إليه لا يتعدى نسخة 
للتوزيع الأصلي للمواهب والقدرات» التي كلما كان حظ المرء منها 
كبيراً كان نصيبه من المنافع كبيراً أيضاً. والعكس بالعكسء» فعندما 
يكون التوزيع مجرد نسخ للتوزيع الأصليء. لا يمكن اعتباره عادلاً 
إلا إذا سلمنا بعدل التوزيع الأصلي للمواهب والقدرات. غير أن 
مثل هذا الافتراض لا يمكن إثباته. لأن «التوزيع الأصلي للحيازات 
في أي فترة من الزمن يتأثر تأثرأً قوياً بالعوارض الطبيعية 
والاجتماعية» على نحو يجعله لا عادلا ولا جائراء بل اعتباطيا 
فقط. لكن مادام ليس هناك ما يضمن عدالة توزيع الحيازات 
الأصليةء فإن اتخاذ هذه الحيازات أساساً للعدالة» معناه بيساطة 
تحميل هذه الأخيرة الطابع الاعتباطي للصدفة «حدسياء الطابع 
اللاعادل الأكثر بداهة في نظام الحرية الطبيعية هو كونه يسمح 
بإخضاع توزيع الحصص من غير وجه حق للعوامل الاعتباطية جدا 
من وجهة النظر الأخلاقية» (72). 


أما ميدأ المساواة الليبرالية»ء فيسعى إلى تعويض لاعدالة الحرية 
الطبيعية بتجاوز المساواة الصورية للفرص» وتصحيح - أينما أمكن - 
عواقب التفاوت الاجتماعي والثقافي؛ فالهدف هنا إذاً هو نوع من 
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«الاستحقاق المنصف» الذي يسمح بتخفيف حالات التفاوت 
الاجتماعية والثقافية بفضل التساوي في فرص التعليم وبعض سياسات 
إعادة التوزيعء وغير ذلك من الإصلاحات الاجتماعية. بالنسبة إلى 
مبدأ المساواة الليبرالية» فإن الهدف المأمول منه هو تمكين الجميع 
من «المساواة في الانطلاق» كي يتمكن مَنْ لهم نفس المواهب 
والقدرات الفطرية ونفس الإرادة في استغلال حيازاتهم هذه من أن 
تكون لهم «فرص النجاح نفسهاء بصرف النظر عن مكانتهم الأصلية 
في النظام الاجتماعي» أي مهما كانت فئة الدخل التي ولدوا في 
حضنها». في جميع قطاعات المجتمع» من المفروض أن يكون هناك 
حدٍ من التساوي في الفرص في مجال الثقافة والإنجازات لكل من 
كانت له نفس الإرادة والمؤهلات. وعليهء توقعات من لهم نفس 
القدرات والتطلعات ينبغي ألا تتأثر بالطبقة الاجتماعية التى ينتمون 
إليها» (73). ا 1 


ولكن حتى وإن كانت المساواة الليبرالية تمثل تقدماً مقارنة 
بنظام الحرية الطبيعية» إلا أنها «تبقى ناقصة حدسياً»» لأن توفير 
الفرص مهما بلغ» يبقى أضعف من أن يتغلب على مصادفة الحظ. 
فحتى وإن استطعنا القضاء على تأثير العوارض الاجتماعية تاماًء 
فإن توزيع الثروة والدخل يبقى دائماً محدداً بالتوزيع الطبيعي 
للقدرات والمواهب. وفي حدود ما يسمح به السياقء يبقى توزيع 
الخصص خاضعاً أيضاً للصدفة الطبيعية؛ وهذه الصدفة هي أمر 
اعتباطي من منظور الأخلاق. وعليه» ليس هناك ما يؤكد أن 
توزيع الدخل والثروة يتم على أساس توزع القدرات والمواهب 
الطبيعية عوض الحظوة التاريخية والاجتماعية (74-73). 
إننا بمجرد ما نفهم أن توزيع الحيازات الأصلية يقع بصورة 
اعتباطية ويحدد مسيرة حياتناء» ندرك أننا متفاوتون نتيجة العوارض 
الطبيعية والاجتماعية والثقافية معاً. «من المنظور الأخلاقى» يبدو كلا 
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النوعين من العوارض اعتباطياً» (75)؛ وهو الاستدلال نفسه الذي 
يقودنا إلى تفضيل فكرة «الاستحقاق المنصف» (كما هو في المساواة 
اللجوالية) على فملاو متو وية ركفي حي الفرمن (كنها عن ف السينة 
الطيعناء "آي إل تيقودنا: الى الفضي فى ليسي اما يسميه زولز 
بالتصور الديمقراطي. لكن يبدو من الواضح أن هذا التصور 
الديمقراطى لا يمكن أن نكتفى بفهمه كمجرد امتداد لمبدأ الإنصاف 
ف كوفئر الفرض علة للق امتغالة فعديد القرض إلى ذلك الحيد 
الكفيل بالقضاء على حالات التفاوت الناجمة عن الشروط الاجتماعية 
والثقافية نفسها؛ ذلك أن المؤسسة الأسرية ذاتها تجعل «من 
المستحيل» عملياً» ضمان تساوي الحظوظ في الإنجاز والثقافة لمن 
نيد اعفاد الك السسيها» 04 لكن حجن ل إستطاع اللاعليوة كالية 
تعويضية» وغيره من الإصلاحات أن يصحح - كلياً أو حتى جزثياً - 
الحرمان الاجتماعي والثقافي ء فإنه يصعب. إن لم نقل يستحيل علينا 
تصور نوع السياسات الاجتماعية الكفيلة ب «تصحيح» حالات التفاوت 
الطبيعية العارضة بالقدر نفسه. وعليه» فإن ما نحن في حاجة إليه هو 
تصور يمحو آثار هذه الحالات» مع الإقرار تاستحالة تجاوزها في 


الوقت ذاته. 


يعتبر بعض المعلقين ‏ لاسيما المعارضين لمبدأ المساواة 
الشووطومل 1 لفيصفي «دلاو محظفا إلى اقب + الحمفة فين 
بالافنان نين الفتناوي :في الفر من إن العتباوع تي النها عم عي 
رأيهمء فإن كل نظرية في العدالة ترفض التصور الاستحقاقي» بسبب 
الطابع الأخلاقي الاعتباطي لعواقبه التوزيعية: يجب أن تكون 
بالضرورة» متجهة نحو نوع من مساواة التسوية (إاالهباوظ عمتلاءدع]) 
يتطلب تصحيحاً دائماً لتوزيع الحصص من أجل تعويض الاختلافات 
المستمرة في المواهب والقدرات الفطرية (441-443 :1973 8611). غير 
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أن المساواة في النتيجة ليست أبداً البديل الديمقراطي الوحيد للنظام 
القائم على الاستحقاق, ولا المبدأ الذي يعتمده رولز. كما أن مبدأ 
الفرق ليس مرادفاً للمساواة في النتيجة ولا يتطلب تسوية جميع 
الفروق الموجودة بين الناس. وكما يقول رولز: «ليس معنى ذلك 
وجوب محو هذه الفروق» (102) لأن «هناك طريقة أخرى في التعامل 
معهاة (002-- لأ سكل هذه الطريقة فى القضاء غلى الات التناوت 
الفطري وإنما في إيجاد آلية للمنافع والأفياء علج قحو مكف الاك 
حرماناً من الانتفاع مما ينعم به الأكثر حظأً. إن هذه الآلية هي التي 
يريد مبدأ الفرق وضعهاء آلية لا تعرّف ما هو عدل من الفروق 
الاجتماعية والاقتصادية. إلا تلك التي تعمل في صالح من هم أقل 
حظأً في المجتمع. . لو أضفنا هذا المبدأ إلى مبدأ فتح المناصب 
اوضع أمام الجميع في ظل تكافؤٌ الفرص» لَتبيّنَ لنا كيف يحدد 
مبدأ الفرق عند رولز تصوره للمساواة الديمقراطية. 


إن مبدأ الفرق ليس مجرد صيغة محسّنة لمبدأ تكافق الفرصء 
بل يتعداها إلى تناول مسألة الاعتباط بطريقة مغايرة تماماً» فعوض 
تغيير الظروف التي أستغل فيها أنا مواهبى» يقضى مبدأ الفرق بتغيير 
الأساس الأخلاقي الذي أنطلق منه في العالة بالمنافع الناجمة عن 
هذه المواهب. وهكذاء لم أعد أنا المالك الوحيد لحيازاتي أو 
المستفيد الأول من المنافع المتأتية منها. يقول رولز: «يمثل مبدأ 
الفرق» فعلاء اتفاقاً على اعتبار توزع المواهب الطبيعية مورداً مشتركاً 
مع الاستفادة المشتركة من منافع هذا التوزع مهما كانت صيغته». 
وهكذاء يقر مبدأ الفرق اعتباطية الحظ من خلال تأكيد عدم ملكية 
المرء لمواهبه وقدراته؛ إلا من حيث هو مجرد راع لها كحيازات 
حصلت له بحكم الصدفة وعلى نحو لا يخول له زعمًا أخلاقياً خاصاً 
بشأن الثمار الناجمة عن استغلالها. 
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إن من حابتهم الطبيعة؛ مهما كانواء لا يمكنهم الاستفادة من 

وضعهم إلا في اتجاه تحسين وضع من لم يكن لهم هذا الحظء 

فالمحظوظون بالطبيعة لا يمكنهم الانتفاع لمجرد أنهم كذلك». بل 

فقط من أجل تغطية نفقات التكوين والتعليم واستعمال مواهبهم 

على النحو الذي يتيح أيضاً مساعدة من هم أقل حظّاً. لا أحد 

جدير بتفوّق في قدراته الطبيعية ولا هو أهل أكثر من غيره للموقع 

الذي ينطلق منه في المجتمع (102-101). 

إن اعتبار رولز توزع المواهب والصفات حيازات مشتركة عوض 

أن تكون حيازات فردية» يجعله يتجنب الحاجة إلى ١تسوية»‏ 
المواهب والقدرات الطبيعية من أجل تصحيح اعتباطية العوارض 
الاجتماعية والطبيعية» فعندما «يتفق الناس على تقاسم مصائرهم» 
(102) لا يهمهم كثيراء بوصفهم أفراداًء اختلاف مصائر بعضهم عن 
بعض». لذلك» حتى وإن كان مبدأ الفرق ينزع إلى «تقويم انحياز 
العوارض في اتجاه المساواة»؛ إلا أنه «لا يطالب المجتمع بمحاولة 
إزالة المعوقات كما لو كان من المفروض أن يشارك كل الناس» 
وعلى قدم المساواة» في السباق نفسه» (101). 


يعترف رولز بأن مبدأ الفرق ‏ لاسيما فكرة المهارات والقدرات 
ك «حيازات مشتركة» ‏ يصطدم بالتصورات التقليدية للاستحقاق 
الفردي» لذلك يقول: «هناك نزوع طبيعي نحو الاعتراض يفيد أن 
كون من هم أحسن حظأ يستحقون انتفاعاً أكبر» سواء كان ذلك في 
مصلحة الآخرين أو لم يكن» (103): ويرد على ذلك أن هذا التصور 
خطأ. كما تبيّنه الحجة القائمة على فكرة الاعتباط» التى تفيد أن لا 
أحد يستحق نصيبه في توزع المواهب الفطرية» كلما لأنسعن 
المكانة الأولى التي تعود إليه في المجتمع» (104). الادعاء أن المرء 
أهل؛ على الأقل: لما ينجزه بفضل جهده الخاص هو أمر أكثر 
استساغة من الناحية الحدسية؛ غير أن الإرادة في بذل هذا الجهد 
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الواعي ذاتها يمكن أن تكون محدّدة» إلى حدٍ بعيد. بالعوارض 
الاجتماعية والطبيعية» ف «القول إن المرء أهل لذلك الفضل الذي 
يجعله يبذل الجهد في سبيل استغلال قدراته يطرح هو أيضاً إشكالاً» 
لأن هذا الفضل مرهون كثيراً بيسر عائلة المرء والظروف الاجتماعية 
التي لا يمكنه ادعاء أي فضل له فيها. وهكذاء تبدو فكرة الاستحقاق 
غير قابلة للتطبيق في هذه الحالات» (104). 

بطبيعة الحال» هذا لا يعني إنكار دور كل استحقاق قد يدّعيه 
الفرد لنفسه. هداك يعض التعالاك تكوة مشحمة مع .يدا الفرق» 
لكن من الضروري التمييز هنا بين الاستحقاق والتوقعات المشروعة. 
ولما كنت أستغل (بعضاً) من المواهب والقدرات المنوطة بي من 
أجل المصلحة العامة عوض أن أتركها معطلة. ٠‏ فالمجتمع يكون من 
التنظيم ما يسمح لي بهذا الاستغلال ويشجعني عليه» فمن الطبيعي 
إذاء أن يكون لي الحق في نصيبي من المنافع الحاصلة عندما أكون 
أهلاً لها وفق شروط محددة. لكن ما يجب تأكيده هنا هو أن ما 
أطالب به لا يعدو أن يكون وفاء لتوقعات مشروعة خلقتها 
المؤسسات التي جاءت لتوفر لي فرصة بذل الجهدء وليس حقاً 
أساسياً أو مطلباً مستحقاً بحكم مؤهلات لي. 

إنه لصحيح تماماء في حالة وجود نظام عادل للتعاون كآلية من 

القواعد العمومية والتوقعات المحددة بهاء أن يصير كل من قامواء 

في سبيل تحسين وضعهمء بما يعلن هذا النظام أنه يهزي عليهم. 

أهلاً للمنافع التي يتوقعونها على هذا الأساس. وبهذا المعنى» يكون 

من قام بجهد أكبر أحق بأن يكون وضعه أحسنء» وتكون مطالبته 

عبارة عن توقعات مشروعة وضعتها المؤسسات الاجتماعية» الأمر 

الذي يمعل الجماعة محبرة على تلبيتها. لكن الاستحقاق بهذا المعنى 

يفترض وجود آلية مسبقة للتعاون» ولا تهم مسألة ما إذا كان 

وضع هذه الآلية قائماً منذ البداية على أساس مبدا الفرق أو أي 

مقياس آخر (103). 
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وحتى وإن كنت أنا مخولاً بالمنافع المستجيبة لتوقعاتي 
المشروعة» إلا أننى لا أستحقهاء وذلك لسببين: أولاء إن افتراض 
الحيازات المعمرك لا يجعلنى أحوز فعلاً الصفات التى تنشأ عنها 
المنافع» ذلك أن حيازتي 8 هي بالمعنى الضعيف عافن لا 
بالمعنى القوي التكويني. الحيازة بهذا المعنى ناقصة لإقامة الاستحقاق 
بالمعنى القوي والسابق على المؤسسات. ثانيآء حينما أكون مخولاً 
بنصيبي العادل بحكم القوانين» فأنا لست مخُولاً باشتراط أن تكون 
هذه القوانين المجزية هى المطبقة لا سواها. إن هذين السببين هما 
اللذاذ يجعلان حباحب المؤاهن: الا ممخطيع القول إن يشحو إثاية 
ماء ومن ثمة له الحق في وجود آلية تعاون تسمح له بالحصول على 
منافع على نحو لا يفترض الإسهام في رفاهية الآخرين. إن مثل هذا 
المطلب لا يجد له ما يسوغه أصلا» (104). 


مبدأ الاستحقاق ضد مبدأ الفرق 

لعل المزيد من التوضيح - قبل النظر في رد نوزيك على رولز 
ودفاعه عن الحرية الطبيعية ‏ مفيداً للاختلافات الموجودة بين مبداً 
الفرق (كما هو فى «المساواة الديمقراطية» عند رولز) والتصور 
الاستحقاقى (كما ف فى «المساواة الليبرالية» عند نوزيك). ولعل أكبر 
اختلاف يكمن هنا في دوز الاستتحقاق الفردي» الذي هو حق 
مركزي في التصور الليبرالي للمساواة» وحق غائب» أو ضعيف جداً 
على الأقل» في العدالة كإنصاف”"". في «نظام استحقاقي منصف»», 
أي نظام يسمح بتجاوز أشكال التمييز والانتماء الطبقيء يكون كل 


(1) أطرح جانباً تلك الصيغ من التصور الاستحقاقي التي قد تقوم بتوزيع الخصص من 
أجل حث المواهب المناسبة وجلبها فقطء من دون الرجوع إلى جدارة المستفيد من الناحية 
الأخلاقية 
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من عمل من أجل تحصيل مكانة مرموقة له أهلاً لها ويستحق 
المكافات المتصلة بهاء في هذه الحال» يكون التفاوت في الحخصص 
المؤرعة على أساس الاعدواف بالفمك لا ويترد تليية لتو قات 
مشروعة؛ كما يشرح ذلك أحد المدافعين عن أخلاق الاستحقاق: 


النظام القائم على الاستحقاق مبني على أولئك اللين استطاعوا 
كسب مكانتهم... إن الاستحقاق» في سياق ما أراه» يرتكز على 
الإنجاز الفردي والمكانة المستحقة باعتراف أنداد المرء ء أنفسهم. . 


وبينما يُعتبر الناس كلهم أهلا للاحترام» ليسوا كلهم أهلاً 
للإشادة. إن النظام القائم على الاستحقاق. تأسفق معانيه» هو 
نظام مبني على من هم أهل للإشادة (453-454 :1973 8611 ) . 


أما الاختلاف الثاني بين مبدأ الفرق والتصور الاستحقاقى. 
فيتعلق بالتمييز بين حالات التتوف الفطرية والثقافية. هذا التمييز: 
بالنسبة إلى رولزء لا صلة له تقريباً بالعدالة؛ عكس الافتراض 
الاستحقاقي الذي ززاة: مهما اللخائة: إذ هو الذي يفسر ذلك النقاش 
الحاد الجاري بين أنصار المثل الاستحقاقية على حساب العوامل 
الفطرية والثقافية في تحديد القدرات الذهنية ومصائر الناس في الحياة 
بصورة عامة. فإذا كانت عدالة الترتيبات التوزيعية يُنظر إليها على أنها 
قائمة على «تكافؤ الفرص» في صالح الجميع» وعلى قدم المساواة. 

من أجل للدي 8 يوا غير متساوية في 00 فإن تمييز 
مركزياً بالنسبة إلى أي آلية حكمء ٠‏ فكلما كان . ع الماك" أقرب إن 
العوامل الوراثية قَلَّتْ حالات التفاوت التي يمكن أن تكون 
المؤسسات الاجتماعية قادرة (أو مسؤولة) على تحسينها وتقلص 
مجال ذلك الجهد الفردي الذي يقال إنه أساس الاستحقاق. في هذا 
الصددء يقول د. بيل (لاء8) : 
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مبدأ الاستحقاق. حسب التصور التقليدي. يقضي بأن ما هو 
مركزي في الحكم على قدرات الشخص هي العلاقة المفترضة بين 
الإنجاز والذكاء وبين ذكاء الشخص وقياسه بحسب سلم حاصل 
الذكاء. وعليهء يتعلق السؤال الأول بما يحدد الذكاء. 


كل ذلك يجعل مسألة العلاقة بين الذكاء والموروث مسألة حساسة 

للغاية» فهل الذكاء موروث في معظمه؟ وهل يستطيع المرء أن 

يرفع من مستوى ذكائه عن طريق التنشئة؟ كيف يمكن للمرء 

فصل القدرة الفطرية أو الغريزة عما هو مكتسب عبر التنشئة؟ 

(411 :1973 لاء8). 

بالنسبة إلى العدالة كإنصاف» النقاش الدائر حول محددات 
الذكاء والأدبيات العلمية الغزيرة التى أفضى إليها قد أخطأت الهدف 
توغ اد منضوة أن جرققن نكري الاحناق العردي راكاد 
الفرص» كأول قاعدة في توزيع 06 يفقد التمييز بين المعوقات 
الوراثية ومعوقات النجاح الثقافية كثيراً من قيمته الأخلاقية» كما أنه 
بمجرد ما أن نتفق على اعتبار توزع المواهب الطبيعية حيازات 
مشتركة» تصير معرفة السبب الذي جعل بعضا من هذه المواهب 
لديك وأخرى لدي غير مهمة كثيراً. 

لا تبدو مواقف المدافعين عن التصورات القائمة على 
الاستحقاق دائماً صريحة عندما يتعلق الأمر بالتمييز بين حالات 
التفوق الطبيعية وحالات التفوق الاجتماعية» غير أنه بإمكاننا أن 
نتخيل لهم حجتين على الأقل: إحداهما أخلاقية والأخرى عملية. أما 
الحجة الأولى» فلعلها تنطلق من أن المواهب الطبيعية لا يمكن 
الطعن فيها - عكس الخصائص الاجتماعية والثقافية» لأنها هي الأكثر 
جوهرية في المرء نوعاً ما وأكثر تكويناً لهويته من شروطه الاجتماعية 
والثقافية. الفروق الفطرية» مهما كانت اعتباطية» لا يمكن التجرد منها 
بالطريقة نفسها. إن هذه المواهب؛. وليس الشروط الاجتماعية 
والثقافية» هي التي تحدد الخصائص التي لا يمكنني أن أكون من 
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دونها ذلك الشخصٌ الذي هو أنا. ومن هذا المنظورء فإن مسألة 
كوني - مثلاً ‏ أهلاً للقدرات الذهنية التي ولدت بها أو عدم كوني 
كذلك» لا تهم هناء ذلك أن ما يهم هو كون هذه القدرات واقعاً لا 
يخص أحداً سواي بحيث تقتضي سلامة شخصي عدم المساس بها 
مهما تسامى الغرض الاجتماعي الأشمل. 


غير أن هذه الحجج تبدو خاطئة عندما نجد أن تلك 
الخصائصء» التي نعتبرها جوهرية لهوية الشخصء مثل: مزاجه. 
فيمه». قتاعاتة الراسيكة والثماءانه: الحميقة» “غالبا ها 'تكون متأئرة جذاً 
بالعوامل الاجتماعية والثقافية» فى حين أن هناك الكثير من 
الخصائص الطبيعية» مثل لون الشعر وغيرها من الصفات البدنية 
التافهة. قابلة لعدم الاكتراث بها بسهولة أكبرء فحتى وإن كان 
بعض التمييز بين خصائص جوهرية وأخرى عارضة لدى الشخص 
صحيحاً. فإنه لا يبدو أن هناك ما يجعله تمييزاً بين حيازات طبيعية 
وأخرى اجتماعية. ومع ذلك» يظل اعتراض رولز على هذه الحجة 
توي لآن:تظريعهافى اللتخصن تقصى بأن لبس هتاك سخصائص + 
اجنداعية كانشر أو طيعياه ريمكتها أن يرق جوموي بهذا الى 
فحتى تلك الخصائص التي نعتبرها ‏ كما أسلفنا - جوهريةء مثل 
مزاج الشخص وقيمه» التي تبدو حدسياً الأقرب في تحديد هوية 
الأنا الجوهري» يعتبرها عارضة. ولما كان وضع الشخص «مرهوناً 
إلى حب بعيد في نظره بوضع أسرته والظروف الاجتماعية السائدة 
التي لا فضل له فيها» (104): فإن قيمنا عارضة هي أيضاً. و«كوننا 
نملك تصوراً ما للخير عوض تصور آخر ليس مهمّاً من وجهة النظر 
الأخلاقية. اكتسابنا لهذا التصورء نكون متأثرين بنفس النوع من 
العوارض التي تجعلنا نبالي بكل معلومة متصلة بجنسنا وطبقتنا 
الاجتماعية (537 :1975 واسة). 
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أما الحجة العملية» فهى تميز ما بين أشكال التفاوت الطبيعية 
والاجتماعية على أساس أن الأولى»ء عكس الثانية» لا حول لنا فيها 
ولا قوة. وعليه» يمكن تحميل المجتمع مسؤولية تصحيح أشكال 
التفاوت الاجتماعي لا أشكال التفاوت الطبيعي. معنى ذلك أنه كلما 
كان مصدر التفاوت راثيا وليس ثقافياً» قَلَْْ قدرة المجتمع على 
تصحيحه» في ظل نظام منصف» يظل البعض قادرين على التفوق 
على البعض الآخرء وقد يأتي وقت لا يستطيع فيه أكثر المجتمعات 
تنوراً أن يفعل أي شيء لتغيير مجرى الأمور. بل قد يتعذر على أشد 
المصلحين عناداً أن لا يعترف أن الحياة نفسها غير منصفة بحيث 
يتعذر على أي مؤسسة أن تحلم بفرض الإنصاف بين الناس. الناس 
مختلفون أصلاء ولا تلبث خلافاتهم هذه أن تطفو إلى السطح» 
وذلك حتى في مجتمع يسود فيه تكافؤ الفرص. وعليه؛ ف «مايهم 
هو أن يكون المجتمع منفتحاً حقاً إلى أبعد قدر ممكن» :1973 86[1) 


.454( 


قد يرد رولز بشأن هذه المسألة بالقول قرو الحمرنها 
سيكون بطبيعة الحال محدؤداً إن نحن اختصرناه فى العمل على 
تسوية الفروق بين الناس في صالح من هم أقل حظأ فيه. كي 
يمكنهم المنافسة على أساس أكثر إنصافاً. غير أن هذا الافتراض 
يهمل أمراً لا يقل أهمية هناء ألا وهو الاختيار الاجتماعي المتضمن 
في الغايات التي تسعى إليها المؤسسات» والخصال التي تجزي عليها 
في تحقيق هذه الغايات» فحتى لو كانت معظم الفروق بين 0 
ذات طبيعة ورائية أكثر منها اجتماعية» فسيبقى على المجتمع دائما 
تحديد أي من هذه الفروق» إن وُجدت» يجوز اعتبارها قاعدة في 
التوزيع التفاضلي للحصص. أكيدء كوم اعتبرنا هدف المؤسسات 
الاجتماعية أمراً ثابتاً - مثل تحقيق أكبر قدر ممكن من الإنتاج 
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الاجتماعي» فإن مناصري «مبدأ الاستحقاق المنصف» محقون فى 
رركي نيك ل تعد عمال العدالة متعلقة إلا بالكيفية التي يتم 
تمكين الناس بها من الإسهام في هذا الغرض وجني ثماره. لكن 
هناك سؤال يفرض نفسه علينا مباشرة حول ما يجيز لذلك الغرض أن 
يكون أولياًء لأنه من الواضح أن مثل هذا الغرض لا يمكنه أن 
يسود إلا على حساب اللاعدالة الاجتماعية. باختصارء يمكن القول 
لو ا لجار حك لماح ابموية بج أو تاف لي كين 
أفراده من الوسائل الكفيلة بتحقيق الغرض المشترك» بل أيضاً بطبيعة 
هذا الغرض انر عبن د مؤسساتهء ومن ثمة بالخصال التي 
يقوم على أساسها توزيع الحصص. يقول رولز في مقطع بليغ من 


كتابه : 


قد نرفض» في سياق هذه الملحوظاتء الزعم الذي يفيد بأن 
تنظيم المؤسسات يبقى عاجزاً في جميع الأحوال. ذلك أن توزيع 
المواهب الطبيعية والطابع العرضي للظروف الاجتماعية هما 
دائماًء غير عادلين. وهذا اللاعدل لابد أن ينعكس في الترتييات 
البشرية. أحياناء تقدّم هذه الحجة كذريعة لتجاهل اللاعدالة كما 
لو كان رفضنا الإقرار بها شبيهاً برفضنا الإقرار بالموت. إن توزع 
القدرات الطبيعية لا هو عادل ولا هو غير عادل. كما لا يمكننا 
أن نعتبر من غير العدل أن يولد الناس في المجتمع كل في 
وضع معين. هذه الأمور كلها ما هي إلا وقائع طبيعية. ماهو 
عدل أو لاعدل هو الكيفية التي تتعامل بها المؤسسات مع هذه 
الوقائع (102). 


تؤدي هذه الاعتبارات بطبيعة الحال» إلى فارق ثالث بين 
نجد أن المرسات الاجتماعية امو جا مناه ف لمان 
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دون غيرها. قيمة الخصال التى تدعو إليها المؤسسات سابقة على 
القيطة الفي تمبتحها لها هذه الأخيرة» "مما يجفلها متابة الخغبار 
للمؤسسات ذاتها من حيث عدالتها. الترتيبات المؤسساتية التي تعتبر 
بعض الخصال خصالاً نبيلة تعَدَّ بحكم هذا الاعتبار ذاته أكثر شأناء 
وذلك بصرف النظر عن اعتبارات أخرى متصلة بالعدالة» مثل طبيعة 
الغرض المنشود وما إلى ذلك. 

يرى رولز أن هذا التصور يجعل المؤسسات غير مقيدة مادامت 
الفضائل التى من المفروض أن تقيدها يجب أن تنتظر التعريف الذي 
عيض عتم الموستهات. اها ناك منهوم الجدارة الأخلاقية لا ينتج 
مبداً أول للعدالة التوزيعية»). لأنه من غير الممكن أخذه في الحسبان 
إلا بعد أن تصير مبادئ العدالة بحوزتنا (312). بما أنه لا وجود 
لخصلة لها وضع أخلاقي سابق على المؤسساتء فإن الغرض من 
هذه الأخيرة هو أن تبقى منفتحة على خصال أخرى يمكن تثمينها 
والمجازاة عليها. لذلك» لا يمكن للقيمة الذاتية للخصال التي يبرزها 
المجتمع ويجزي عليها أن تزودنا بمقياس للحكم على عدالتها 
مادامت هذه القيمة لا تظهر إلا في ظل الترتيبات المؤسساتية أولاً 
وقبل كل شيء. إن رفض رولز للأفكار السابقة على المؤسسات في 
مجال الخصال يعكس أولية الحق على الخيرء كما يعكس رفض 
الاختيار المسبق ما بين تصورات الخير المتنافسة. مجازاة مجتمع 
يعيش من الصيد لخصلة خفة الحركة عوض خصلة البيان (كما هي 
مفضلة فى المجتمعات الى تسود قهنا .الك اغابت) عقاف" لصبدة: أفن 
علا أن عبيلةدن سيق عي كدللفة اف كياق التكاد ينايقة كانت 
تعتبر خفة الرّجلين أكثر شأنأ. أو أقله من خفة اللسان. أولوية 
المؤسسات العادلة فى ما يخص الفضيلة والقيمة الأخلاقية تمدنا 
بسبب ثان يبين لنا لماذا لا أستطيع أن أعتبر أهلاً للمنافع الناجمة عن 
صفاتي الطبيعية. كي يمكنني أن أنتفع من «تفوقي» في الذكاء مثلاء 
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من الضروري أن أكون في الوقت ذاته حائزاً لذكائي (بمعنى ما غير 
الاعتباطي للحيازة)» ومتمتعاً بحقي (بالمعنى القوي للحق والسابق 
على المؤسسات) في تثمين المجتمع للذكاء وليس شيئاً آخر. لكن» 
بالنسبة إلى رولزء لا هذا صحيح ولا ذاكء لأن الحجة المنطلقة من 
الطابع الاعتباطي للحيازات للوصول إلى طابعها المشترك تبطل الميداً 
الأول بينما تبطل أسبقية المؤسسات على القيمة الأخلاقية المبدأ 
الثانى. 


الدفاع عن فكرة الحيازة المشتركة 

في نقدنا لكل من نظرية رولز في الشخص ومبدأ الفرق عندهء 
العنصر الأول ينقد مبداً الفرق» لاسيما فكرة الحيازة التي يعتمد 
عليهاء أما العنصر الثاني» فهو دفاع عن صيغة معيّنة للحرية الطبيعية» 
مع اللفركنن عل فكرتي الاستحقاق ()2عوع12) والتخويا © 
(#هعصطة8241). في اعتقادي. إن استغلالنا للاختلاف بين نوزيك 
ورولز بهذه الطريقة سيسمح لنا بتقدير قيمة تصور رولزء مع توضيح 
بعض حالات التشابه والاختلاف في نظريتيهما حول التوزيع. 

يركز الاعتراض الأساسي الذي يعتمذه نوزيك ضد الاستدلال 
المفضي إلى مبدأ الفرق على نظرة رولز الداعية إلى ضرورة اعتبار 
توزع المواهب الطبيعية حيازة «مشتركة» أو «جماعية» يجب تقاسمها 


لوق يميز رولز بين 165616 الذي ترحمته ب «الااستحقاق» وامعده )نام الذي ترحته 
ب «التخويل». الحقيقةء أن فكرة «التخويل» هذه تستعصي على الفهم حتى وإن جاءت في 
سياق فصل الذات عن حيازتها عند رولزء في الكثير من الأحيان؛ تبدو هذه الفكرة وكأتها 
تعني نوعا من «المنّ» يسحب من الشخص الحق في ادعاء الفضل في ما يحوزء مادامت 
الحيازة حاصلة بحكم الصدقة أصلا. 
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في الواقع. يمثل مبدأ الفرق اتفاقاً على اعتبار توزع المواهب 

الطبيعية مورداً مشتركاً ينبغي تقاسم منافعه. وذلك بصرف النظر 

عن شكل هذا التوزيع (101). 

إن مبدأي العدالة» كما أسلفت» هما بمثابة الالتزام باعتبار توزع 

المواهب الطبيعية مورداً جماعياً لا يستفيد منه الأكثر حظاً إلا بالقدر 

الذي يسمح بمساعدة من هم أقل حظاً (179). 

وهكذاء يعتقد رولز أن فكرة الحيازات المشتركة ‏ كما هى 
مجسدة في مبدأ الفرق ‏ تعبير عن الاحترام المتبادل بين الناس 
باعتباره مثلاً تتوخى ليبرالية أخلاق الواجب إثباته. 


تنظيم أشكال عدم المساواة على نحو يجعلها ذات منفعة متبادلة 
والامتناع عن استغلال عوارض الظروف الطبيعية والاجتماعية 
ضمن إطار من الحرية المتساوية. إنما هما الوسيلة التي يعبر بها 
الأشخاص عن احترام بعضهم بعضاً داخل العم وبعبارة 
أخرى» فإن مبدأي العدالة يبرزان من خلال البنية القاعدية 
للمجتمعء ورغبة الناس في معاملة بعضهم بعضاء لا بوصفهم 
مجرد وسائل» بل غايات في حد ذاتهم (179). 
أما نوزيك» فيرى عكس ذلكء» إذ يعتقد أن اعتبار حيازات 
الأشخاص الطبيعية ملكية مشتركة ينقض كل ما تؤكده ليبرالية الواجب 
في إلحاحها على حرمة الفرد والتميبز بين الأشخاص. يقول نوزيك: 
سيظل الناس مختلفين حول الكيفية التي نعتبر بها المواهب الطبيعية 
حيازات مشتركة. وقد يرد البعض منهم ‏ أسوة برد رولز على 
أنصار مذهب المنفعة ‏ أن هذه الكيفية «لا تولي أهمية جادة لتمايز 
الأشخاص»» كما سيتساءل بعضهم عن صحة كل إعادة بناء 
لنظرية كَنْت التي تعتبر قدرات الشخص ومواهبه ملكا للغير. «مبدآ 
الحرية ... يستبعدان حتى محاولة اعتبار الناس وسائل لخير بعضهم 
بعضاً». اللهم إلا إذا ذهبنا بعيداً في التمييز بين الأشخاص 
ومواهبهم. حيازاتهم» قدراتهم وميزاتهم الخاصة (1974: 228). 
ها هناء يلج نوزيك لَب نظرية رولز في الذات. وكما رأيناء 
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يذهب رولز بعيداً فعلاً فى التمييز بين الأنا ومختلف حيازاته. إن هذا 
العسبيز على الوقم من شتلتة وما قد رطرعية مق رفتكاك:- بمطانق 
بصرامة لمتطلبات مشروع أخلاق الواجب بشكل عام إذ يأخذ بأولوية 
الأنا على غاياته» ومن ثمة بأولوية الحق وأولية العدالة. هذاء وهناك 
سمة أخرى في هذه النظرية تتمثل في كونها تسمح بالرد على 
اعتراض نوزيك على مبدأ الفرق بالشكل الآتي. 

اعتبار توزع المواهب الطبيعية حيازاتٍ مشتركة لا يتعارض مع 
الاختلاف بين الأشخاصء أو يتخذ من بعضهم أدوات من أجل 
تحقيق منفعة البعض الآخر مادام ما هو مستعّل في هذا الغرض» 
ليس الأشخاص بل مواصفاتهم فقطء فالقول إن حرمتي انتّهكت أو 
استغلت» بشكل ماء عندما يُستعمل ذكائي أو حتى جهدي من أجل 
النفع العامء إثما هو خلط تام بين الذات ومواصفاتها العرضية (التي 
هي غير جوهرية لي كي أكون الشخص الذي هو أنا). بناء على 
ذلك» لا تستطيع إلا نظرية في الشخص تعتبر هذه الحيازات مكونات 
جوهرية عوض صفات عرضية أن تعتبر تقاسم الحيازات استغلالا 
لأناي كأداة لتحقيق غايات غيري. لكن. حسب تحليل رولزء تعد 
جميع الحيازات الذاتية عرضية» ومن ثمة قابلة مبدثياً لفصلها عن 
الأنا القادر دائماً على التراجع أمام دوامة الظروف. تلك هي السمة 
التي تحفظ له هويته وتضمن له المنعة من التغير بفعل التجربة. 

لا شك أن مثل هذا الرد يقي صاحبه من الاتهام بالتناقض» إلا 
أنه سرعان ما يظهر نوع من عدم الانسجام في الموقف؛. ذلك أن 
إثارة رولز لمسألة التمييز بين الأنا وحيازاته بهذه الطريقة الجذرية إنما 
تؤدي مباشرة إلى طرح السؤال حول ما إذا لم يجعله تفاديه «الذات 
التى كلها تجسيد)» يسقط فى تطرف آخرء ألا وهو الذات التى كلها 
تجريد». أو كما يقول توزيك في سياق هذا الاعتراض: إن «قدرة أي 
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تصور متماسك للشخض على الصمود عندما نذهب بعيداً فى هذا 
العسيص فقن سل مون كواناضا لا دوي رسن كانيات كات 
سشمك. وبمميزات خاصة - لماذا ينبغى أن نسعد بأن نكون بشراً 
«مطهّرين من الشوائب»» وكائنات كأبى اعتبارها وسيلة» (1974: 
2028 


هكذاء يستبق نوزيك رد رولز ويعتبره أعجز من أن ينقذ نظريته. 
القول إن حيازاتيى فقط هي التى تستغل كوسائل لا أنا» تهدد بنسف 
ما يجعل هذا لتحي قي اما يتا بل وما يحفظ له تماسكه. 
هذه الفكرة تقضيء انطلاقاً من مبدأ الفرق» أننا لا نستطيع أن نتأخذ 
التمييز بين الأشخاص على محمل الجد إلا إذا ميزنا بين الشخص 
وصفاته بالمعنى الميتافيزيقي. ومع ذلك. فإننا سنجد أنفسنا أمام ذات 
هي من التجريد من كل سمة تجريبية (أي «خالصة» بتعبير نوزيك) ما 
حلب قنيية شرك لزانت المفارقة أو المجردة عند كنت والتي 
يتوخى رولز تفاديها. يبدو أن رولز لا يفلت من الاتهام بالتناقض إلا 
ليقع في عدم الانسجامء وهو ما يجعل اعتراض نوزيك على مبدأ 
الفرق موققاً. 


ومع ذلك. يبقى في جعبة رولز وسيلة أخرى للدفاع ريما لم 
يتوقعها نوزيك» أي عدم اعتماد مبدأ الفرق عنده على تصور 
تجريدي للذات. إلا أنه يقوم بذلك» نوعاً ماء على حساب جوانب 
أخرى في مذهبه على نحو قد لا يقبله هو نفسه. ومع ذلك» 
سأحاول أن أبيّن أنه لا يمكن الاحتفاظ بمبدأ الفرق إلا إذا افترضنا 
هذه الصيغة في الدفاع عنهء في هذه الصيغة الثانية» قد ينكر رولز 
على مبدأ الفرق الإفادة باستغلالي كوسيلة لتحقيق غايات غيري» 
لكن ليس بادعاء أن حيازاتي لا شخصي هي التي تستعمل» بل من 
خلال مساءلة المعت الذى ترصف نيه متخ بماستهتي: نيازاتي 
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ب «الآخرين»» فبينما تلح صيغة الدفاع الأولى على التمييز بين الأنا 
ومميزاته» تلح الصيغة الثانية على التمييز بين الأنا والغير على نحو 
يسمحء في بعض الظروف الأخلاقية» بوصف الأنا مستغرقاً أكثر من 
كائن بشري تجريبي مفرد. هذه الصيغة الثانية تربط فكرة الحيازات 
المشتركة بإمكانية وجود ذات حائزة مشتركة. لذلك» يمكن القول» 
باختصارء إن هذه الفكرة تشير إلى تصور بينذواتي”* للأنا. 


في الواقع» مبدأ الفرق يضطر رولز إلى تصور بينذواتي يرفضه 
أصلاً. لكن هذا التصور يبدو أنه الطريقة الوحيدة التى تنجيه من 
الشحوناف لعن بعسدووة عديا نلو با كما أنسعينلهط العو مين 
منج عقن بو املع فى مطرقا بوره اواك الع" رابا ف ابعر 
يتصور الأنا كذات حائزة» محددة سلفاً وسابقة على غاياتهاء كما أنه 
يفترض أن هذه الحدود تتناسب» من دون إشكالء؛ مع الحدود 
الجسدية التي تفصل بين الكائنات البشرية المفردة. غير أن رولز لم 
يستدل أبداً على هذا الادعاءء مكتفياً بالتسليم به» ربما لأن ما يثير 
الجدل حوله يحجبه تصورنا العادي. الخالي من التأمل بشأنه©. 
هذاء ويمكن اعتبار تأكيد رولز للكثرة - من حيث هي سمة جوهرية 
للمجتمع البشري - نوعاً من التأييد لهذه المسلّمة. إلا أنه لا مناص له 
من أن يثبت ضرورة توفر مبدأ ما للكثرة أو التمييز في تفسير الذات 


(*) ترحمة ل علاناءءزط نو )م1 (التى هى أقرب إلى فكرة «الجماعاتي») التي تخص 
العلاقة بين الأنا والآخرء مقابل «بينذاتي» (التى هي أقرب إلى فكرة «الفرداني») التي هي 
ترحمة ل علاقاءءزطناقة)م1 التى تخص الأنا ذاته. 

(2) غير أن النقد الذي يوجهه رولز للمذهب النفعي لم يحالفه التوفيق في الدفاع عن 
مبدأ التفريد يصيغة أتم. ذلك أن 00 المسألة بالضبط هي التي يؤاخذ عليها هذا اللذهب 
بسبب عدم اعترافه بالتمييز بين الأشخاصء أو على الأقل عدم أخذه هذا التمييز مأخذ 
الحد. 
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البشرية» التي ليست بالضرورة جسداً مادياً. كما أنه لا يستطيع أن 
يبين لنا كيف يجب أن يكون عدد هذه الكثرة متناسباً؛ في جميع 
الأحوال» مع عدد الكائنات البشرية المفردة في هذا العالم. 

على أي حال» هذه هي المسلّمة التي تسمح بتجاوز اعتراض 
نوزيك على فكرة الحيازات المشتركة» فإذا كان الغرض من مبدأ الفرق 
هو تفادي استعمال البعض كوسائل لتحقيق غايات غيرهم: فإن ذلك 
لا يكون ممكنا إلا فى ظل ظروف تكون فيها ذات الحيازة «نحن» بدلا 
من «أناف» مما اع وجود جماعة بالمعنى التكويني للكلمة. 

إن كون نظرية رولز تعتمد ضمنياً على تصور بينذواتي يرفضه 
صاحبها علناء يجد ما يؤيده أكثر فى المناقشات المتعلقة بالاستحقاق 
والاستدلال التي سنعرض لها أدناه؛ كما أن هناك آثاراً مختلفة تلمح 
إليها اللغة المتصلة بفكرة التعدي هذه ونجدها ضمن النص كله. 
ومثل هذه اللغة تظهر أولاآً في النقاش المتصل - كما رأينا - بمبدأ 
الفرق. حينما يصف رولز توزع المواهب الطبيعية تارة بالحيازات!*» 
«المشتركة» وتارة بالحيازات «الجماعية» أو «الاجتماعية» المستعملة 
في تحقيق «النفع المشترك) (101. 179» 107). يقول رولز: «في 
العدالة كإنصاف» يتفق الناس على تقاسم مصائر بعضهم بعضاً؛ 
(102). أي إِنَهم يقررون ألا يتخذواء بصورة جادةء من الفروق بين 
الأشخاص أساساً للاختلاف في المصائر مادامت هذه الفروق اعتباطية 
من وجهة نظر الأخلاق. 

في مناقشته لفكرة الاتحاد الاجتماعي» ينقل رولز لغته البينذواتية 
م التميارات المتشعركة إلى الشايات والأغراض المششركة: كينا 
يتحدث بهذه اللغة» التي تقترب بصورة خطيرة من النظرية الغائية» 


(:) مقابل 4556]5. فضّلت «موجودات» أو «أصول» «حيازات». اعتقاداً من أء 
3 موججوا و (اصو ياز مني 
هى الأصح بحسب السياق. 
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عن كائنات بشرية تحقق طبيعتها المشتركة أيضاً. وفي معرض حديثه 
عن الوحدة الاجتماعية» ينتقل رولز من المسائل التوزيعية إلى مسألة 
تحقيق الذات» محاولاً أن يبين أن العدالة كإنصاف يمكن أن تزودنا 
كي لطينة الجن سباع بن حك لا عن ادر مدل إن ادي 
صرف. يقول: (إن للكائنات البشرية غايات نهائية مشتركة فعلاء 
وهي تثمن مؤسساتها وأنشطتها المشتركة كخير في حد ذاتها» (522). 
وهكذاء يتميز الاتحاد الاجتماعي عنده ب «الاشتراك في الغايات 
لنهائية وتثمين الأنشطة المشتركة من حيث هى كذلك» (525). وفى 
نجاف مفالية القرة القاسم كشي الالحاية جد يود رولرة عليه رار 
لمفكر الليبرالى الألمانى همبولد 0100طصن11). إلى القول إن 
«الاتحاد الاجتماعي القائم ع حاجات أعضائه وقدراتهم هو الذي 
يسمح لكل واحد منهم بأن تكون له حصة من مجموع حيازات غيره 
لطبيعية بعد استغلالها... بحيث لا يكون الفرد تامًا إلا ضمن 
الاتحاد الاجتماعي» (523: 525 الحاشية). ثم يضيف أن الوحدات 
الاجتماعية تأتي بأشكال وأحجام مختلفة «ابتداء من الأسر وعلاقات 
الصداقة إلى وحدات أكبر بكثير. كما أنه ليس هناك حدود زمنية أو 
مكانية بينهم» لأنه حتى أولتك الذين فرقهم التاريخ والظروف يظلون 
قادرين على التعاون من أجل تحقيق طبيعتهم المشتركة» (527). 


إن صفة التعدي هذه فى مبدأ الفرق وفكرة الاتحاد الاجتماعى 
تجعلهما يواجهان المسلمات الفردائية بطريقتين: مبدأ الفرق يمحو 
الطابع الاعتباطي الناجم عن اعتبار الحيازات الطبيعية حيازات فردية» 
أما فكرة الاتحاد الاجتماعي» فإنها تتجاوز انحياز الأشخاص الذي 
يظهر عند اعتبار الأفراد تامين من حيث هم كذلك» في الاتحادات 
الاجتماعية» اب يشترك أعضاء الجماعة في طبيعة بعضهم بعضاً. . - لوا 
يتحقق الأنا عبر أنشطة أنّوات عديدة» (565). 
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من مميزات طبيعة البشر الاجتماعية كوتنا لا نمثل إلا جزءاً ما 
يمكن أن نكون. يجب علينا أن نعول على الآخرين في الوصول إلى 
حالات السمو التى يجب أن نتخل عنها©. إن النشاط الجماعى» 
أي ممتلف المجموعات والحياة العمومية للجماعة الأوسع التي 
تنظمهاء هو الذي يدعم جهودنا ويحثنا على الإسهام. ومع ذلك» 
فإن الخير الحاصل بفضل الجهد المشترك يتجاوز جهدنا بكثير» أي 
بمعنى أننا : نعد محرد أجزاى. أي أن ذلك الجزء منا الذي نحققه 
مباشرة مرتبط بنظام أوسع وأعدل يجعلنا ندافع عن الأهداف التي 
يتوخاها (529). 


أساس الاستحقاق 


بطبيعة الحال» تقودنا فكرة الحيازة إلى مسألة الاستحقاق 
والتخويل. الأدلة المتصلة بما يحوزه الناس» وبهذه الكيفية أو تلك» 
له علاقة مباشرة بمسألة ما يستحقه الناس أو بما هم مخولون إياه 
بحكم العدالة. مسألة الاستحقاق والتخويل هذه هي التي سنتناولها 
الآذ من وجهة نظر العنصر الثاني في نقد نوزيك لفكرة العدالة 
كإنصاف. للتذكيرء» يرفض رولز مبدأي الحرية الطبيعية والمساواة 
الحرة على أساس أنهما يكافئان على قدرات ومميزات لا يستطيع 
الناس» من وجهة نظر الأخلاقء» أن يكونوا حقيقة أهلاً لها بسبب 
طابعها الاعتباطي» معتمداً مقابل ذلك مبدأ الفرق على أساس أنه 
يمحي هذا الطابع الاعتباطي. ينتقد نوزيك مثل هذا الاستدلال 
انطلاقاً أولاً من أن الطابع الاعتباطي لا يُبطل الاستحقاق» وثانياً: 
حتى لو أبطله:؛ ستكون النتيجة صيغة ما للحرية الطبيعية لا مبدأ 
الفرق. 

من وجهة نظر الحيازة» ينطلق رولز في اعتراضه على مبدأي 


() لعل ما يقصده المؤلف. هو أنها لا تتحقق إلا في ظل الجماعة. 
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الحرية الطبيعية والمساواة الحرة من اعتقاده أنهما يقضيان ‏ ظلماً - 
باستفادة لكان (أو حر 0 0 كا ضيية وآخر ى 
القوي رسي ل ن الواضح ان للق شه الح ات 
الطبيعية التي أولد بها قد يقال إنهأ لى» بالمعنى الضعيف والعارض» 
أي أنها موجودة في شخصي عرضاً. غير أن الحيازة بهذا المعنى لا 
تدل على أن لي حقوقاً خاصة تخولني إياها هذه الحيازات أو مزاعم 
في الاستحواذ على الثمار الناجمة عن استغلالها. وبهذا المعنى 
الضعيف للحيازة» لا أكون أنا الحائز الحقيقى» بل مجرد مؤتمن 
الإقرار بالطابع الاعتباطي للحظ يؤدي بمبدأي الحرية الطبيعية 
والمساواة الحرة إلى الخطأ عندما يقضيان باعتبار هذه الحيازات 
حيازاتي أنا بالمعنى القوي والتكويني ليكون توزيع الحصص على هذا 
الأساس. 

من وجهة نظر الاستحقاق» ينطلق رولز في اعتراضه على 
مبدأي الحرية الطبيعية والمساواة الحرة من أنهما يقضيان بمكافأة 

و 1 من يان ب 
حيازات وخصائص لا يستطيع الأشخاص أن يدّعوا أنهم أهلاً لها 
حقيقة. وحتى وإن ظن البعض أن المحظوظين أهل لما يسمح لهم 
بتحقيق منفعة أكبرء ف ١لا‏ شك أن هذه النظرة خاطتة». 

يبدو ننم مين الزاقت الثابتة في أحكامنا اعتبار أن لا فضل 

لأحد في توزع الحيازات الفطرية» تماماً مثلما لا فضل لأحد في 

وضعه الأول في المجتمع. القول إن شخصاً ما يستحق الطبع 

المنتفوق الذي تمكنة من بذل الجهد لاستغلال قدراته هو أيضاً 

مثير للجدل مادام هذا الطبع مرهونء إلى حل بعيدذء» يحظوة 

“أسرته والظروف الاجتماعية التي لا يمكنه أن يدّعي أي فضل له 

فيها. وعليف يبدو أن فكرة الاستحقاق لا تنطبق على هذه 

الحالات (104). 


153 


وبما أن لا أحد له الفضل في الحظ في «اليانصيب» الورائي أ 
وضعه الأول في المجتمعء أو حتى في ذلك الطبع المتفوق الذي 
يجعله يستغل قدراته عن وعي» فإن لا أحد يستطيع القول إنه يستحق شحو 
المنافع الناجمة عن هذه الحيازات. هذه الخلاصة هي التي يعارضها 
نوزيك: «لا يجوز القول إن شخصا ما له الحق فى «لاإ» (كحق فى 
الاصشاظ يلوجة رسهها أى كرقادةتية لأ القه ندرية في العدالقه برها 
إلى ذلك) إلا إذا كان حائزاً (أو استحق بشكل من الأشكال) لكل ما 
استعمله (بما فى ذلك حيازاته الطبيعية) من أجل الحصول على «9». 
فدسيكات أم ركورة للتصوي اديت يسفينها -«موكرة أن مون 
حيازته لهذه الأشياء غير مشروعة ‏ لكن ذلك لا يعني أن الأسس 
التي يقوم عليها الاستحقاق هي» في حد ذاتهاء مستحقة تماما» 
(1974: 225). 


وماذا الآن عن هذا الادعاء؟ إذا م أكن بالضرورة أستحق كل 
شيء أستعمله لتحصيل نتيجة ما كي أستحق هذه النتيجة. فما هو يا 
ترى الأساس الذي يقوم عليه استحقاقي؟ يقول نوزيك إن بعضاً من 
الأشياء التي أستعملها «قد أجدها بحوزتي فقط»ء من دون أن تكون 
حيازتي لها غير مشروعة» (لكن يمكن أن نتصورها اعتباطية). مرة 
أخر. يتعلق الأمر هنا بفكرة الحيازة: لمعرفة ما إذا كانت حيازتي 
لشيء ما من غير أن تكون لامشروعة - تجعلني أستحق ما يساعدني 
على كتيل قجة عاد يعي اليد بصورة أعمق» في العلاقة بين 
العجرارة برا لامتحقاة رترموك امقر المقمر مع من الكياقة: 


لأجل ذلكء» لعله من المفيد العودة إلى نقاش أجراه مؤخراً 
جويل فاينبرغ (ع:1ءطهاء 106[1) حول العدالة والاستحقاق الشخصي» 
حلل فيه بمنتهى الوضوح أشنم الاستحقاق (1970) لما نحن بصدده 


154 


هنا. ينطلق فاينبرغ من ملاحظة أن لا أحد يستطيع أن يستحق أي 
شيء ما لم يكن هناك أساس ما لهذا الاستحقاق. مبيّناً أن 
«الاستحقاق من دون أساس هو بكل بساطة ليس استحقاقاً». لكن 
السؤال الذي يفرض نفسه هنا مباشرة هو أي نوع من الأسس يكون 
ضرورياً؟ يجيب فاينبرغ أنه «لا يكمن أن نكتفي في ذلك بأي كان 
من الأسس المألوفة». مرة أخرى» تزودنا فكرة الحيازة بمفتاح 
الحل: «إذا كان شخص ما أهلا لنوع ما من المعاملة» يجب عليه 
بالضرورة أن يكون كذلك بحكم حيازته لخصائص ما أو نشاط 
سابق» قام به (1970: 48). يقول فاينبرغ : 

لا يمكن أن تتشكل خاصية ما عندي أساساً للاستحقاق عندك 

إلا إذا أبرزت؛ أو عكستء. بشكل ما خاصية عندك. وعلى 

العموم؛ الخصائص التي تمثل الاستحقاق لذات ما يجب أن تكون 

خصائص لتلك الذات» فإذا استحق طالب ماء مثلاء علامة 

جيدة في مادة ماء لابد أن يكون استحقاقه هذا بحكم خصائص 

ما تميزه مثل أداء سابق أو قدراته الحالية... من الضروري أن 

يكون استحقاق المرء قائماً على عدد من الخصائص ميزه (1970: 

59-38 61). 
خصائصه مؤيداً لزعم نوزيك حينما يقول: «الأسس التي يقوم عليها 
الاستحقاق ليست في حاجة إلى أن تكون نفسها مستحقة تماماً»ء» فى 
للشخص يقترح علينا طرحا هو أقوى من طرح نوزيك: أي أن 
الأسس التي يقوم عليها الاستحقاق لا يمكن أن تكون نفسها مستحقة 
تماماكء على غرار الأنسن. التي تقوم عليها الحيازة» والتي لا يمكن 
0 لقد سبق أن رأينا كيف أن فكرة 

لحيازة تتطلب أن تكون هناك. «في مكان ما»ء ذات حائزة من دون 
1 تكون هي نفسها محوزة (وإلا انتفت عنها صفة الفعل). أي ذاتاً 
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تكون «منشئة للحيازة» إن جاز التعبير. فى ما يخص الاستحقاق 
أبن نيس أن بكرن لك أساس ,تارق على أل امتطفاقت لذن هذا 
الأحين إذا كان فين سيره حرتقن نذا تراث # لك رسن دوو 
ذاتاً حائزة ما لا تكون هى نفسها محوزة. فإن الاستحقاق لابد أن 
لك فى وى راس :اذا عاد + العريب القمنها مكرود كه أفاها نا 
للاستحقاق يكون سابقا عليه. ذلك هو السبب الذي يجعل مثلا 
الإجابة عن السؤال المتعلق بمدى استحقاق شخص ما لطبعه الأصلى 
0000 00 
خلع هذا الطبع)» ولماذا يصير بعد حد معين من غير المجدي تماما 
أن نسأل ما إذا كان شخص ما يستحق نوع الشخص الذي هو. لابد 
أن يكون هناك «فى مكان ما» أساس للاستحقاق لا يكون نفسه 
مستحقاً: معتى .ذلك أن الأسس. الى يقوم عليها الاستحقاق لا يمكن 
أن تكون هي نفسها مستحقة تماما. 

تبدو هذه النتيجة مؤيدة كثيراً لزعم نوزيك المضاد لطرح رولزء 
حيث لا أكون هنا في حاجة إلى أن أستحق كل شيء أستعمله لإنتاج 
شيء ما كي أستحق هذا الشيء» كما أن بعضاً مما أستعمل «قد 
أجده بحوزتي فقط» من دون أن تكون حيازتي له غير مشروعة». 
وإذا استطعنا إثيات صحة هذا الادعاء» سيظهر لنا أن طرح رولز 
المنطلق من الطابع الاعتباطي عاجز عن إبطال الاستحقاق في نهاية 
الأمر. أن أقول» أسوة برولزء إنني لا أستحق التفوق في الطبع الذي 
مكنني من تحقيق قدراتي لم يعد كافياً. كي يستطيع مثل هذا القول 
أن ينفي استحقاقي» يجب عليه أن يبرهن أنني لا أملك الطبع 
المطلوب. أو أنني أملكه لكن ليس بالمعنى المطلوب. 


لكن تلك بالذات هى الحجة في نظرية رولر في الشخص» 
حيث أن التمييز الحاد عنده بين الأنا ‏ مأخوذاً كذات خالصة للحيازة 


156 


والأهداف والخصائص التي يحوزها يجعله عارياً من أي سمة أو 
طبع جوهري يصلح اعتباره أساساً للاستحقاق. نظراً إلى المسافة 
المفترضة بين الأنا والحيازة» فإن الأنا نفسه يكون مجرداً من الحيازة. 
حسب نظرية رولز فى الشخص.ء. الأنا بالمعنى الدقيق للكلمةء 
لاشيء له لا شيء عفن الأقل بالمعنى القوي التكويني الذي هو 
ضروري للاستحقاق. وفي سياق ممائل لما سبق ذكره حول مبدأ 
الفرل ون عيث كونه ايع بامسوماك الشخص وسييلة؛ وإنما 
صفاته فقط. يمكن لرولز أن يوافق على أن بعض أسس الاستحقاق 
غير المستحقة ضرورية للاستحقاق» ولكن إلا ليضيف أن الفهم 
الجيد لنظرية الشخص قد يجعل هذا الشرط مستحيلاً من حيث 
المبدأ! حسب تصور رولزء فإن ما أتصف به ليس لصيقاً بأناي وإنما 
له علاقة به فقطء ويبقى دائماً على مسافة ما منه. ذلك هو ما يجعله 
صفاتٍ عوض أن يكون مكونات للشخص: إن هذه الصفات هي لي 
عوض أن تكون هي أنا. 


نستطيع» في ضوء ذلك» أن نرى كيف أن حجة رولز المتعلقة 
بالطابع الاعتباطي تبطل الاستحقاق» ليس بطريقة مباشرة» من خلال 
القول إنني لا أستطيع أن استحق ما هو لي بصورة اعتباطية» وإنما 
يقة غير مباشرة» ع ا 
لي بصورة اعتباطيةء أي أن «الأناة من حيث هو ذات حائزة لا يمكنه 
أن يحوز بالمعنى التكويني الذي يعد ضرورياً في توفير الأساس 
للاستحقاق» فأي شيء حيز بطريقة اعتباطية لا يمكن اعتباره عنصراً 
جوهرياً بل هو مجرد صفة عارضة لشخصيء وإلا ظلت هويتي 
معلقة بمجرد عرضء دوامها مهدد دائما بالتغير بفعل التجربة» وظل 
وضعي - بوصفي فاعلاً مستقلاً ‏ مرهوناً بشروط وجودي عوض أن 
يكون مضموناً إبستيمولوجياً. حسب رولزء لا يصح القول عن أي 
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شخص إنه يستحق شيئاً ما؛ على الأقل بالمعنى القوي والتكويني 
للحيازة الذي هو ضروري لفكرة الاستحقاق. 


إن نظرية فى العدالة من دون استحقاق قد تبدو ضرباً من 
التخلي المأسوي عن التصورات المعهودة في هذا السياق» ومن 
الصعب كثيراً على رولز أن يثبت أن الأمر ليس كذلك. ففي 
الصفحات الأولى من كتابه» يعترف صاحب النظرية أن طريقته «قد 
لا تيدو متفقة مع ما عهدناه»)» محاولاً إثبات العكس حيث يصرح 
أن: 

المعنى الذي يقصده أرسطو بالذات للعدالة» والذي تنهل منه أشهر 

التصورات المعروفة» هو الامتناع عما يسميه ب «هلتعدمعام»» أي 

الاستيلاء على ما للغير (من ملكية» مجازاة» حظوة... وما إلى 

ذلك) أو بإنكار ما هو أهل له. .. غير أن تعريف أرسطو يفترض 

بكل وضوح تصوراً لما يمعل شيئاً ما ملكا للشخص وما هو أهل 

له. ومع ذلك. فإن مثل هذا الاستحقاق» في ما أرىء غالبا ما 

يستفاد من المؤسسات الاجتماعية والتطلعات المشروعة التي تتيحها. 

ليس هناك ما يسمح لنا بالاعتقاد أن أرسطو قد يعارض هذا 

الموقف» وما من شك أن له تصورات للعدالة الاجتماعية متصلة 

بهذا السياق. .. [وعليه]ء فليس هناكء إذأء خلاف مع الفكرة 

التقليدية للعدالة (11-10). 


في مقارنته للعدالة كإنصاف بالتصورات التقليديةء يؤكد رولز 
ناته عه التعرة اطوهن أن رضنا إلا آن لسع ف نا يديه غلن 
اودرو رئاث اطفئنة اتمير زاك فاضيكة دالت كمف عن 
قطيعة معهاء أو كما يقول ‏ إن عدم تردد الأفكار التقليدية في 
الإحالة على «ما هو ملك للشخص بالمعنى الدقيق للكلمة»)» بصرف 
النظر عن المؤسسات حسب ما يبدوء يدل على أشخاص ذوي 
سمك وطباع مستقرة يعتبر البعض منها أساسياً تماماً. لكن لا أحد من 
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هذه المفاهيم متوفر في تصور رولزء وبما أن نظرية في العدالة 
«تفترض تفسيراً لما هو ملك لشخص بالمعنى الدقيق للكلمة» (أي 
بالمعنى القوي لكلمة «ملك»)» فإن رولز نفسه يعترف أن ليس لديه 
أي تفسير يقترحه في هذا الشأن» كما يبدو أنه لا يوحى - بالنظر إلى 
أسبقية الكثرة وواالنضي نمع أرلرة الحق الع يق فى (لتشون أنه 
فق اللفرل اققيان تطريه هي الجدالة مسحي لبننا راث هر 
السمك الجوهريء ما يؤهلنا لأن تكون لنا حقوق واستحقاقات سابقة 
على المؤسسات التي تحددها. ونظراً إلى هذه القيود» لا يبقى لنا من 
يدل فيرع اعماف لرية “قن العد الرقادية على اتش ذفن الدوتقات 
المشووعةة» مع استقيعاد الاعتباز المتصل بالاستحقاق كلهء في 
البداية» نجد رولز يقيد هذا الطرح, زاعماً أن «مثل هذه التخويلات 
فقط هي التي غالباً ما تكون؛ في رأيى. مستفادة من المؤسسات 
الالكياسة :وما تققين لبد قسانت فخ وزع 00 )د لكر ا ا 
برزت العواقب المترتبة على نظرية رولز كلها حتى تحوّل ما كان 
«غالباً ما» إلى «دائمااء بعد أن اتضح أن «مثل هذه التخويلات» لا 
يمكن أن يكون لها مصدر آخر. قد لا يعترض أرسطو على إمكانية 
حصول التخويلات بهذه الكيفية»ء إلا أنه أبعد من أن يقول إنها 
الكيفية الوحيدة. عدم الاعتراف بأن العدالة لها صلة بمنح الناس ما 
يستحقون إنما هو انحراف بائن عن التصور التقليدي الخاص بفكرة 
العدالة كإنصاف في نهاية الأمر. 


إن اعتبار رولز أن لا أحد يمكن أن يقال عنه إنه يستحق شيئاً 
ما حقيقةٌ» وصلةٌ هذا الاعتبار بفكرة الأنا من حيث هو "غير مثقّل 
جوهرياً» يتجلي في مناقشته للتطلعات المشروعة والاستحقاق 
الأخلاقي. يعترف روتكاف رقن الاستحقاق في نظريته في العدالة 
كإنضاف يكعاؤمن نم العين الحام» حزق يقول 7 
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هناك نزوع لدى لجس العام إلى اعتبار دخل المرء وثروته وغيرهما 

من الأمور المرغوبة في الحياة بصفة عامة» ينبغي أن يقع توزيعها 

وفق الاستحقاق الأخلاقي. إن العدالة هي السعادة من منظور 

الفضيلة» فحتى وإن كنا نقرّ باستحالة تحقيق هذا المثل أبدأء يبقى 

هذا التصور هو المناسب للعدالة التوزيعية ‏ على الأقل من حيث 

المبدأ ‏ وينبغي على المجتمع العمل على تحقيقه بقدر ما تسمح به 

الظروف. غير أن العدالة كإنصاف تعارض مثل هذا التصور الذي 

من المفروض ألا يقع الاختيار عليه كمبدأ في الوضع الأصلي» 

ذلك أنه لا يبدو صالحاً في تحديد المقياس المطلوب في هذا الوضع 

.)311-310( 

فإذا لم تكن هناك طريقة لتحديد المقياس المناسب لفضل 
الشخص أو قيمته الأخلاقية في الوضع الأصلي» فإن ذلك يعود إلى 
غياب نظرية جوهرية في الشخص سابقة على المؤسسات 
الاجتماعيةء فلكى يمكن للاستحقاق الأخلاقى أن يزودنا بمقياس 
مستقل للعدالة: نحن في حاجة إلى نظرية جوهرية للشخص أو لقيمة 
الأشخاص حتى يكون لهذا المقياس معنى. لكن قيمة الأشخاص 
بالنسبة إل رولز تأتى بعد المؤسسات» ولبسثتث مستقلة عنهاء بحيث 
تبقى مزاعم الشخص الأخلاقية في انتظار حلولها. 

يقود هذا المطلب إلى التمييز بين الاستحقاق الأخلاقي 
والتوقعات المشروعة. عندما يقوم الشخص بفعل ماء تشجعه عليه 
المؤسسات القائمة» فإنه يكتسب حينكد بعض الحقوق» وليس قبل 
ذلك. وهكذاء نكون محوّلين الانتظار من المؤسسات أن تفى بما 
التزمت مكافأة الناس عليه؛ لكن ليس معنى ذلك أننا مخولون 
الانتظار من هذه المؤسسات التزام المكافأة على أي نوع معين من 
المزاعم على وجه الخصوص. 1 

وعليهء لابد أن تكون هناك آلية قادرة على تحديد ما يمكن للبشر 

أن يكونوا محوّلين إياه» ملبية بذلك توقعاتهم المشروعة من حيث 

هي قائمة على مؤسسات اجتماعية. لكن ما هم مخولون إياه ليس 
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مناسباً طرداً أو مرهوناً بقيمتهم الذاتية. إن مبادئ العدالة التي 
تضبط البنية القاعدية للمجتمع وتحدّد واجبات الأفراد والتزاماتهم 
لا تشير إلى الاستحقاق الأخلاقي» وليس فيها ما يدعو إلى أن 
تكون الحصص موزعة على هذا الأساس (311). 
إن مبدأي العدالة عند رولز لا يشيران إلى الاستحقاق 
الأخلاقي» لأنه لا أحد يمكن أن يقال عنه إنه أهل لشيء ء ما بالمعنى 
الدقيق للعبارة. كما أن سبب كون استحقاق الناس غير متناسب مع 
قيمتهم الذاتية أو مرهوناً بها يكمن ‏ حسب رولز - في كون الناس 
لبمن لهم فده علازمة أي ليس هناك قيمة ملازمة لهمء بمعنى أنها 
تخصهم جوهرياًء وهي في الوقت ذاته سابقة بقة على المؤسسات العادلة 
التي تقرها أو مستقلة عنها. 
النقطة الأساسية هنا تفيد بأن مفهوم القيمة الأخلاقية لا تزودنا 
بمبدأ أولي للعدالة التوزيعية. علة ذلك أنه لا يمكن إدراج هذا 
المفهوم إلا بعد إقرار مبادئ العدالة والواجب الطبيعي والالتزام 
الأخلاقي. . ٠‏ مفهوم القيمة الأخلاقية هو إذاً مفهوم ثانوي مقارنة 
بمفهومي ال والعدالة» كما أنه لا يؤدي أي دور في التعريف 
الجوهري لتوزيع الخصص (313-312). 
قد يتفق رولر ب فاينبرغ في أن «الاستحقاق مفهوم أخلاقي: 
بمعنى أنه سابق منطقياً على المؤسسات العمومية وقواعدها ومستقل 
عنها'. لكنه مع ذلكء» قد ينكر وجود أي «معيار مسبق لتعريفه» 
(313). ومن ثمةء فإنه يختلف مع فاينبرغ حين يقول إن «أحد 
الأهداف في [نظام الأهلية العمومي] هو منح الناس ما هم أهل له» 
(1970: 6 بالنسبة إلى رولزء لا تهدف مبادئ العدالة إلى مجازاة 
الفضل ولا إلى منح الناس ما هم أهل له وإنما إلى منح القيمة 
لتلك الحيازات والمواهب الضرورية لخدمة الصالح العام. يقول رولز 
فى هذا الشأن: 
ليس هناك أي مبدأ في العدالة بهدف إلى مجازاة الفضل. المنافع 
المحضصّل عليها من المواهب الطبيعية النادرة مثلاًء ينبغي أن تخصص 
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لتغطية تكاليف التدريب وتشجيع الجهود المبذولة في التعليم» 

إضافة إلى توجيه القدرات نحو ما يحقق أكبر قدر من الصالح 

العام. وعليه فإن الخصص الموزعة على هذا الأساس غير مرتبطة 

بالقيمة الأخلاقية (311). 

لتوضيح أولوية المؤسسات العادلة» على أساس الفضيلة والقيمة 
الأخلاقية» يقترح رولز تشبيها بالعلاقة بين قواعد الملكية والقانون 
الذي يعاقب على السطو والسرقة» فيقول: 

هذا النوع من المخالفات وما ينجرّ عنه من فقدان الاستحقاق 

يفترض تأسيساً للملكية يكون قائمأ على غايات اجتماعية مستقلة 

عنه وسابقة عليه. وبالفعل» فإن مجتمعا ينظم نفسه بيدف مجازاة 

الاستحقاق الأخلاقي كمبداً أول» فكأنما يريد في الوقت ذاته أن 

ينشئ مؤسسة للملكية من أجل معاقية اللصوص. بهذا المعنى» 

المقياس القاضي بأن يكون لكل حسب فضله لا يمكن أن يقع 

الاختيار عليه في الوضع الأصلي (313). 

هذا التشبيه محيّرء ولا ندري إن كان كله يعمل فعلاً في صالح 
رولزء فمن الواضح أن مؤسسة الملكية لها بعض الأسبقية 
المخالفات المرتبطة بهاء لكننا لا نرى لماذا تكون التبعية في اتجاه 
واحد فقطء لاسيما وأن رولز يتبنى طريقة التوازن الانعكاسي. مثلاً 
أليس اعتقادنا صحة مؤسسة الملكية ناجماً عن قناعتنا أن السطو 
والسرقة خطأ؟ ألا تقل ثقتنا في مؤسسة الملكية إذا تبين أن من 
تصفهم باللصوص هم أخيار وأفاضل؟ ناهيك عن حالات أخرى 
متطرفة يمكن ذكرهاء فإذا كانت المعايير والقواعد التي تحمي الحياة 
اليشرية تستحق من دون شك الدفاعَ عنها لأسباب شتى» مثل 
المحافظة على حياة الناس» وتجنب المعاناة وما إلى ذلك» فهل من 
الخطأ المنطقي الظن أن الحجج المؤيدة لتحريم القتل تتضمن السماح 
لنا بمعاقبة القعلة؟ 


يبدو موقف رولز يشأن هذه المسألة مربكاً جد لاسيما وأنه 
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يقوم بالتمييز بين العدالة التوزيعية والعدالة الجزائية؛ مشيراً إلى أنه قد 
يكون من المناسب أن نحتفظ» في هذه الأخيرة بمفهوم ما له صلة 
بالاستحقاق الأخلاقي. القول إن توزيع الحصص ينبغي أن يتناسب 
مع القيمة الأخلاقية قدر الإمكان «لعل مصدره اعتبار العدالة التوزيعية 
كما لو كانت» نوعاً ماء تعارض العدالة الجزائية». لكن هذا التشبيه 
خاطئ في نظر رولزء فى مجتمع محكم التنظيم نسبياء «من 
يتعرضون للعقاب جراء خرقهم لقوانين عادلة من المفروض أنهم 
ارتكبوا عملا مشيناا مادام الغرض من قانون العقوبات هو فرض 
احترام الواجبات الطبيعية الأساسية. .. ذلك أن العقوبات ما وجدت 
إلا لخدمة هذه الغاية». ثم يستطرد : 

إنها [أي العقوبات] ليست مجرد آلية لفرض ضريبة وتبعات على 

بعض أشكال التصرف» ومن ثمة توجيه سيرة البشر من أجل 

المنفعة المشتركة. بطبيعة الحال. تمنينا لو أن الأفعال التي يحرّمها 

قانون العقوبات لا ترتكب أصلاً! وعليه؛ فإن النزوع إلى ارتكاب 

0 هذه تماد 5 على فساد 0 ؟ وفي 0 عادل» 

من الواضح أن توزيع 5 الاقتصادية 0000 أمر مغاير 

قاماً. إن الترتيبات المعتمدة في هذا السياق لا تقابل» إن صح 

التعبير» قانون العقوبات» إذ إن معاقية بعض المخالفات» في 

الحالة الأولى» يقابلها مجازاة على الجدارة الأخلاقية في الحالة الثانية. 

والتربية والتعليم وجلب الأفراد نحو أماكن وجمعيات حيث تزداد 

إلى العدالة التوزيعية والعدالة الجزائية على أساس التقابل خطأ 

فادحء كما أنه يشير إلى وجود قاعدة أخلاقية لتوزيع الخصص 

حيث لا قاعدة (315-314). 

وخلافاً للمنافع الناجمة عن الترتيبات التوزيعية» فإن العقوبات 
والأمور المحظورة في قانون العقويات يبت مجرد نظام تحميزي 
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غير أخلاقي وجملة من الروادع الغرض منها التشجيع على بعض 
أشكال السلوك والثني عن البعض الآخرء فبالنسبة إلى رولزء الأفكار 
الأخلاقية ماقبل التأسين » 'المستهدة فى خخالة العدالةالعوو يمه ليد 
بحن مااكها في الندالة الجزاقة بها بعل الفقات وندو معادا مها 

إن المشكلة التي تظهر مباشرة بعد ذلك تخص الكيفية التي 
تجعل هذا التفسير قابلاً للتطبيق على حالة الملكية والسرقة. إذا كانت 
العدالة الجزائية مختلفة عن العدالة التوزيعيةء لأن لها أصلاً ‏ أساساً 
أخلاقياً سابقأً. فإنه سيكون من الصعب علينا أن نرى كيف يمكننا أن 
نستدل بمثال الملكية والسرقة على أسبقية المؤسسات الاجتماعية في 
ما يخص الفضيلة والجدارة الأخلاقية». إن كانت هذه الأسبقية لا 
تخص سوى العدالة التوزيعية. ولو طرحنا جانباً هذا الغموض 
النسبي» فسيكون السؤال الأساسي حول معرفة الكيفية التي يستطيع 
رولز أن يثبت بها فكرة الاستحقاق في العدالة الجزائية» من دون 
الوقوع في التناقض مع نظرية الأنا وما اتصل بها من المسلّمات التي 
تستبعد هذه الفكرة لغرض العدالة التوزيعية. إذا كانت تلك الأفكار ‏ 
مثل المزاعم الأخلاقية السابقة على المؤسسات أو الجدارة الأخلاقية 
الكامنة - مستبعدة من نظرية العدالة التوزيعية» بحجة أن الأنا غير 
المثقل جوهرياً هو أنحف من أن يستطيع حملهاء سيكون من 
الصعب فهم السبب الذي يجعل العدالة الجزائية مختلفة بأي شكل 
لافت للانتبا©. 


(3) في إحدى الهوامش (315) يذكر رولز فاينبرغ» في سعي ظاهر لتأييد زعمه هذا. 
غير أن فاينبرغ يمنح دوراً للاستحقاق في العدالة التوزيعية والعدالة الجرائية كلتيهما. ما يقوله 
فاينبرغ هو إن العدالة الجزائية تشير إلى ما يسميه ب «اللاستحقاق القطبي» (حيث يستحق المرء 
إما الخير أو الشر)» بينما العدالة التوزيعية تشير إلى استحقاق غير قطبي (حيث» مثلما هو 
الحال فى المكافأة» البعض يستحق والبعض الآخر لا يستحق). لكن كلتا الحالتين تتضمنان 
الاستحقاق بالمعنى الأخلاقي ما قبل التأسيس (فاينبرغ 1970: 62 
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ا الاعتباط اتا فكرة وداه م 
ارتكاب الجرائم هو تقافاً مثل التزوع إلى فعل 9 نتيجة عوامل 
اعتباطية من الناحية الأخلاقية؟ وإذا لم تكن الحال كذلك. فلماذا لا 
5 الاو سا دم ار مدي مقا 
0 ويما أن الأطراف أن الوط الأصلي لا تعرف 00 
الشخص بسبب النشأة فى ظروف اجتماعية وعائلية سيئة مؤدية إلى 
ارتكاب الجرائم»ء فلماذا لا تعتمد شكلاً من مبدأ الفرق للعقوبة كما 
لتوزيع الحصص» وتتفق حقيقة على اعتبار توزع التبعات الطبيعية 
والاجتماعية عبئاً مشتركاً بين الجميم؟ 


يؤكد رولز أن «من طالهم العقاب بسبب خرقهم لقوانين 
عادلة فإنما بسبب عمل شائن ارتكبوه» ومن ثمة يستحقون العقاب 
(314). لكن لنفترض أن قيامي بعمل تخريبي ماء كرمي آجُرَة على 
رَجاج نافذة مثلاً» فيه حرمان للجماعة من قسط من الهناء.ء فهل 
جاد ماجل :باسنا سسا ريم ا ا تماما 
مثلما يستحق صانع النافذة الانتفاع بثمرة عمله كلها؟ قد يرد رولز 
أن «نزوعي إلى ارتكاب مثل هذا الفعل هو علامة على فساد 
الطبع». لكن إذا كان جهد العامل في صنع النافذة ليس علامة على 
حسن الطبع (بالمعنى الأخلاقي السابق على المؤسسات). ترى» ما 
الذي يجعل كسري للنافذة علامة على فساد هذا الطبع (بنفس 
المعنى)؟ من الواضح حسب رولز (103) أن من قاموا في ظل 
قانون جنائي عادل بما أعلن النظام أنه يعاقب عليه» سيعامّلون وفق 
ذلك فعلاء وبهذا المعنى. هم ايستحقون» العقوية. «لكن هذا 
المعنى للاستحقاق يفترض مسبقاً وجود آلية [جزائية]؛ ولا علاقة له 
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بمسألة ما إذا كان الغرض من هذه الآلية» منذ البداية» مرتبطاً بمبدأ 
الفرق أو أي مقياس آخر) (103). 


قد يظن البعض أن المجرم يستحق العقاب بالمعنى الأخلاقي 
القوي لأنه يستحق وضاعة الطبع التي تعكسها إجراميته. لعل ذلك ما 
يدور بخلد رولز عندما يقول إن «النزوع إلى ارتكاب مثل هذه 
الأفعال هو علامة على فساد الطبع». وإن العقوبة تسلط على من كان 
لهم هذا الطبع. ولأن المخالف هو أقل شأناً بهذا المعنى» فهو 
يستحق الشقاء المسلط عليه. لكن» ومرة أخرى (حسب رولزء 
4). لا شك في أن هذه النظرة خاطتة. يبدو أن من بين النقاط 
الثابتة في أحكامنا المتروية أن لا أحد يستحق مكانه في توزيع 
المواهب والعيوب الفطرية أكثر مما يستحق أحد آخر النقطة التي 
سنن فوااض عقي اليس الحول رد شعما ينف عنما 
وضيعاً يمنعه من تجاوز عيوبهء يطرح هو الآخر إشكالاء مادام هذا 
الطبع مرتبطا إلى حد كبير بسوء حظ العائلة وبالظروف الاجتماعية 
التي لا يمكن أن يلام عليها. يبدو أن فكرة الاستحقاق لا تنطبق على 
مثل هذه الحالات. إلا أن ذلك لا يعني عموماً أن نظرية لاأخلاقية”*"» 
(اهعهمهدههل8) للعدالة التوزيعية هى اه لنظرية عقاب أخلاقية أو 
تائيه فلن الاسعدراف من حفط رقا روزن ا بديعر ا إن «الاياقة 
التى يقدمها رولز في رفضه لترتيبات توزيعية قائمة على الاستحقاق» 
اكبدران جيل رقمل أبعي عرقييات حوانة فانية علي هذا 
الاستحقاق نفسه. 


الجزائية والعدالة التوزيعية لين فيه ما ينال من نظريته ككل. وحسب 


(#) بمعنى أنها خاوية من الاعتبارات الأخلاقية. 


166 


طريقة التوازن الانعكاسي عنده» «الاستدلال هو مسألة تخص التأييد 
المتبادل بين عدد من الافقيازاك كى تصب كلها فى قالب واحد 
كيه شحة النظرة المتطاتكة 41 كن بره زاواية الظرية كك 
نجد أن القليل منها متعلق بالنظرية الجزائية» ماعدا الإجراء المتصل 
بالاستساغة التي تضفيها على العدالة كإنصاف بالنسبة إلى من يؤيدون 
بشذة فكرة العا القائمة على الاستحقاق» فإذا نجح التمييز الذي 
يقترحه رولز» فلن يكون هؤلاء في حاجة إلى الاختيار بين حدسهم 
الجزائي ومبدأ الفرق؛ أما إذا أخفقء» فلابد أن يتخلوا عن هذا أو 
ذاكب .واد دك انظلرية الالخلدقية للعقاب اد يخد روه غير مققولة 4 جتن 
ولو أحذنا بعين الاعتبار الطابع الاعتباطي في النزوع إلى الجريمةء 
فإن مبدأ الفرق ‏ من حيث رفضه لفكرة الاستحقاق ‏ سيصير هو 
الآخر محل سؤال جاد. أما إذا أثبت حدسنا كون المجرمين يستحقون 
العقاب» فإنه ليس بأكثر ضرورة من حدسنا كون الفضل يستحق 
الإثابة (وهو حدس متصل بالحس العام الذي يرفضه رولز صراحة)ء 
فقد نضطر إلى تكييف حدسنا في اتجاه إثبات مبدأ الفرق عرض 
عار فوطت هنا ودر نون التاق كأساس للترتيبات التوزيعية 
والجزائية فيزول بذلك تماسك النظرية. 


غير أن مثل هذا الحل يعود بنا إلى صعوبات أكبر فى نظرية 
تفيد بعدالة من دون استحقاق» وفي فكرة الأنا بوصفه ذاتاً مجردة 
جوهرياً من الحيازة» أو عارية من صفاتها التكوينية» في هذا السياق» 
يعارض نوزيك رولز بقوله إن الأسس التي يقوم عليها الاستحقاق 
ليست في حد ذاتها بحاجة إلى أن تكون مستححقة كلها. لكن» وكما 
رأيناء اعتراض رولز على فكرة الاستحقاق لا يتعلق بالطرح الذي 
يدحضه نوزيك» بل خاصة بفكرة الأنا بوصفه ذاتاً حائرة؛ غير مشوبة 
و١غير‏ مثقلة جوهرياً». لا يؤيد رولز الفكرة التي تزعم أن الشخص 
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لا يستطيع أن يستحق أي شيء ينتجه إلا إذا كان يستحق كل ما 
يستعمله في إنتاج هذا الشيء» بل تلك التي تفيد بأن لا أحد يحوز 
شيئاً بالمعنى القوي والتكويني» الضروري كأساس للحيازة. لا يمكن 
أن يقال عن أحد إنه يستحق شيئا ما (بالمعنى القوي السابق على 
المؤسسات»)» لأنه لا يمكن القول عن أحد ما إنه يحوز شيئاً ما 
(بالمعنى القوي التكويني). تلك هي القوة الفلسفية في الحجة 
المتصلة بالطابع الاعتباطي عند رولز. - ١‏ 


إن عمل الحجة الفلسفية المتصلة بالطابع الاعتباطي بهذه الصيغة 
يمكن استشفافه من خلال الانتقال من الحرية الطبيعية إلى تكافؤ 
الفرص» ومنه إلى التصور الديمقراطي كما يرسمه رولز [أي الانتقال] 
في شكل مراحل خلع الحيازة عن الشخص» فمع كل انتقال» يتبدى 
أنا سميكاً بسمات خاصة» ثم يتجرد تدريجياً من سمات اعتبرت في 
السابق لازمة لهويته كلما ظهر طابعها الاعتباطي» فتتضاءل حينئذ 
قيمتهاء وتتحوّل من كونها عناصر تكوينية مزعومة إلى مجرد صفات 
منسوبة للأنا. هكذاء وكما رأينا سابقاء» يزيد ما يدخل في حكم ما 
هو لي وينقص ما يدخل في حكم ما هو أناء إلى أن يتخلص هذا 
الأنا من مكوناته التجريبية كلها ويتحول إلى صفة الفاعل الماثل وراء 
موضوعات حيازته. لذلك» يمكن إعادة بناء المنطق الذي تقوم عليه 
حجة رولز بالشكل الآتي: 

في أحد طرفي الطيف» قبل ظهور الحرية الطبيعية نفسهاء 
حل الستتيات الأرستقراطية والمجتمعات الطائفية عاقة©) 
(وعناعا50 التي يكون مصير الشخص فيها مرتبطاً بمرتبته في السلم 
الاجتماعى الذي نشأ في ظله ولا يمكنه الانفصال عنه. هناء مكانة 
اللأنا ماده بدلا ووتوع حة مخ وكل افد يق يعاد كوك زماقا :لمأ 
نظام الحرية الطبيعية» فينزع المكانة الثابتة عند الولادة كشرط تكويني 
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لا محيد للشخص عنهء وينظر إلى كل واحد على أنه حرء ضمن 
حدود ما تسمح به قدراته وحيازاته». في المنافسة قدر الإمكان 
والحصول على ثمار هذه المنافسة. إن نقل نظام الحرية الطبيعية 
لأساس التوقعات من المكانة الجامدة إلى الوضع الناجم عن العقد 
يجعله يصحح الطابع الاعتياطي في المجتمعات التراتبية من خلال 
النظر إلى الشخص نظرة ضيقة» إن جاز التعبير» ٠»‏ منفصلاً ومتميزاً عن 

محيطه. ومع ذلك» يبقى هناك شيء من الاعتباط» لاسيما في 0 
عوارض اجتماعية وثقافية» في نظام الحرية الطبيعية» لم يعد مصير 
الشخص. مثل مكانته الموروثة.ء خاضعاً لعوامل مفروضة (بالمعنى 
القوي والتكويني). ومع ذلك. يبقى مبدأ الحرية الطبيعية ينظر إلى 
الشخص» بعد تخليصه من قيوده الموروثة» كذات سميكة. محملة 
بالعوارض الاجتماعية والثقافية. هذا ما يفسر الانتقال إلى حالة تكافؤ 
الفرص التي تجرد الأنا من العوارض الاجتماعية والثقافية إضافة إلى 
مكانته المرروكت في ظل نظام قائم على «استحقاق منصف»», ثُفهم 
الفروق الطبقية والثقافية على أنها انعكاس للمجتمع أكثر من كونها 
انعكاساً للشخص. إن الذين لهم مواهب متقاربة و«نفس الإرادة في 
استعمالهاء ينبغي أن يحظوا بنفس إمكانيات النجاح» وذلك بصرف 
النظر عن مكانتهم الأصلية في النظام الاجتماعي» أي عن فئة الدخل 
التي نشأوا في أحضانها (73). هكذاء يوسع التصور الاستحقاقي في 
منطق الحرية الطبيعية فيعزو القليل من الأمور إلى الأنا والكثير منها 


إلى وضعه. 


لكن حتى مبدأ تكافؤق الفرصء» في مجازاته لجهد الشخصء 
ينظر إلى مجال الأنا نظرة مسرفة في الاتساع, إذ حتى «الجهد الذي 
يريد الشخص بذله يأتي متأثراً بقدراته الطبيعية ومهاراته والبدائل 
الميكائحة مامه "من «المعديل . مع التساوى :فى يافي الأمور»: أن 
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يحرص مَنْ أسعفهم الحظ أكثر على بذل الجهد بحيث لا يبدو أن 
هناك ما يسمح بالطعن في أهليتهم لهذا الحظ) (312). ومع ذلك» 
يبقى الأنا مشروطاً فوق اللزوم» فحتى الطبع الذي يحدد الدافع عند 
الشخص. لا يمكن اعتباره عنصراً أساسياً فعلاء في الهوية بسبب 
امسا سمه ولانابها شي البح الث د اقفن إلى الوه 
الثالثة» أي مرحلة التصور الديمقراطيء الذي يتقمص فيه الأنا ‏ بعد 
ريف من الفا الفارفة السبوية إليدى برعا من. الوضع المفازق 
للتجربة؛ حيث يكون غير مثقل جوهرياء محددا سلفا وسابقا على 
غاياته نفسهاء إلى أن يغدو تلك الذات الخالصة من حيث الفعل 
والحيازة» المختصرة إلى أبعد الحدود» في نهاية الأمر. وهكذاء 
ليس طبعي وحدهء بل أيضاً قيمي وأعمق قناعاتي» تدخل في حكم 
العرض» من حيث هي سمات لوضعي لا من حيث هي عناصر 
مكونة لشخصي. «أن يكون لنا هذا التصور للخير عوض ذاك لا يهم 
من وجهة النظر الأخلاقية. عندما نكتسب تصوراً ما نكون متأثرين 
بالنوع نفسه من العوارض التي جعلتنا لا نأخذ بعين الاعتبار جنسنا 
والطبقة التى ننتمى إليها) (537 :1975 1315). هذه هى الطريقة 
الوحيدة القن حتكنا مد تحقيق مناعة الأنا وضمان استقلاليته النهائية 
أمام عالم يهدده دائماً بالاحتواء. كما لا يمكن ضمان أولية الأنا 
ووضعه كفاعل إلا إذا تم فصل مصيره عن مصير الصفات والغايات 
المنسوبة إليه وتخليصه من كونه ذاتا خاضعة للظروف. 


تلك هي النظرة إلى الشخص التي يرفضها بقوة كل من نوزيك 
ود. بيل. الأول يرفضها من باب الحرية الطبيعية» بينما يرفضها الثاني 
من باب مبدأ الاستحقاق» حتى وإن لم يبيّن كل واحد منهما 
بالتفصيل التصورّ البديل للأنا. كلاهما يعترضان بالقول إن حجة 
الطابع الاعتباطي: لو طبقناها بحذافيرهاء ستؤدي حتماً إلى ذوبان 
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الشخص والتنصل من كل مسؤولية فردية واختيار أخلاقي» وفي هذا 
الصدد يقول نوزيك: «هذا النوع من الاستدلال لا ينجح في منع 
إدراج خيارات الشخص وأنشطته المستقلة (وعواقبها) إلا إذا نسب 
كل شيء ذي بال حول الشخص إلى نوع من العوامل «الخارجية». 
وفى سياق اعتراضه على فكرة الحيازات المشتركة» يتساءل نوزيك 
أيضاً عما إذا بقي في تفسير رولز أي تصور منسجم للشخص مضيفاً 
أنه إذا كان هذا التصور موجوداًء فهل يستحق هذا الشخص كل ذلك 
الهرج الأخلاقي الذي تثيره ليبرالية الواجب باسمه. 

على هذا الأساسء فإن الطعن في استقلالية الشخص ومسؤوليته 

الأولى على ما يقوم به من أفعال يعد طريقاً محفوفاً بالمخاطر بالنسبة 

الذات؛ لاسيما بالنظر إلى تلك القيمة التي يحتلها خيار الشخص 

(بما في ذلك نظرية الخير) في هذه النظرية. إننا لنشك في ما إذا 

كانت الصورة غير الممجدة للكائنات البشرية. التي توحي بها 

نظرية رولن قادرة على أن تكون متفقة مع الكرامة البشرية التي 

تتوخاها هذه النظرية وتحاول تجسيدها (1974: 214). 

أما د. بيل» فيسوق اعتراضه في شكل عبارة شاعرية مختصرة 
جاءت على هذا النحو: «لقد اختفى الشخص ولم يبق إلا الصفات» 
(1973: 419). وإذ يسعى رولز لضمان استقلالية الأنا بفصله عن 
العالم» كما يقول منتقدوه. ينتهى الأمر به إلى القضاء على هذا الأنا 


لنلخص إذاًء إعادة بناتنا للنقاش الدائر بين رولز ونوزيك حول 
مسألة الاستحقاق: يبدأ نوزيك بالقول إن الطابع الاعتباطي في 
الحيازات لا يلغي الاستحقاق لأن هذا الأخير يمكن أن يخص ليس 
تافل الحصل خليه نخسي بل الفا نما انق أن ضار يحور من 
دون أن تكون حيازتي له غير مشروعة. أما رولز» فيثير مسألة التمايز 
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بين الأنا وحيازاته بالمعنى القويء مدعياً أنه ليس هناك بالمعنى 
الدقيق شىء عندي «أنا» كذات خالصة للحيازة؛ أي ليس هناك شيء 
بالمعنى القوي التكويني للحيازة الذي هو ضروري كأساس 
للاستحقاق. يرد نوزيك على ذلك أن مثل هذه الحجة لا يمكنها أن 
تصمد طويلاء لأنها تفضي بنا إلى ذات هي من التجرد من الصفات 
المحددة تجريبياً. ما يجعلها مرة أخرى أشبه بالذات المفارقة عند 
كَنتء على الرغم من حرص رولز على تفاديها. هذه الحجة لا تفلح 
في جعل الفرد منيعا إلا بجعله غير مرئي. مما يدعو إلى إعادة النظر 
فى الكرامة والاستقلالية اللتين تسعى هذه الليبرالية إلى ضمانهما قبل 


المزاعم الفردية والاجتماعية: من يملك ماذا؟ 

لنوزيك اعتراض آخرء مستقل عن الأول» يمكن أن نسوقه 
بهذه الصيغة: حتى وإن كان رولز محقاً في قوله إن الطابع الاعتباطي 
يبطل الحيازة الفردية» ومن ثمة الاستحقاق» فإن مبدأ الفرق لا يكون 
هو النتيجة الحتمية» إذ من الممكن أن نعتمد تصوراً آخرء مثل مبدأ 
الحرية الطبيعية. من هناء نجد نوزيك يفضل الانطلاق مما يسميه 
ب «نظرية التخويل» (/امعط1 أمعم»1]م8). علة ذلك أنه حتى وإن 
الممكن أن يبقى هذا الشخص مخولا إياها وما ينجم عنها. 

حسب هذا الردء فإن الاستدلال الذي يستعمله رولز في إثبات 
جإذا شرن مق رقي الحبين الأعوالة كامضا دما دكي ببحقدة 
الطابع الاغغباطي للحياذة. إن الادعاء أن الأقراد» من حيث هم 
كذلك» لا يستحقون حيازاتهم» أو لا يحوزونهاء لا يؤدي بالضرورة 
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إلى القول إن المجتمع ككل يستحق هذه الحيازات أو يحوزهاء فإذا 
كان مجرد اتصافي عَرَضاً بصفات لا يجعلها حيازات لىء فلماذا 
تكون آلياً حيازات مشتركةء كما يبدو عند رولز؟ لماذا لا تكون 
حيازات من دون حائز؟ فإذا لم يجز القول إنها لي» بأي حق نستنتج 
من ذلك أنها للجماعة؟ ترى» هل نسبها إلى الجماعة هو أقل عرضية 
واعتباطية من وجهة النظر الأخلاقية؟ فى هذه الحالة. لماذا لا يُنظر 
إليها على أنها حيازات عائمة؛ غير تابعة مسبقاً لأي ذات حائزة» 
فردية كانت أو جماعية؟ 


نحن هنا في حاجةء إذأء إلى مزيد من الدقة فى ما يخص 
تتروظ العلاقة بين" المتفين والمواهي» القن يتصيلياء إن حتالد يدث 
ارق موصيو ودر كانت لعحطية لضا لاه اليك عدي المقتن 
المقصود من الحيازة. فقد أوصف إما بالمالك أو الحارس أو 
المؤتمن على المواهب التي أحملها. تفترض فكرة الملكية» في أقوى 
صيغهاء أن يكون لي الحق المطلق» غير المشروط والحصري في 
مواهبي. أما في صيغها الأكثر اعتدالأ» فهي تعني أن لي على هذه 
المواهب بعض الامتيازات» وحتى وإن لم تكن حقوقي عليها غير 
محدّدة إلا أنها أكثر اتساعاً من حقوق أي أحد غيري. هذا هو المعنى 
للحيازة الفردية المعتمد في مواجهة حجة الطابع الاعتباطي عند رولز. 


فلو كان رولز على صواب» بحيث لا يجوز أن أوصف بالمالك 
لحيازاتي وخصائصيء. لا يبقى هناك إلا تفسيران: إما فكرة الحراسة 
التي 0 الملكية الودية في صالح مالك أسمى أو ذات حائزة يكون 
الفرد وكيلاً لهاء فالقول إنى حارس للمواهب التى أحملها معناه أن 
حدم الم اسويعتك اننا ا أخرى أنمى هذه 55 واستغلها 
بتكي أن يتفلها: :إن النسارة بهذا الممكى تنكرنا بشكرة ارك 
عند المسيحيين الأوائل الذين كانوا يقولون إن الملك لله وحده وما 
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الإنسان إلا حارس نما بين يليه؟ وهذه فكرة تروق عقنت 
التصورات الجماعاتية لمعنى الملكية. 


أما حسب التصور الثالث» فأنا لست لا مالكاً ولا حارساًء بل 
مؤتمنا للحيازات والخصائص التى تصادف أن حصلت لشخصى» 
فكرة الائتمان هذه لا تفترض ذاتاً حائزة أخرى تعود إليها هله 
الحيازات في نهاية الأمرء وإنما لا ملكية أصلاً. وصفي مؤتمناً على 
حيازات طبيعية يغني عن طرح السؤال حول المالك النهائي لها مادام 
وضعها بين يدي لا يتبعه أي زعم مني أو من غيري بشآن ملكيتها. 


الآنء فى ما يتعلق بأشكال التصور الثلاثة هذهء» يرى نوزيك أن 
حجة رولز المتطلقة من الطابع الاعتباطي حتى وإن نجحت في إيطال 
الحيازة الفردية» وبالتالي الاستحقاقء فإنها لا تصب إلا في سياق 
الشكل الثالث (أي اعتبار الأفراد مؤتمّنين على الحيازات) لا الشكل 
الثانى. لكن إذا كانت تلك هى حدود الحجةء فإنها لا تقود إلى مبدأ 
00 علةذتلة ابه العيداً لابد أن يفترض الشكل الثاني من 
التصورء القاضي باعتبار الفرد حارسا للحيازات التي يعود نوع من 


(4) كتب القس فرنون بارتلت (1915: 98-97) يقول: إن «التصور المسيحي الأصلى» 
اعتبر حقوق ملكية أي فرد من حيث هي «نسبية تمامأء ليس فقط من باب حقوق الله الطلقة 
بوصفه الخالق وال مالك لكل من الأشياء والأشخاص جميعاً» بل أيضاً من باب حقوق المجتمع 
الأساسية أو الفرعية» من حيث هو الممثل للخير العام. في هذا الصددء خير الفرد هو بجرد 
حصة تابعة» حصة ينبغي تحديدها بحقوق جميع الآخرين في العيش الكريم... أما المبادئ 
التطبيقية المنجرة عن ذلك (مثل حراسة الملكية باسم الله والمجتمع والواجب الأخلاقي 
القاضي بالوفاء في هذه العلاقة كشرط يخضع له كل حق فردي) فهي من التجذر في تعاليم 
المسيح ‏ لاسيما في أقواله الأثورة ‏ ما يغني عن الاستدلال عليها». هذاء ويستشهد القس 
هنا بالقديس بولس في رسالته إلى الكورنثيين [وهم قوم مترفون]» حيث يقول: «ترى» من 
فضّلكم عن الآخرين؟؟ وما الذي تملكونه وم نُرْرّقوه؟؟ وإذا أرزقتموه» فلماذا تتباهون به 
كما لو لم ترزقوه؟؟». انظر: 1ن 0071110705 1 ,ابوط .اك 
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الحق المسبق فيها إلى الجماعة ككل. إذاًء كل ما في الطابع 
الاعتباطي أنه يعني أنني مؤتمن على الحيازات التي ليست ملكاً لأي 
كان على وجه الخصوص. يستحيل علينا التسليم بأن الجماعة تملكها 
أكثر مما أملكها أناء وتصير كما لو سقطت الحيازات» وكذا المنافع 
الناجمة عنهاء مانا (هسهصهص) من الجنة (الصورة هي لنوزيك). لا 
تحمل أي علامة على صاحبها وغير متصلة بأي ذات حائرزة» فردية 
كانت أو اجتماعية. 

لكن؛ كيف ينبغي توزيع هذه الحيازات بعد ذلك؟ على أي 
أساس يجب تقدير المزاعم المتنازعة علي هذه النعم الآتية من السماء 
من تلقاء ذاتها؟ من وجهة نظر الاستحقاق., لا يبدو أن هناك ما يدعو 
إلى الاختيار بين ترك هذه الحيازات أينما سقطت ومحاولة توزيعها 
بشكل ما. اللهم إلا إذا سلمنا باستحالة التوزيع في ظل مثل هذه 
الظروف أو اعتبرناه تشالة لا تحمل مضموناً أخلاقياء فإن مزاعم 
الناس حولها يجب أن تقوم على اعتبارات غير اعتبارات الحيازة 
والاستحقاق. إن ل ماله يبدو رولز ونوزيك مستعدين للاتفاق 
حولها. لكن ما عسى أن تكون هذه الاعتبارات؟ هاهنا يختلف 
الاثنانء إذ يظن كل منهما أنه قادر على الإتيان باعتبارات غير متصلة 
بالاستحقاق» كفيلة بتجاوز الاستحالة فى اتجاه تأييد تصوره. 

في ما يخص نوزيك» فإنه يرى أن غياب الاستحقاق من شأنه 
العمل في صالح الإبقاء على الحيازات أينما وقعت. على الأقل 
بعدما نتفق على أن الأشياء لا تأتي إلى هذه العالم هكذا مثل المن 
والسلوى من الجنة» بل تأتي وهي مملوكة ومنسوبة إلى أشخاص 

مادامت الأشياء تأت إلى الوجود وهي مملوكة (أو لنقل إن هناك» 

على الأقل» اتفاقاً مسبقاً حول الكيفية التي يجب أن يكون عليها 

ذلك). فلا داعي إذأ إلى البحث عن صيغ لتوزيع أشياء غير 
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بملوكة. 5 وعليه» فلا مجمال لطرح هذا السؤال: «ماذا سيحدث 

لهذه الأشياء وما عسانا أن نفعل ببا؟». وبما أننا نعيش في عام 

يد أناس» فليس هناك طريقة أخرى في التوزيع تستدعي وجود 

نظرية في التوزيع تكون نظرية لها (1974: 219). 

ثم يردف نوزيك قاتلا إنه لو كان هناك شخص بحيازة لا ينازعه 
فيها أحد. فإنه حتى وإن لم يكن مستحقاً لتلك الحيازة فهو مخول 
إياها وكلّ ما ينجم عنهاء على نحو لا ينال مما هو مخول لغيره. 
يقول: «سواء كانت الحيازات الطبيعية لدى الأشخاص اعتباطية من 
الناحية الأخلاقية أو لم تكن» فإن أصحابها مخوّلون إياها وكل ما 
ينجم عنها» (1974: 226). 


أما بالنسبة إلى رولزء فإن غياب الاستحقاق الفردي يدعو إلى 
اعتبار توزع المواهب باعتبارها حيازات مشتركة. غياب الاستحقاق أو 
تصور الفضل قبل المؤسسات يشير إلى أن المؤسسات غير مقيدة - في 
سعيها لتحقيق الفضيلة الأولية للعدالة الاجتماعية - بمزاعم أخلاقية 
سابقة. بهذا المعنى» التشبيه بالمن والسلوى من الجنة في محله. إن 
مجفرعة الحازات الموعوية عن طريق :السظ سيق دمن حيث بعي 
كذلك ‏ عادلةً وليست لاعادلة» «إنها فقط وقائع طبيعية. ما هو عدل 
أو لاعدل هو الطريقة التي تتعامل بها المؤسسات مع هذه الوقائع» 
(102). وعليه» ليس هناك ما يدعو إلى ترك الحيازات والمنافع 
الناجمة عنها في المكان الذي سقطت فيه فليس في ذلك إلا تأكيد 
للطابع الاعتباطي في الطبيعة. عندما نكتشف أن الفضيلة والألقاب 
قائمة على المؤسسات عوض أن تقيدهاء نعلم لماذا يجب علينا 
السعي إلى العدالة بكل قوة وليس إلى تجميد الاعتباط في مكانه. 


لكن ماذا يمكننا فعله فى سبيل تجاوز الانسداد الأخلاقى 
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الظاهرء الناجم عن غياب مزعوم للاستحقاق؟ في هذا السياق» نجد 
نوزيك مستعداً للموافقة على أن الناس قد لا يستحقون حيازاتهم 
الطبيعية» إلا أنه يقول إنهم مخولون إياها رغم ذلك. (إذا كان أناس 
يملكون «*» (بصرف النظر عن استحقاقهم لما يملكون) ولم تكن 
هذه الحيازة على حساب حق أي شخص آخر على «©» أو أهليته له 
(بالمعنى الذي يقصده ج. لوك) وأن «» ناجم عن «<» على نحو لا 
يقع فيه هو الآخر ‏ الاعتداء على حقوق الآخرين وما هم مخولون 
إياه (بالمعنى الذي يقصده ج. لوك دائما)» فإن الشخص يصير مخولاً 
«»1 (1974: 225). غير أن نوزيك لا يبيّن لماذا الأمور هي هكذاء 
كما أنه غير واضح بشأن ما يتمثل فيهء بالضبطهء الاختلاف بين 
الاستحقاق والتخويل. يتفق رولز وفاينبرغ على أن «الاستحقاق هو 
مفهوم أخلاقي بمعنى أنه سابق منطقياً على المؤسسات العمومية 
وقواعدها ومستقل عنها) (فاينبرغ 1970: 7). أما التخويل فهو 
بالعكس - زعم لا يظهر إلا عندما تكون هناك قواعد أو شروط 
مخوّلة عبر مؤسسات قائمة؛ وهو ما يصفه رولز بالتوقعات المشروعة 
المنبثقة من مؤسسات اجتماعية. إن هذه النظرة تقودء عند إنشاء 
المؤسسات أو تقييمهاء إلى اعتبار الحقوق خالية من أي قوة أخلاقية 
أو نقدية مادامت مشتقة من المؤسسات» فتقدير مدى عدالة مؤسسة 
ما في ضوء ما الناس مخولون إياه سيكون مثل الحكم على صحة 
قاعدة ما على أسامن الزعم المنبثق من هذه القاعدة ذاتها. تذكيراً 
بنقاشنا السابق» يتعلق الأمر هنا بالبحث عن معيار للحكم مستغرق 
كله في موضوع الحكم. هذا هو السبب الذي يجعل مفهوم التخويل 
عاجرا عن توفير مبدأ العدالة الأول. وكما يشرح رولزء إن هذا 
المفهوم «يفترض وجود آلية تعاونية» مما يجعله فاقداً الصلة بمسألة 
ما إذا كانت إقامة مثل هذه الآلية واجبة أصلاًء سواء وفق مبدأ الفرق 
أو أي مقياس آخرا (103). 
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لم يتقبل نوزيك أبداً هذه الصعوبة» إذ تجده يعتمد صراحة لغة 
التخويل غوض لغة الاستحقاق» لكن من دون الإقرار بكونها (أي 
هذه اللغة) أضعف من الناحية الأخلاقية» ففي التعبير الذي يستعمله 
نوزيك» نجد مفهوم التخويل يقوم عنده مقام مفهوم الاستحقاق. 
لكن من دون إثبات قوته الأخلاقية السابقة على المؤسسات. إنه 
ينطلق من المقدمة التي تفيد أن «الناس مخولون حيازاتهم الطبيعية» 
ليقول إن الناس محْوّلون المنافع الناجمة عن هذه الحيازات (1974: 
226-85). ومع ذلك. لا نجده أبدا يقول لماذا الناس مخولون 
حيازاتهم على النحو الذي يفيد بمعنى يكون من القوة ما يسمح بنفاذ 
الحجة. 

يبدو نوزيك تارة وكأنه يزعم أن الناس مخولون الأشياء التي 
«وجدوها بحوزتهم فقطء. من دون أن تكون حيازتهم لها غير 
مشروعة»» ويبدو أن حيازاتهم الطبيعية هي من ضمن هذه الآشياء. 
غير أن حيازة شيء ماء بطريقة ليست غير مشروعة» هو أمر آخر غير 
التخويل إياهاء إنها مجرد حيازة بغير معنى محدّدء حتى وإن كان 
ذكائي أو قوتي البدنية أو صحتي الجيدة من بين الأشياء» التي هي 
لين بطريقة لببيت خيو لشروعة» لا يكن الى مخدول: هذه الأندياة 
لآن التخويل يقوم كما رأينا على آلية ما لتحاو تكون سارية المفعول 

كما يبدو نوزيك تارة أخرى كأنه» بالعكسء» يقول إن الناس 
مخولون حيازاتهم الطبيعية والمنافع الناجمة عنها بمعنى معيّن 
للتخويل» سابق على المؤسسات الاجتماعية؛ أي بمعنى قريب من 
معنى الاستحقاق (حيث يقول «لسنا في حاجة إلى أن تكون أسس 
الاستحقاق هى نفسها مستحقة تماماً») لأن ذلك سيتطلب منى أن 
أكؤةتعائرا بالمع القوي للحيازة» المتفق مع أنائن الاسكتحقاق: 
مما يتطلب بدوره نظرية في الشخص تفيد بحيازتي لأشياء ماء على 
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الأقلء من حيث هي مكونة للأنا لا مجرد صفات له. غير أن نظرية 
نوزيك في الشخص تبدو مستعصية على الفهم حينما يشتكي من أن 
الأنا «المطهّر» الوارد ضمنيا في نظرية رولز يبدو متعارضاً جذرياً مع 
أفكارنا العادية حول ذواتنا باعتيارنا كائنات «سميكة لها سمات 
خاصة)» (1974: 228). كما نجده يعترض على فكرة الأنا 
«(الخالص»» إذ يرى أنه حتى ولو كان هذا الأنا متماسكاًء إلا أنه 
يهدد ‏ في ما يبدو ليس الاستحقاق الفردي فقط» بل أيضاً تلك 
الأفكار العمرورية غتية الاتتغلالية القردية» اليسؤولية والكرانة 
البشرية واحترام الذات لنفسهاء أي تلك الأفكار التي تسعى ليبرالية 
الواجب إلى إثباتها (1974: 214). فمن الواضح أن الآمر يتعلق هنا 
باعتراضات قوية؛ غير أنها لم تصل إلى حد صياغة نظرية جوهرية 
في الشخص تستطيع أن تحفظ لهذا الشخص «سمكه بسمات خاصة» 
وتتفادى الصعوبات الأخلاقية والإبستيمولوجية التي يذكرها رولز في 
ما يخص الأنا المثقل بالعوارض» فمجرد إقباك: ما لا يمكن إتكاره 
نوعاً ما. أي أن لنا «سمكاً بسمات خاصة» ‏ هو شىء؛: ومحاولة 
لوعف كبن سكن أن نكن للق جنديها على لف كاوكوة 
خاضعاً فيه لحالات عدم الانسجام المنافسة والمرتبطة بأنا كله 
تجسيد» ومشروط كليا لما يحيط به وخاضع دائما للتحول بفعل 
التجربة» هو شيء اخر. لذلك؛» فإن الحل الذي يقترحه نوزيك 
للخروج من اسان فق لا تكون له سوى أهمية نقدية فقط. 

لننظر الآن في محاولة رولزء فإذا عجز نوزيك عن البرهنة على 
أن غياب الاستحقاق الفردي يؤدي إلى افتراض مؤداه وجوب ترك 
الحيازات الطبيعية أينما سقطت» فإلى أي مدى نجح رولز في البرهنة 
على الافتراض المثبت للحقوق الاجتماعية على هذه الحيازات؟ يقول 
نوزيك إن رولز يذهب إلى أن «لكل واحد قسطأ من التخويل أو 
المزاعم حول جميع الحيازات الطبيعية (التي ينظر إليها كحيازات 
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مشتركة)ء من دون أن يكون لأحد أفضلية فى ذلك» (1974: 228). 
ريدية قمات أن تك الجيارات القش كد هصن رولة ديد ةا 
المعنى. لكن السؤال يبقى مطروحاً حول نوع «التخويل أو الزعم؛ 
والكيفية التى يمكن إثبات صحته بها. للإجابة عن هذا السؤال» هناك 
إمكانيتان مطروحتان أمامنا: الادعاء الاجتماعي العام للحق على 
جميع الحيازات الطبيعية يمكن أن يكون إما ادعاء بالاستحقاق أد 
ادعاء بالتخويل أو التوقع المشروع. أما إذا كان الأمر متعلقاً 
بالاستحقاقء. فإن هذا الادعاء يمكن» فى أحسن الأحوال. فهمه فى 
نظرية رول ول ريه حيو سكي للق اأعابة نيك التي الاقم ل 
الاعتباطية ليست» كما رأيناء سوى إبطال لفكرة الاستحقاق الفردي 
من دون أن ينجم عن ذلك بالضرورة استحقاق اجتماعي. أضف إلى 
ذلك أنه لكي يتسنى للجماعة ككل أن تستحق الحيازات الطبيعية 
المرجودة لديها والمتافع المتيقة متها 'لانكحن اقتراضن مكالة .هنا 
للمجتمع تكون سابقة على المؤسسات ويفتقر إليها الأفراد» لأنه ليس 
هناك من وسيلة أخرى لإثبات حيازة الجماعة بالمعنى القوي 
والتكويني» الضروري للحيازة كأساس للاستحقاق. لكن مثل هذه 
الفكرة تتعارض مع افتراضات رولز الفردانية» لاسيما مع عدم اعتباره 
المجتمع «كلاً عضوياً له حياته الخاصة. منفصلاً عن حيويات أفراده 
في علاقات بعضهم ببعض وأسمى منها» (264). 

لذلك. سيكون البديل هو النظر إلى مزاعم المجتمع في مجال 
توزيع الحيازات كأهلية حاصلة بحكم عات مشروعة ناجمة عن 
مؤسسات اجتماعية «أقيمت من أجل تحقيق غايات اجتماعية سابقة 
ومستقلة» (313)؛ أي سابقة ومستقلة ا التخويل ذاته. قد يرى 
رولزء في هذا الصددء أن مبدأ الفرق لا يفترض بعض المكانة 
للمجتمع تكون سابقة على المؤسسات» تاكراً ذ فى الوقت نفسه هذه 
المكانة عن الأفراد» بل يفترض اتفاق الأطراف 9 الوضع الأصلي 
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على اعتبار توزع المواهب الطبيعية حيازات مشتركة وعلى تقاسم 
المنافع الناجمة عن هذا التورج» إن فكرة المجتمع كمالك للحيازات 
الطبيعية التي يعتبر الأفراد حراساً لها هي» إذء نتيجة للوضع الأصلي 
لا كمقدمة له. 

ومع ذلك». يبقى السؤال مطروحاً عن «الغايات الاجتماعية 
السابقة والمستقلة» المذكورة ومصدر هذه الأولية وهذه الاستقلالية» 
إذ لابد أن يكون لمزاعم المجتمع في توزيع الحيازات معنى ما قبل 
ظهور المؤسسات. كما أن بعض المزاعم الاجتماعية في توزيع 
الحيازات قد تبدو افتراضاً ضرورياً للاتفاق الحاصل في الوضع 
الأصلي. وإلا اضطرت الأطراف إلى التداول بشأن الكيفية التي يتم 
بها توزيع حصص لم تتحقق (بعد) حيازتها المستحقة لها كي تستطيع 
توزيعها. يقول نوزيك في هذا الشأن: 

هل يقع للناس في الوضع الأصلِ أن يتساءلوا عما إذا كان لهم 

الحق في تقرير الكيفية التي يتم بها توزيع كل شيء؟ لعلهم 

يظنونء وهم يقرروت هذه المسألةء أنه يجب عليهم أن يفترضوا 

أخهم مؤهلون لذلك؛ مما يعني أن الأفراد لا يمكن أن تكون لهم 

أهلية خاصة الحيازة أشياء روإلا لاستحال عليهم الحق في تقرير 

الكيفية التي يتم بها توزيع الحيازات جميعاً) (1974: 199 هامش). 

قد يرد رولز على هذا الموقف بأن ليس هناك افتراض لأي 
زاعم اجتماعية سابقة؛ مادامت الأطراف فى الوضع الا لا 
مراعم يه سا له : 
تواجهء بالمعنى الدقيق للكلمةء مسائل أخلاقية تجعلهم يتساءلون عن 
الكيفية التي ينبغي أن يتم بها توزيع الحصص (لأن الك وترم 
فعلاء أن يكون لهم «حق) سابق في التقرير) بل فقط مسألة تدبرية 
تتعلق بالكيفية التي تجعلهم (نظراً إلى القيود المفروضة على 
المعلومات وما إلى ذلك) يفضلون أن يتم بها توزيع الحصص الفردية 
من باب المصلحة الشخصية. كما قد يذكرنا رولزء هناء بأن الوضع 
الأصلي ليس موقعاً للتوزيع وإنما طريقة في التفكير. 
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ومع ذلك» نريد أن نعرف ما الذي يجعل هذه الطريقة في 
التفكير مناسبة للمسائل المتصلة بالعدالة التوزيعية وما إذا لم تكن 
صحة هذه الطريقة ذاتها متوقفة على أهلية الأطراف في الوضع 
الأصلي لمزاعم سابقة على جميع الحيازات الطبيعية؛ فحتى وإن 
كانت هذه الأطراف تفكرء من باب التدبّرء بالطريقة التي يفترض 
رولز أنها تفكر بهاء لا يتضح لنا مباشرة - في غياب مزاعم اجتماعية 
مسبقة ‏ لماذا يجب أن يقرر اختيارهم الجماعي طريقة عادلة في 
توزيع هذه الحيازات. هذا التساؤل يؤدي بنا إلى قضيتي الاستدلال 
والكيفية التي يفيد بها ادعاء الوضع الأصلي إثبات المبادئ الناجمة 
عن ذلك. إذا كانت مزاعم المجتمع في ما يخص توزيع الحيازات 
الطبيعية يمكن أن تبرّز كحاصل للاتفاق الأصلي عوض أن تكون 
مقدمة لهء فسيكون رولز قد فك الانسداد في صالح مبدأ الفرق من 
دون الحاجة إلى افتراض زعم سابق للاستحقاق للمجتمع ككل. لكن 
إذا كانت فكرة الحيازات المشتركة لابد أن تظهرء من جهة أخرى» 
على أنها افتراض للاتفاق الأصلىء فإن رولز لن يكون فى هذه 
الحال قد استطاع تجاوز الانسداد إلا من خلال اعتماد ضمني على 
فكرة الاستحقاق الاجتماعي. ومن ثمة على ذات أوسع للحيازة هي 
الجماعة التي تعتبر صاحبة الحيازات التي هي عند كل فرد. مرة 
أخرى. ستقتحم النظرة البينذواتية مشروع رولز الفرداني» حتى وإن 
كان من المحتمل أن تفضي هذه النتيجة إلى ضرر كبير لأخلاق 
الواجب التي يريد رولز الدفاع عنها. إنها نتيجة سأحاول أن أبين كيف 
أن نظرية رولز في العقد غير قادرة على تفاديها. 
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-3- 
نظرية العقد ومسألة التبرير 


في تقديرنا لصحة مبدأ الفرق عند رولزء نجد أنفسناء فى نهاية 
اميطاف أمام مسألة التبريرء لاسيما توضيح السبب الى يحل 
الوضع الأصلي يزودناء أصلاء بطريقة مناسبة في التفكير حول 
العدالة» فحتى لو افترضناء من باب الاستدلال» أن الأطراف فى 
الوضع الأصلي ستختار حقيقةً المبادئ التي يقول رولز إنها 
ستختارهاء فما الذي يجعلنا نجد فى ذلك ما يحملنا على الاعتقاد أن 
هذه المبادئ عادلة؟ يقول رولز إن مبادئ العدالة هي تلك المبادئ 
«التي من المفروض أن يتقبلها أشخاص أحرار وعقلانيون» حريصون 
على خدمة مصالحهم الخاصة في وضع أصلي قائم على المساواة 
(11)» وإن هذا الوضع الأصلي هو «الوضع الأول المناسب الذي 
يضمن صفة الإنصاف في الاتفاقات الأساسية المتوصل إليها في كنفه» 
(17). «فلو فهمنا مسألة التبرير بهذا الشكل» فسيكون حلها عبر 
الوصول إلى صيغة ما للتداول: فى هذه الحالةء علينا أن نثبت أياً 
من المبادئ يحسن بنا اعتمادها لكونها مبادئ عقلانية بالنظر إلى فكرة 
التعاقد. هكذا يتم ربط نظرية العدالة بنظرية الاختيار العقلاني» (17). 


ومع ذلك لا يتضح لناء بصورة مباشرة » كيف يضفي الوضع 
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الأصلي مكانة أخلاقية على نتائج حالة من الاختيار العقلاني؛ كما لا 
نرى فيمٌ تتمثل القوة المسوغة للحجة المستفادة من الوضع الأصلي. 
هذا بالإضافة إلى أن مسألة التبرير تزداد تعقداً عندما يبدو رولز 
معتمداً على نوعين مختلفين من التبرير في الوقت ذاته: النوع الأول 
يعتمد طريقة التوازن الانعكاسي» بينما يعتمد النوع الثاني نظرية العقد 
الاجتماعي المعهودة. غير أن التمييز بين دور كل منهما يطرح بعض 
الصعوبات (141-168 :داس جاندهء1 ,مصوتهآ) . 


لكن» لنطرح الآن هذه الصعوبة جانباً من أجل التركيز على 
الجانب التعاقدي في العدالة كإنصاف». فمادامت مبادئ العدالة تعتمد 
في الأمتعد لال علييا على فكرة التعاقدء ففيم إذاً تتمثل القوة 
الأخلاقية لهذه الفكرة؟ البحث فى هذه المسألة يجب أن يزودنا 
ماعنار اجر لساك للد اكلى فى تقبو رول :ودع الافاقة 
مده سي لك نيك الو و 1 ا جيشيين ل وي ا 
سأحاول أن أبين أن الحجة المنطلقة من الوضع الأصلي لا يمكن 
اعتبارها مسوغة للنتائج المترتبة عليها إلا بإلحاق أضرار معتبرة لبتعض 
الافتراضات الإرادوية والفردانية الأخرى التي هي افتراضات مركزية 
في مشروع أخلاق الواجب. 

أخلاقية العقد 

ينسب رولز نظريته في العدالة إلى نظرية العقد الاجتماعي 
التقليدية التي يعود الفضل فيها إلى كل من جون لوك وروسو 
وكَنْت على أساس أن «الفكرة المرشدة» فى هذه النظرية تقضى بأن 
كر ماد الخدالة"موضوع اثفاق أصلي. وعلية. قإننا #تصرر. أن 
من انخرطوا في تعاون اجتماعي قد اختاروا معأ. في موقف 
جماعي. المبادئ التي يعود إليها تحديد الحقوق والواجبات وتقاسم 
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المنافع الاجتماعية» (11). لقد اقتضت صياغة العقد الاجتماعي» 
كما يرى رولزء أن تكون هناك «مجموعة من الأشخاص مطلوب 
منها أن تقرر بشكل نهائى ما يُعتبر عدلاً أو لاعدلاً بين أفرادها», 
عل أن تكوق السيادي الى سيار ونيا عي التي #تضيط كل اطعن 
فخ الموسيات أذ مهت مناذهياة 135-121 رريةا المقق ١‏ اوتليد 
العتد لضان علق أله تزع تلن العف العاف و« ران كان على الطاق 
5 


لكن الاتفاق الأصليء بالنسبة إلى رولزء وإلى القائلين بنظرية 
العقد قبلهء لم كوعند خارييا فعلياً» بل هو مجرد افتراض (12). 
لذلك لا تتوقف صحته على بنوده التي يكون قد تم الاتفاق عليها 
فعلاً.ء وإنما على الفكرة المفيدة بأن هذه البنود هى التى كان الاتفاق 
سيقع عليها في ظل الشروط الافتراضية المطلوبة. إن فكرة العقد 
الاجتماعي الافتراضي عند رولز هي في الواقع أكثر خيالا منها عند 
غيره بمعظمهم. فما يميز هذا العقد عند رولز ليس كونه لم يقع أبدأ 
في الحياة الفعلية للناس فقطء وإنما يبدو وكأنه وقع بين نوع من 
الكائنات لم توجد أبداء أي كائنات مصابة بأمنيزيا مستفحلة يشترطها 
ستار الجهل. بهذا المعنى» تكون نظرية رولز افتراضية مرتين: أولاء 
لأنها تتخيل واقعة لم تقع بالفعل أبدآء وثانياً لأنها تتعلق بنوع من 
الكائنات لم توجدء هي الأخرى». أبداً. 


غير أن ذلك يبدو كأنه يبطل التشبيه الأخلاقي الذي يضفي على 
كاي ممصو جائده] الكريي» سم وها بضير ا اليد 
افتراضياً» فإن الاتفاق الأصلي لم يعد عقداً على نطاق واسع بل 
يبقى فقط مجرد عقد كان من الممكن أن يبرم على نطاق واسع. 
وكما يقول رونالد دووركين: «العقد الافتراضي ليس مجرد لسخة 
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باهتة للعقد الفعلى: إنه ليس عقداً أصلا)”". وعليه؛. كيف يمكن 
استعماله فى إثبات المبادئ المتمخضة عنه وتأكيد وضعها كمبادئ 
للعدالة؟ 


للإجابة عن هذا السؤال»ء يمكن أن نبدأ بمسألة أبسط» فتأخذ 
في البحث في القوة الأخلاقية للعقود والاتفاقات بشكل عام. وعندما 
نستطيع قول شيء ما عن الطريقة التي يعمل بها التبرير في العقود 
الفعلية» سيتضح لنا أكثر كيف يعمل هذا التبرير في العقود 
الافتراضية. 


عندما يتفق شخصان على أمر ماء يمكن أن نقدر اتفاقهما من 
زاويتين: إما أن نسأل عن الظروف التي تم فيها الاتفاق لمعرفة ما إذا 
كان كل طرف حراً أو مكرهاء أو نبحث في بنود الاتفاق لمعرفة ما 
إذا كان الاتفاق منصفاً لكل واحد منهما. وحتى وإن كان هذان 
الاعتباران متصلين بعضهما ببعضء إلا أن ذلك لا يعنى أبداً أنهما 
متماثلان» كما نجدهما لا يحتملان عادة رد أحدهما إلى الآخرء إن 
نحن صرفنا النظر عن بعض الافتراضات الفلسفية التى سنتناولها 
لانجنا. حو النانية "العمل 1ه لفاطرع الاسفاي ا" وجهانا تلق أن عفدا 
مبرماً بحرية تكون بنوده أكثر إنصافاً مما لو لم يكن كذلك؛. كما 
يمكن أن نقول إن تبادلا منصفأ بصورة معتبرة مفض إلى عقد حر لا 
عقد إذعان. ومع ذلك» ليس هناك ربط ضروري لهذا بذاك. 


كل اتفاق تعاقديء» مهما كان حرّاء من المعقول أن يؤدي إلى 
طرح هذا السؤال الآخر: «هل ما وقع الاتفاق عليه كان منصفاً؟». 


(10) لعوصهطط1 بعع7:0طمسد0)) برأعامامء 5‏ لطع 1 عدطعله 1 ,ستعاتموطط 10هدهم]آ 
.17-1 .مم ,(1977 رؤوعءط نزاو الملآ 
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إن هذا السؤال يختلف عن ذلك السؤال الفارغ من قبيل: «هل يتعلق 
الأمر بما تم الاتفاق عليه. .. نعمء بما تم الاتفاق عليه؟1 لأن ما 
يجعل الاتفاق منصفاً لا يقتصر على ما تم الاتفاق عليه وإنما بسؤال 
إضافي أبعد من ذلك. 

الأمر نفسه ينطبق على كل صفقة أو تفاهمء حتى وإن كانا 
منصفين: لابد أن يبقيا من حيث المبدأ مفتوحين على سؤال موال: 
«لكن هل تم التوصل إلى هذا الاتفاق المنصفء بصورة حرة؟كء 
وهذا سؤال لا يمكن اختصاره إلى ذلك السؤال المبتذل: «لكن هل 
هذا الاتفاق المنصف منصف؟؟ لأن ما يجعل صفقة ما حرة ليس هو 
إبرامها بصورة منصفة مادامت معاملتنا بالإنصاف لا تجعلنا أحراراً ولا 
تستلزم أن نكون أحراراً. هذا أيضاً سؤال آخر. 


التميبز بين هذين النوعين من الأسئلة يوحي أننا قد ننظر إلى 
أخلاقية العقد من حيث كونه متصلاً بغايتين مرتبطتين لكنهما 
مختلفتان بعضهما عن بعض: الأولى هى غاية الاستقلالية 4ه 10681) 
(مممابدى الذي يكون العقد 00 للإرادة تكمن أخلاقيته 
في الطابع الطوعي للصفقة. أما الغاية الثانية» فتتعلق بغاية المعاملة 
بالمثل (لإذأءه:مع26 06 14621) التى يكون العقد فيها أداة لتحقيق. 
المقعة المبادلة القائمة على القاعدة المتصفة للنبادل0©, 


كل واحد من هذين المثلين يطرح أساساً مختلفاً للالتزام 
التعاقدي. فمن زاوية الاستقلالية» تنبثق القوة الأخلاقية لعقد ما من 
الطابع الإرادي للاتفاق» إذ عندما أدخل وأنا حر في اتفاق ماء أصير 
ملتزماً شروطه مهما كانت. فسواء كانت بنوده منصفة أو غير منصفة» 


(2) هناك مناقشات قيّمة تتناول أسس العقد القانوني» مركزة على غايتي الاستقلالية 
والمعاملة بالمثل» يمكن الاطلاع عليها في: .(1979) طموقلة المح (1981) عمط 
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سهلة أو صعبةء فإني «أخذتها على عاتقي» لأن فرضها على نفسي 
يشكلء. على الأقل. واحداً من الأسباب التى تجعلني مطالباً 
بالتزامها. 


أما غاية المعاملة بالمثل» فإنها مستفادة من كون الالتزام 
التعاقدي يقوم على المصلحة المتبادلة» فبينما تشير الاستقلالية إلى 
العقد في ذاته باعتباره مصدرا للالتزام» تشير المعاملة بالمثل» من 
خلال العقد. إلى مطلب أخلاقي مسبق يقضي بالتزام بنود الاتفاق 
المنصف» ومن ثمة يتضمن مبدأ أخلاقيًاً مستقلا يقع اللجوء إليه في 
الحكم على إنصاف التبادل. بالنسبة إلى المعاملة بالمثل» لا يقع 
التركيز على رضاي بقدر ما يرتكز على المنافع التي أجنيها من هذا 
الرضى. علة ذلك أن العقود ملزمة. لا لأنها طوعية وإنما لأنها تؤول 
إلى تحصيل نتائج تكون منصفة. 


في تفسير الالتزام الناجم عن العقدء يمكن أن ننظر إلى كل 
واحدة من الغايتين المذكورتين على أنها تكشف نقص الأخرى من 
الناحية الأخلاقية. من منظور الاستقلالية» التزاماتى تكون محدودة 
بتلك التي رضيت بها حتى وإن كان بعضها مكلفاً وقاسياً. أما من 
منظور المعافلة بالمثل» فإن الاتفاقات كلما كانت قاسية قل الالتزام 
بها؛ أضف إلى ذلك أن الحاجة إلى الرضى تتضاءل حيث قد أكون 
ملزماً بحكم منافع لا أريدها أو تبعات تتجاوز طاقتي» ففي الحالة 
الأولى» قد أكون ملرَّماً بنوداً هي غير منصفة؛ أما في الحالة الثانية» 
فقد أكون ملزماً على نحو لم أختره. 

أخيراًء نجد أن كل واحد من التفسيرين السابقين للالتزام 
التعاقدي يربط العقد بمسألة التبرير بطريقة مختلفة. من منظور 
الاستقلالية» يضفي العقد هذا التبريرء كما أن هذه الاستقلالية هي 
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التي تسوغ النتيجة «مهما كانت»ء أما من منظور المعاملة بالمثل» 
فعلى العكس من ذلك. إذ نجد العقد يؤول إلى العدالة عوض أن 
يضفيهاء لذلك يكون المسار المؤدي إلى هذه النتائج العادلة أداتياً 
عوض أن يكون محدداً لها. فى الحالة الأولى» تعتبر النتيجة المنصفة 
تهانة لازنا كوو حفر ا أننا في الحالة الثانية» فلا يعتبر المسار 
الحر سوى وسيلة للوصول إلى نتيجة تكون منصفة (بطريقة مستقلة). 

خلافاً للالتزامات الطوعية»ء فإن الالتزامات الناجمة فى ظل غاية 
المعافلة بالكل لاية أن مرفي انا ما الصا يعون مسعيلة عن 
العقد. أي طريقة تمكننا من تقدير مدى إنصاف التبادل موضوعياً. 
وعليه» فإن مثل هذه الالتزامات ليست تعاقدية بالمعنى الدقيق للكلمة 
الذي يجعل العقد منشتاً للالتزام» بل بالمعنى الإبستيمولوجي الضيق 
الذي يشير إلى أن العقد يساعد في تحديد أو توضيح التزام ما هو 
موجود أصلا (143-146 :1979 8تإنا4). إحدى عواقب قيام الالتزامات 
على المنافع هي كون تطبيق العقد غير أساسي في وجود الالتزام. 
ومن الناحية المبدئية على الأقل» قد تكون هناك طرق في تحديد مثل 
هذه الالتزامات من دون اللجوء إلى العقد. ْ 

أما تلك الالتزامات الناجمة عن غاية الاستقلالية» فإنها لا 
تفترض أي اعتبار متعلق بالعدالة ضروري لبعض النتائج التي يمكن» 
ولو مبدئياً» تحديدها منفصلة عن المسار الذي أفضى إليها أو سابقة 
عليه» ففي التزامات من هذا النوع لا يوجد هناك نتيجة يمكن وصفها 
بالعادلة من دون الرجوع إلى الطريقة المعتمدة في الوصول إليهاء فما 
هو عادل لا يمكن معرفته مباشرة» لأنه من حيث التعريف» نتيجة 
لمسار من نوع خاص. إننا لا نستطيع معرفته معرفة مباشرة لأنه يجب 
أن يُنشأ قبل أن يُعرف. 

يمكن أن نستعين في فهم الطريقة المتبعة في كل من الغايتين 
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في ربط العقد بمسألة التبرير بالتمييز الذي يقيمه رولز بين العدالة 
الإجرائية الخالصة والعدالة الإجرائية الكاملة (أو غير الكاملة). في 
العدالة الإجرائية الخالصة اليس هناك مقياس مستقل للحكم :على ما 
إذا كانت النتيجة صحيحةء لأن ما يهم هو صحة الطريقة المتبعة 
وإنصافها على نحو يجعل النتيجة» مهما كانت» صحيحة ومنصفة 
مثلها لو اتبعت الطريقة هذه بحذافيرها» (86). أما في العدالة 
الاجرائية الكاملة أو غير الكاملة» ف «هناك معيار مستقل 0 عدالة 
النتيجة»» إذ يصير الأمر متعلقاً بالبحث عن إجراء يضمن لنا الوصول 
إلى هذه النتيجة فقط (86-85). 


الآنء إذا كان العقد يحقق غاية الاستقلالية» فإنه يقترب من 
حالة العدالة الاجرائية الخالصة التى تكون النتيجة فيها عادلة» مهما 
كانت» تدك النجة المعى ليها . أما في ما يخص غاية المعاملة 
بالمثل» فإن العقد حالة للعدالة الإجرائية غير الكاملةء ويقع السعي 
فيه للاقتراب من معيار للعدالة محدّد بصورة مستقلة. وكما يقول 
رولز: ما يميز العدالة الإجرائية الخالصة هو كون الإجراء الذي يتم 
به تحديد النتيجة العادلة يجب تطبيقه فعلاًء لأنه فى مثل هذه 
الحالات ليس هناك مقياس مستقل يتم الرجوع إليه في الحكم على 
عدل نتيجة ما. .. الإجراء المنصف لا يترجم إنصافه في النتيجة إلا 
عند التطبيق الفعلي» (86). 


وعليه: فالجواب على السؤال الأولي الذي طرحناه حول شكل 
التبرير الذي يكون العقد الفعلي قادراً على توفيره يبدو ناقصاً. وكما 
تؤكد أهمية «السؤال الآخر» («لكن هل هو منصفء ما تم الاتفاق 
عليه؟»)» فإن العقود الفعلية هى أدوات أخلاقية غير مكتفية بذاتهاء 
بل قوفن خلقية اخلافية يد يها السك على الالعوانات الباجمة 
عنها وتمييزهاء فإذا كان من العدل» في ظل ظروف معينة» إجبار 
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المتعاقد على احترام شروط ما سبق الاتفاق عليهاء فإن ذلك لا يعني 
أن هذه الشروط عادلة في حد ذاتها. يشير الحس العام إلى جملة من 
الأسباب لفهم هذه المسألةء حيث إن العقود الفعلية قد تظهر في 
التطبيق غير منصفة» عندما يجبر أحد الطرفين» أو كليهماء أو يكون 
في مركز ضعف في المقايضة» أو تقع مخادعته أو تغليطه بشأن قيمة 
الأشياء موضوع التبادل. أو تكون الأمور غير واضحة في ذهنه في ما 
يخص احتياجاته ومصالحه. لكن حتى عندما يظهر اتفاق ما على أنه 
منصف (لاسيما عندما تكون هناك مثلآء عوامل ترجح بعضها 
بعضاً)» ويدعونا إنصافه هذا إلى تطبيقه. لا يمكن أن نفترض أن ما 
يجعله عادلاً هو كونه اتفاقاً. العقود الفعلية هى حالة متميزة للعدالة 
الاجرائئة ين الكاملة » آما العدالة الأجزانية الجائمة] فنادراً ما توجد 
في العالم إن لم نقل لا توجد أبداً. 


العقود ضد الحجحج التعاقدية 

لعل رولز لا يعارض هذه الصيغة» فعلى الرغم من أن الأساس 
التعاقدي في نظريته» لا يفترض أن مجرد وجود اتفاق هو كافٍ 
لإثبات إنصافه» أو أن العقود الفعلية هى أدوات أخلاقية مكتفية بذاتها 
في إثبات صحة نتائجهاء أو أن الالتزامات الطوعية تنجو من النقد 
في ضوء مبادئ عدالة سابقة الوجود. إن فهمنا كيف أن نظرية رولز 
لا تعتمد على فكرة العقود كأداة لإثبات صحة التعاقد هو مسألة 
جوهرية في فهم معنى طريقته. 

أول نقطة يجب التركيز عليها فى هذا السياق هى أن الاتفاق فى 
الوضع الأصلي لا تنشأ عنه التزامات (على الأقل بصفة مباشرة) وإنما 
مبادئ عدالة. إن مبادئ العدالة هذه صنفان: «مبادئ تخص 
المؤسسات». التى تعلى بنية المجتمع القاعدية» وامبادئ تخص 
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الأفراد؛» الغرض منها تحديد واجبات الأشخاص والتزاماتهم في 
علاقاتهم بالمؤسسات ويبعضهم بعضاً. الصنف الأول يحدد ما يجعل 
المؤسسة أو ممارسة اجتماعية ما عادلة» أما الصنف الثاني» فيضع 
الشروط التي يحصل بموجبها إلزام الأفراد باحترام هذه المبادئ. 


إن المبادئ التي تعني الأفراد تضع طريقتين مختلفتين يحصل 
بموجبهما إلزام الفرد على أساس الواجب الطبيعي أو الإلزام» فأما 
الواجبات الطبيعيةء فهي تلك المتطلبات التي تسري على الأشخاص 
صرت النظر عق وشاهع ‏ فعل واحب مساغدة آخرين في تخالة 
شدة» وواجب عدم القسوة» والعدل في التصرف. .. وما إلى ذلك. 
سيعته ارجات مركي محف كاسن عرينة راف رمريعة أ 
ترتييات اجتماعية» بل هي متصلة بالناس عموماً (115-114). 


أما الإلزام. فهو عل العكس من ذلكء إذ يخص الروابط 
الأخلاقية التى نتقبلها طوعاء إما من خلال التعاقد أو التواعد» أو أي 
مريعة لكر ندل على "لضي نان علن ذلف«الالعواياك اللمر قيطة 
بالمناصب العمومية التي يتقبلها المرء طوعاً. ولكن. حتى في حال 
القلة امالك يقن الرامي غير كافق لكلل بالزائطة الاتخلوفية» إذ إن 
هناك شرطاً آخرء ألا وهو الاتفاق على أن المؤسسة أو الممارسة 
الاجتماعية عادلة (أو تكاد)»ء أي وفق مبدأي العدالة. يؤكد رولز أن 
التزاماتنا الفعلية - على الرغم من صفتها الطوعية ‏ لا تنشأ أبداً عن 
الاتفاق وحدهء بل تفترض حتماً خلفية أخلاقية سابقة» مشتقة بصورة 
مستقلة» والتي يبقى دائماً من الممكن في ظلها طرح السؤال حول ما 
إذا كان من اللازم على المرء أن يكون موافقاً عليها مسبقاً أو لا 
يكون: 

لا تنشأ الالتزامات إلا إذا توافرت شروط أساسية مسبقة. إن 

الانصياع لمؤسسات تبدو غير عادلة لا ينشأ عنها التزام» وذلك 
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حتى في حالة الرضا عنها. من المتفق عليه أن الوعود الحاصلة 
بالابتزاز باطلة من حيث المبدأ. لكن الترتيبات الاجتماعية غير 
العادلة هي أيضاً نوع من الابتزاز» بل هي عنفء أي أن قبولها 
غير ملزم (0343. 
مما يعني» بوجه خاص» أنه لا يمكن أن يكون الالتزام إزاء صيغة 
من صيغ الحكم الفردي والتعسفي. لأن لا وجودء في هذه الحالة 
لخلفية ضرورية للاتفاق أو ما يشبه ذلك كي تنشأ عنه التزامات 
مهما كانت. إن القيود الناشئة عن الالتزامات تفترض مؤسسات 
عادلة» أو عادلة إلى حد معقول» في ظل الظروف السائدة (112). 
إن الوعود نفسها لا يمكن أن تنجم عنها التزامات بمجرد كونها 
كذلك» فى هذا السياق» يميز رولز بين قاعدة الوعد ومبدأ الوفاء 
تالوم يي أ الالتزام بوعد ما لا يشكل تبعة للوعد بل لمبداً 
أخلاقي سابق على الوعد ذاتهء مشتق من نظرية فى العدالة. يقول: 
ادو السترووى السيي مي فاعدة لوحم ومود ”الا لوعي رن 
القاعدة ليست سوى اتفاق تكويني» بينما مبدأ الوفاء مبدأ أخلاقى» 
وهو تبعة لمبدأ الإنصاف. .. أي إن التزام الوفاء بوعد ما هو قبع 
لمبدأ الإنصاف» (346). وقاعدة الوعدء من حيث هى ممارسة أو 
اتفاق تكويني» تشبه القواعد القانونيةء أو «قوانين اللعبة» كما يقال» 
أما كونها عادلة أو غير عادلة» فهو دائماً سؤال آخر لا يمكن الإجابة 
عنه من دون اللجوء إلى معيار أخلاقي مستقل عن الممارسة. «هناك 
صيغ عديدة للوعدء .تماماً كما هو الحال في قانون العقود. أما كون 
ممارسة ما ... عادلة» فيبقى مسألة تحددها مبادئ العدالة» (345- 
046). 
إن قاعدة الوعد ذاتها لا ينشأ عنها التزام أخلاقي. لتفسير 
الالتزامات الائتمانية» نحن في حاجة إلى أن نتخذ من مبدأ 
الإنصاف مقدمة. هكذاء وكما هو الحال مع معظم النظريات 
الأخلاقية الأخرى» تقضي العدالة كإنصاف بألا تنشأ الواجبات 
والالتزامات الطبيعية إلا بحكم المبادئ الأخلاقية. هذه المبادئ هي 
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تلك التي يُفترض أن يقع الاختيار عليها في الوضع الأصلي 
(348). 

لكن إذا كان رولز لا يعتبر العقود أو الوعود الفعلية ملزمة» 
على الأقل في حد ذاتهاء فبأي معنى تكون نظريته تعاقدية؟ هناء من 
المهم العونمز تن دوز الوص في الحياة الفعلية عن دوره في الوضع 
الأصلي. ففي الوضع الأصلي يكون هذا الرضى حاسماء بينما يكون 
دوره أقل مركزية في واجباتنا والتزاماتنا في الحياة العادية. إن 
الواجبات الطبيعية - بصرف النظر عن الصيغة التعاقدية التى تأتي بها 
تسري من دون الرجوع إلى أفعالنا الطوعية» كما أن الرضى الذي 
تشترطه الالتزامات مختلف». في جميع الأحوال. عن الرضى في 
الوضع الأصلي. 

حتى وإن كانت اللمبادئ التي تقوم عليها الواجبات الطبيعية مستقاة 
على أساس تعاقديء إلا أنها لا تفترض رضّى ماء صريحاً كان أو 
ضمنياء ولا حتى تصرفا طوعيا كي تصبح سارية المفعول» فالمبادئ 
التي تنطبق على الأفراد» مثلما هو الحال تماما بالنسبة إلى 
المؤسسات» هي تلك التي من المفروض أن يقع الإقرار بها في 
الوضع الأصلي. وهذه المبادئ تُفهم على أساس أنها نتيجة لاتفاق 
افتراضي. وإذا كانت الصياغة التي تأتي بها تدل على أن ليس هناك 
التزام - بالرضى أو بغيره ‏ يكون شرطاً مسبقاً لتطبيقهاء فإنها 
تسري من دون شرط. السبب الذي يجعل الالتزامات مرهونة 
بالأفعال الإرادية يظهر في الجزء الثاني من مبدأ الإنصاف الذي 
تحدد هذا الشرط. ولا علاقة له بالطبيعية التعاقدية بالعدالة 
كإنصاف (116-115). 

إن مسألة العقود الفعلية تفضي إلى مبادلات أو ترتيبات لابد أن 
تنتظر توفر مبدأ للعدالة قبل إثبات صحتهاء أما التعاقد الافتراضي» 
فيفضي إلى مبادئ عدالة كفيلة بالحكم على هذه الترتيبات وتحديذ 
آثار العقود من الناحية الأخلاقية بصورة عامة. وكما تظهر الأمور. 
فإن الدور الذي تقرره الأطراف للاتفاقات الفعلية في مسألة التبرير 
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يختلف عن الدور الذي تؤديه اتفاقاتها الافتراضية. 
في هذا السياق. يعترض نوزيك قائلاً إنه لا يليق بنظرية عقد 
أن تنتج مبادئ عدالة لا تقر بقوة المبادلات الطوعية من ناحية 
التبرير» فإذا كانت العقود ملزمة» فإن نظرية رولز - حسب نوزيك - 
مخطئة» لأنها تفضي إلى مبادئ تنكر على العقود طابعها الإلزامي في 
الكثير من الأحيان. وإذا كانت العقود غير ملزمة» فإن نظرية رولز 
تصير باطلة مادامت قائمة على التعاقد. 
الحجج التعاقدية تجسد الافتراض القاضي بأن كل شيء ناجم عن 
مسار معينٌ هو عادل. إن قوة هذا الافتراض الأساسي هي التي 
تقوم عليها قوة الحجة التعاقدية. وعليهء يجب ألا ينبني أي عقد 
على نحو يمنعه من التوصل إلى مبادئ أساسية للعدالة التوزيعية 
تكون هي المعيار في الحكم على مؤسسات مجتمع ما. أي يجب ألا 
تكون هناك أي حجة تعاقدية مبنية بشكل يمنع نتائجها من أن 
تكون من النوع نفسه مثل الافتراضات التي انطلقت منها. إذا 
كانت الطرق المؤدية جيدة بما فيه الكفاية كي تكون قاعدة لنظرية 
ماء فإنها جيدة بما فيه الكفاية أيضاً لآن تكون النتيجة الممكنة 
للنظرية. إما هذا أو ذاك (1974: 209-208). 
غير أن هذا الاعتراض لا يأخذ فى الحسبان التمييز بين العدالة 
الأكرافة عي الكائلة القن تكود:اتنتافابا الفعلية والعدا له لج اق 
الخالصة التي تسود في الوضم الأصليء أو على الأقل يجب أن 
تسود فيه. وبعبارة أخرى» يخلط هذا الاعتراض بين العقود والحجج 
التعاقدية. وكما يشير رولزء فإن العقود الفعلية ليست حججاًء بل 
وقائع اجتماعية تقوم تبعاتها الأخلاقية على نظرية أخلاقية ماء تعاقدية 
كانت أو غير ذلك. إن بعضاً من هذا التمييز بين حصول الاتفاق 
وأسس تبريرهء ضروري إذا أردنا تفسير التماسك فى «السؤال الآخر) 
(دهل ما وقع الاتفاق عليه منصف؟2).: أو إعطاء معنى للسؤال 
المرتبط به والمتعلق باشتراط حصول رضى المتعاقد أو لا» أو فتح 
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المجال أمام المزاعم المعارضة لكن المرتبطة» أي مزاعم الاستقلالية 
والمعاملة بالمثل في الحجج المتعلقة بالعدالة. 

من هذا المنظورء ليس هناك تناقض فى أن تفضي حجة تعاقدية 
قا زان حباذي كد من الدور العتريرى: عقر ةببببا فار © جدالة معي 
مهم يبين كيف أن نتائج حجة تعاقدية لا يمكنها أن تكون من «نفس 
النوع» مثل الافتراضات التي تقوم عليها. علة ذلك» كما يرى 
نوزيكء, أنه إذا «كانت الحجج التعاقدية متضمنة للافتراض القاضي 
بأن كل شيء ناجم عن مسار معين هو عادل» (1974: 208). لا 
نرى كيف يمكننا أن نفترض أن أي اتفاق تم التوصل إليه ‏ مهما 
كانت شروطه ‏ قادر على أن يفضي إلى نتائج تكون عدالتها مضمونة. 
وعندما نعتبر الظروف التى حصل فيها اتفاق ما ذات صلة بتبريره» 
يتعذر علينا الادعاء أن الاتفاق كاف بمفرده للقيام بهذا التبرير كله. 
الإقرار بدور الظروف إنما هو إقرار بوجود معيار أخلاقي مستقل عن 
الاتفاق ذاته الذي يقع من خلاله تحديد الخصائص الأخلاقية 
الضرورية للسياق. 

وكما يوضّح رولز في تحليله» فإن ما يجيز الوعود لا يمكن أن 
يقوم على وعد أو اتفاق إضافي (مثل الوعد بالوفاء بالوعد)» مادام 
هذا الوعد الثاني يبقى هو الآخر محل شكوك. إن الدعامة التي يستند 
إليها الوعد (أو العقد) يجب أن تكون أكثر من مجرد رعوازاد 
عقد)ء ينبغي أن تكون مقدمة من نوع مختلف. هذه المقدمة» التي 
تبدو في نظرية العقد «كأنها اتفاق على احترام الاتفاق. علما أنه لا 
يمكن أن تكون كذلك بالمعنى الدقيق للكلمة» (349)» هي التي 
يسعي الاتفاق الافتراضي في الوضع الأصلي إلى ضمانها. يعتقد رولز 
أن هذه الأداة يمكن أن تزودنا بمثل هذه المقدمة على نحو يحفظ 
البعد الطوعي في نظرية العقد من دون السقوط في مسألة النكوص 
المرتبط بمجرد الاتفاق من أجل الأثفاق. وقد ايكون من المفيد قبل 
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الحكم على قيمة الحل الذي يقترحه رولزء تلخيص معضلة التبرير 
التي تحاول نظريته مواجهتهاء والتعرض بإيجاز لحلين بديلين 
يرفضهما رولز. وهكذاء يمكن إقامة بعض الارتباطات بين تحليل 
رولز للتبرير وعدد من السمات المركزية في مشروع أخلاق الواجب 


عنده. 


الليبرالية وأولوية الإجراءات 

لا يكفي أن يكون تبرير تبادل أو ترتيب مؤسساتي ما ناجماً عن 
اتفاق طوعي ما بين الأطراف المعنية به» وذلك لسببين مختلفين على 
الأقل: السبب الأول ذو طابع أخلاقي. أما السبب الثاني» فهو ذو 
طابع إبستيمولوجي. على الرغم من أن رولز لا يميز صراحة بين 
هذين السببينء» إلا أنهما يستفادان من تفسيره. ويعمل كل واحد 
منهما بمثابة الدعامة للآخر. يمكن أن نسمى الأول «حجة مصادفة» 
والثاني «حجة اصطلاح». الحجة الأولى تذكرنا بفكرة الاعتباط 
المعتمدة في تأييد مبدأ الفرق ضد التصورات الاستحقاقية 
والأ رس اطي وكذا ضد غيرها من تصورات المساواة المختلفة عن 
«التصور الديمقراطي» عند رولز. في ما يتعلق بالتبرير» تنطلق حجة 
الجشناففة يو مغاية الواقع لتشير إلى أن الاتفاقات تظهر على أنها 
غير منصفة لأسباب كثيرة» كما سبق ذكره: إما لأن أحد الأطراف 
ا أو كان في مركز ضعف أثناء المقايضة» أو أنه صلل أو لم 
تكن له معلومات كافية حول قيمة الأشياء موضوع التبادل» أو أنه لم 
يكن على دراية باحتياجاته ومصالحه هوء أو لأن المقابل المنتظر من 
الاتفاق لم يكن مؤكداًء أو بسبب سوء تقدير للأخطار... وما إلى 
ذلك. في بعض من هذه الحالات» لاسيما المتعلقة منها بالإكراه 
السافر أو المخادعة؛ قد نظن أن التبادل لم يكن طوعياً بالفعل» أو 
أن «العقد» باطل» فننسب عدم إنصاف نتائجه إلى عيب في الموافقة 
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عليه وقت إبرامه. في هذا السياق» يحرص أنصار المذهب الليبرالي 
- وغيرهم ممن يدعون أن الاتفاقات الطوعية كافية لتبرير ذاتها 00 
استبعاد مثل هذه الحالات حيث يشيرون إلى التمييز بين التأثيرات 
القهرية وغير القهرية» وبين اليات المقايضة المشروعة وغير 
المشروعة» وبين أشكال التهديد والإغراء» وما إلى ذلك عه:2ه81) 
(1980 مقصمه ]1 لتتة ,1972 . 

إلا أن رولز يرى أن مثل هذا التمييز لا يمكنه أن ينفع في فرز 
سلسلة من الاتفاقات القادرة على تبرير ذاتها مادام المجال يبقى 
مفتوحاً لبعض التأثيرات التعسفية من الناحية الأخلاقية. ومع ذلك» 
مهما كان المرء دقيقاً في تحديده لشروط الاتفاق الطوعي» كون 
اختلاف الأشخاص هو اختلاف في الأوضاع معناه بقاء يعن الفروق 
بين الأشخاص من حيث المعرفة والقدرة» مما يجعل الاتفاقات ‏ 
حتى وإن كانت «طوعية» ‏ محل تأثر يعوامل اعتباطية من الناحية 
الأخلاقية. «علينا أن نبطل. بشكل من الأشكال؛ آثار مصادفات 
محددة تفرّق بين الناس وتشجعهم على استغلال ظروف اجتماعية 
وطبيعية في خدمة مصالحهم» (136). 

فحتى الاتفاقات الطوعية نفسها قد لا ترقى إلى مستوى غاية 
الاستقلالية التي يقع فيها فرض الالتزامات على الذات» بالمعنى 
الدقيق لكلمة «الذات») من حيث هى سابقة على صفاتها وغاياتهاء 
ومن قن خالية كن تعديدات تشرعن التبعية هذا المع المقصل 
بالذات وما يترتب عليه من استقلالية» هو وحده القادر على استبعاد 
التأثيرات التعسفية بصورة تامة. إن استبعاد الإكراه لا يكفي وحده 
لتبرير العقدء تماماً مثلما لا يكفي استبعاد الامتيازات الطبقية وحده 
لتبرير الاستحقاق. في كلتا الحالتين» الكثير من الأمور تبقى في 
حكم المصادفة» التي هي بحكم طبيعتها ‏ اعتباطية من وجهة نظر 
الأخلاق» فنحن عندما نكون مهمومين بأبرز العراقيل التي تعوق 
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الاستقلالية الفردية» نصير مضطرينء بفعل التأمّل» إلى رفض 
التأثيرات المفضية إلى التبعية مهما كان الشكل الذي تظهر به©. 


بالإضافة إلى الصعوبة الأخلاقية التي نواجهها عندما نعتبر 
العقود مبررة لذاتهاج :عناكء ‏ أنضاء:«ضحوية إسشمولوجية'تخض :وظنع 
العقود من حيث هى «اصطلاحات تكوينية”*"» كما يقول رولزء 
وتعود بنا إلى المسألة المتصلة بالنقطة الأرخميدية» أي مسألة تمييز 
معيار الحكم عن موضوع الحكم» ففي حالة العقود. يكون التمييز 
الموازي بين مبداأً أخلاقي» من جهة؛» وقاعدة أو ممارسة أو 
اصطلاحء من جهة ثانية. وبصرف النظر عن الأهمية المعيارية 
لممارسة قطع الوعد أو قواعد اللعبة أو قانون العقود» مثلاء فإن 
الممارسات والقواعد والقوانين» من حيث هي كذلكء» لا تستطيع 
تبرير أي شيء بمفردها بل يجب أن تعتمدء من جهة عواقبها 
الأخلاقية» على بعض المبدأ المستقل عنهاء ذلك أن «نظرية العقد 
تقضي بألا وجود لموجبات أخلاقية متمخضة عن وجود المؤسسات 
وحده) (348). ونظرا إلى وضعه كاصطلاح تكويني» فإن التبادل» هو 
الآخرء لا يمكن تبريره بمجرد كونه جاء نتيجة اتفاق طوعيء تماما 
مكلما لا.يمكن تبرير القانون على أناس أنه سِن زفق الشؤوظا 
المنصوص عليها. إن كون صفقة ما محل رضى أو قانون سن بهذه 
الصيغة قد يكون. بالنظر إلى المعايير المعتمدة» كافياً لإثبات مقتضى 
قانوني أو مؤسساتي ملزمء لكن «إثبات صلة هذه المقتضيات 
بواجبات أخلاقية والتزامات يعد مسألة أخرى» (349): لأننا نبقى فى 


حاجة إلى معرفة ما إذا كان مشروطاً على الأطراف أن تبدي رضاها 


(3) قارن ما كتبه جون رول حول مبدأ الاختلاف (1971: 74 75) 
() مقابل 1005تءنتص0© علانانا)ناكمه0©. وتعنى ذلك الجانب التأ فى ما تتواض 
دعني عا التاسجيسى ,فى #امواصع 
عليه الأطراف فى العقد. 
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سلقاً. أو هل كان على المشرعين أن يصوّتوا بالطريقة التي صوتوا 
بها. 

إذا كان من اللازم على العقود الفعلية أن تفترض مبدأ سابقاً 
لتبرير نتائجهاء فمن الطبيعي أن نطرح السؤال حول الكيفية التي يأتي 
بها هذا المبدأ. قد نفضل البحث عن هذا المبدأ في اتفاق أشمل 
وسابق يضع الشروط التي يقوم على أساسها الحكم على عدل 
العقود. غير أن هذا الحل سرعان ما ينتفي بعدما نرى كيف أن 
مشكلتي المصادفة والاصطلاح لم تُحَلاً وإنما أرجئ النظر فيهما فقط. 
بعد الإقرار بهاتين المشكلتين» لم يعد هناك سبب يسمح لنا بالاعتقاد 
أن العقود العامة يمكن أن تكون مبررة لذاتهاء عكس ما هو الحال 
في العقود الخاصة. لا يمكن لعقد ما أن يكون جائزاً بحكم اتفاق 
سابق على الوفاء بالاتفاق. مثله فى ذلك مثل القانون الذي لا يمكن 
تبريره بقانون حول التشريع» ففي كلتا الحالتين» لم تتم الإجابة عن 
«السؤال الآخر» بل أرجئ النظر فيه فقط. إن مجرد وجود اصطلاح ما 
حول اتفاقات بين الناس لا ينشأ عنه مبدأ أخلاقي بل واقع اجتماعي 
إضافي فقط. 


إذا لم يكن هناك أي عقد فعلي ‏ مهما بلغ هذا العقد من 
العمومية ‏ قادرا على تبرير العقود بالنظر إلى الاثار التي يتركها في 
الممارسات والاصطلاحات المتصلة بمجتمع معين» فقد يتمثل البديل 
في اللجوء إلى مبدأ عدالة يكون» بشكل من الأشكال» سابقا على 
الممارسات والاصطلاحات الخاصة. ذلك هو في الواقع الحل الذي 
يريده منظرو العقود التقليديون الذين أيدوا فكرة «العقد الاجتماعي» 
بفكرة «القانون الطبيعي» (نعم :1948 معامد8). هكذاء يرى ج. لوك 
مثلاء أن «قانون الله والطبيعة» هو الذي يجيز العقد الأصلي ويرسم 
حدود سلطات الدولة التي أوجدها العقدء» حيث يقول: 
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وعليهء يقوم قانون الطبيعة مقام القاعدة الخالدة التي تخص جميع 

البشرء سواء كانوا مشرّعين أو لم يكونوا. إن القوانين التي يضعها 

البعض لتصرفات غيرهم وتصرفاتهم هم أيضاًء يجب أن تكون 

مطابقة لقانون الطبيعة» أي لإرادة الله التي جاء هذا القانون معبّرأً 

عنها. وبما أن غاية قانون الطبيعة الأساسية هى حفظ الجنس 

البشري» فلا يمكن لأي قرار بشري أن يكون خيراً وصحيحاً إذا 

جاء متعارضا مع هذه الغاية (1690: 90). 

غير أن هذا الحل التقليدي غير متوفر لرولزء وذلك لسببين 

على الأقل» أكثرهما جلاء هو أن الاعتماد على «قانون الله والطبيعة» 
يفترض التزاماً لاهوتياً وميتافيزيقياً يتطلب منه أكثر مما هو مستعد 
لتقبله. ذلك أن مثل هذا الافتراض سيجعله في تعارض شديد مع 
إصراره على القول ب «الشروط المشتركة على نطاق واسعء والتي من 
الأفضل أن تكون ضعيفة»!” (20): وكذا مع حرصه على (عدم 
اعتماد مبادئ العدالة على افتراضات قوية. إذ تقضى النظرية من 
المرء أن يحاول» كقاعدة» افتراض أقل ما يمكن» (129). 


بالنسبة إلى رولزء هناك مشكلة إضافية في فكرة تأسيس 
العدالة على مقدمة القانون الطبيعي كما هي عند ج. لوكء لأنها 
تتنافى مع الافتراضات الجوهرية في مشروع أخلاق الواجب. وكما 
رأيناء فمن بين التطلعات المركزية في ليبرالية أخلاق الواجب 
ضرورة التوصل إلى وضع مجموعة من المبادئ الضابطة التي لا 
تفترض أي تصور خاص للخيرء ولا تعتمد أي نظرية معينة للدوافع 


(*) تحتل هذه الصفة وصفات أخرى» مثل: «النحيف (3)» واغير المثقل (5)) مكانة 
إيستيمولوجية أساسية في نظرية رولز في العدالة. وعلى الرغم مما ينطوي عليه كل اختصارء 
بصورة عامة» من تشويه» يمكن القول إن هذه الصفات تدل على اختزال كل ما يجمع البشر 
إلى أدنى حد ممكن؛ كي يصير «التعاقد» في الوضع الأصلي ممكناًء وهذاء بالذات ما تشير 
إليه الحملة اللاحقة. 
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البشرية» فى هذا السياق» هناك أفكار تشير إلى كثرة التصورات 
المتصلة بالخيرء بحيث ليس هناك غاية بشرية واحدة طاغية» وأن 
الإنسان هو كائن يختار غاياته التى ليست معطى مسبقاء وأن 
لمحتت بحر ا فر إذاً ذلك الذي كود فيه ا صن 
0 ووفق شروط 0 إن ل أي تصور 
للخير لا يحدها سوى المبادئ المستنبطة من مذهب لا يفرض قيوداً 
مسبقة على هذه التصورات» (253). وفي تأكيده للتصور الإرادوي 
لوضع الإنسان بوصفه فاعلاً من حيث كون وضعه هذا قاعدة تقو تموم 
عليها هذه المبادئ» يفترض رولر أن الأطراف في الوضع الأصلى 
غير مقيدة بروابط أخلاقية مسبقة» معتبراً إياها «كائنات ترى نفسها 
قادرة على الاختيار - وتختار فعلاً ‏ غاياتها النهائية (الكثيرة دوماً من 
حيث العدد)» (563). 


يؤسس ج. لوك 0 لجوته 0 قافوة لايك مونية افد 
أن البشر الهو : بعضهم إلى بعض في مجتمع «من ل الاتحاد بغية 
إيجاد السبل المشتركة 0 بقائهم » حرياتهم » ممتلكاتهم وكل ما 
أسميه عموماً ب «الخصوص”*» فإنه ينسب إلى البشر نوعاً من 
لحان" العالة مساك دعنك لواف النكهية: الجيات (الغانة الكبرق 


(:*) الكلمة المستعملة في النص الأصلٍ هي 6:09م200» التي تُترجم ب «الملكية». غير 
أن المعنى الذي يقصده ج. لوك في هذا السياق أشمل من ذلك بكثير بحيث يتضمن كل ما 
خصٌ به الإنسان» من بينه التملك. 
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تصرف حكومة» هي إذاً الحفاظ على ما هم» وما لهم" والذي 
ظل الكثير منه ناقصاً في الحالة الطبيعية؛ (1690: 90). 

لكن الأمر يختلف عند رولزء ذلك أن تأسيس مبادئ عدالة 
على غايات أو رغبات يقال إنها معطى طبيعي (سواء تمثلت في 
السعي إلى السعادة أو في حماية الملكية أو الحياة نفسها)» يشير في 
نظره إلى أمور يرفضها: ترتيب الخير قبل الحق» نكران الكثرة 
الجوهرية للغايات البشرية لتعويضها بغاية واحدة طاغية» تأسيس 
العدالة على بعض المصادفات الطبيعية» قلب الأولوية بين الأنا 
وغاياته من خلال تصور الإنسان ذاتاً بغايات مسبقة عوض النظر إليه 
من حيث هو ذات تريد غايات اختارتها هي. 


هو مقدمة للعقد الأصلىء» يجعل الأطراف غير قادرة على «اعتبار 
نفسها كائنات تستطيع أن تختارء وتختار فعلاء غاياتها القصوى». بل 
هى مشروطة مسبقاًء كما ينتفى البعد الإرادوي في مبادراتها فتصبح 
شروط العقد هكذا محددة سلفاً عوض أن تكون موضوع اختيار» 
مستفادة مما يقتضيه قانون الطبيعة (990-999 :1965 صاعل91) . 

إن رفض ليبرالية أخلاق الواجب لطرح ج. لوك بهذه الصيغة 
يجد دعماً له فى اعتراض مماثل على التصورات التقليدية للعقد عند 
كَنْت. حتى وإن كان نقد كنت موجهاً إلى هويزهء إلا أنه يبدو منطبقاً 
أيضاً على ما جاء به لوك فى هذا الشأن. 

يميز كَنْت بين تلك العقود الاجتماعية» التى عادة ما يبرمها 


(*#) الملحوظة نفسهاء غير أنني في هذه الحالة استعملت عبارة ما هم وما لهم؛. 
توحَياً لمزيد من الوضوح. 
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فيهاء وبين تلك العقود «التأسيسية)20 التى تخص غاية واحدة فى 
حد ذاتهاء والتى يجب على كافة الناس أن يشتركوا فيهاء ألا وهى 
مبدأ الحق. إن الصنف الثاني من العقود فقط هو الذي يمثل الحالة 
المدنية التي لابد أن تكون حرية كل واحد فيها منسجمة مع حرية كل 
واحد آخرء فى ظل شروط يحكمها الحق. غير أن مثل هذا الترتيب 
لا يمكن أن يقوم على أي تصور خاص بالطبيعة البشرية أو ينجم عن 
إن تصور حق خارجي”** مستمد كله من مفهوم الحرية في 
العلاقات الخارجية المتبادلة بين البشرء لا صلة له بالغاية التي 
يتوخاها جميع الناس بحكم الطبيعة (أي السعي إلى السعادة) أو 
بالوسائل المعترف بها لتحقيق هذه الغاية. وعليه. يجب ألا تتدخل 
هذه الغاية» بأي حال من الأحوال» بوصفها عنصراً محدداً في 
القوانين التي تحكم الحق الخارجي (1793: 73). 
ليس هو «الغاية الكبرى والأولية لحماية الخصوص» أو السعي إلى 
السعادة» بل هو الواجب ذاته الذي يشكل «الشرط الصوري الأسمى 
لباقى الواجبات الخارجية كلهاء أي حق الناس في ظل قوانين 
عمومية زاجرة تحدد النصيب الذي يستحقه كل شخص» وسبل 
حماية ذلك النصيب من تهجّم أي شخص آخر) (1793: 73). هذا 
الواجب غير مستفاد من الطبيعة. بل هو «الشرط الذي يقتضيه العقل 
الخالص». عقل يشرّع قبلياًء بصرف النظر عن جميع الغايات 
التجريبية (التي يمكن اختصارها كلها نحثك عنوان شامل هو 
«السعادة»). ولما كان للبشر تصورات مختلفة حول الغاية التجريبية 


() هذه الصفة غير موجودة في النص الأصلي وإنما أضفتها بغرض الوضوح. 
(*) مقابل أطعنظ لمدمعير8, أى ذلك الحق الذى يجب الت إليه العم 
بل يٍ في جب صل إليه عبر 
الخالص وليس عبر الطبيعة أو التجربة. 
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للسعادة وما تتمثل فيهء فإن البحث عن هذه السعادة لم يستطع أن 
يخضع إراداتهم لأي قانون خارجي يضمن انسجام حرية كل واحد 
مع حرية غيره. وعليه» فإن الحالة المدنية” لا يمكن تأسيسها إلا 
وفق «مبادئ عقلانية خالصة للحق الخارجي عند البشر» من حيث هو 
معطى مسبق. لابد أن تكون الحالة الطبيعية قائمة على مبادئ 
مسبقة ‏ لأن لا الطبيعة ولا التجربة قادرتان على إفادتنا بمعرفة ما هو 
حق  86(‏ 74 73: 1793 +صها). وعليه» فالنتيجة هى ليبرالية 
معدلينة كقير ا عمسا هن عثه عارك وتعشيين: الأفكار الأساسية 
لأخلاق الواجب التي اعتمدها رولز. وكما يقول كَنْتء فإن: 


الأمر هنا لا يتعلق بشكل من السعادة يمكن للذات أن تتوقعه 
من مؤسسات النظام السياسي أو جهازه الإداري» بل ما بهمنا 
أساساً هو الحقوق التي يمكن ضمانها هكذا للجميعء فهذا هو 
المبدأ الأسمى الذي يجب أن تنطلق منه جميع التصورات المتصلة 
بالنظام السياسي» وهو المبدأ الذي لا يمكن تحديده بأي مبدأ 
سواه. ليس هناك مبدأ عام صحيح يصلح للتشريع على أساس 
السعادة» لأن كلا من الظروف السائدة والأوهام المتقلبة والمليئة 
بالتنازع حول مفهوم السعادة (ولا أحد يستطيع أن يصف لغيره 
كيف يكون سعيداً) تحول دون تحديد مبادئ ثابتة لهاء لذلك 
كانت السعادة غير صالحة بمفردها لأن تشكل مبدأ للتشريع 
(1793: 80). 


فحيث يقيم ج. لوك حجته في العقد الأصلي على قانون الله 
والطبيعة» يقيمها كَنْت على مبدأ حق معطى مسبقاًء لا بحكم الطبيعة 
وإنما بحكم العقل الخالص. ومن بين هذين المفكرين» يبدو كنت 
هو الأقرب إلى رولز في هذا السياق؛ ذلك أن التصور الكنتي هو 


() مقابل عاها5 11© التي «أي الحالة) يدخلها البشر بعد إبرام العقد الاجتماعي 
(الافتراضي) الذي يخر جهم من الحالة الطبيعية 51818 213010181 . 
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الذي يسمح له بتفادي اشتقاق الحق من الخيرء مما يسمح له 
بالمحافظة كذلك على افتراضات أخلاق الواجب التى ينطلق منها. 
كن ووز ركفا رانات نا السل الذك تدس كنم من يت كرله 
حلاً يبدو مرهوناً بافتراضات ميتافيزيقية لا يقبلها. إنه مرتاب إزاء 
الميتافيزيقا المثالية التي يعمل العقل الخالص وفقهاء كما أنه منزعج 
مما يظهر من اعتباط فى استنباط القانون الأخلاقى كمعطى أسبق عند 
كلت > لذلك قيده» عوضن الاعتماف النباشر للخل الذئ يطريه كدت 
بالنسبة إلى مشكلة التبرير» يسعى لإعادة صياغة أفكاره المتصلة 
بأخلاق الواجب من أجل «فصل القاعدة التي يرسو عليها مذهب 
كَنْت عما يلفها من [شوائب ميتافيزيقية]'* كي يمكنها أن تبرز 
بوضوح أكثر وتُقدّم في شكل يجنبها شر الاعتراضات» (264). هناء 
لابد أن نعود إلى مهمة الوضع الأصلي في السعي لإيجاد نقطة 
أرخيميدية» أي إيجاد نقطة وسطية بين ما هو في حكم الاصطلاح» 
ومن ثمة ما هو في حكم الاعتباط والبحث» عن معيار للحكم لا 
يكون مهددا بالتصاقه بالعالم ولا بانفصاله عنه على النحو الذي 
يجعله فاقداً لأي قيمة بشرية. 

إن التحدي الذي تطرحه النقطة الأرخميدية يتخذ في نظرية 
العقد مظهراً أكثر تحديداً. من الواضح مالف ري تعرس دوق عن 
التفاعل بين العقود والمبادئ. العقود الفعلية تفترض مبادئ للعدالة 
مستمدة بدورها من عقد أصلي افتراضي. لكن كيف يعمل التبرير في 
تلك الحالة؟ هل نحن في حاجة إلى اللجوء إلى طبقة أخرى لمبادئ 
سابقة؟ أم أن العقد في تلك الحالة كاف أخلاقياء ومبرّر لذاته؟ ففي 
بعض الأحيان» يبدو لنا أننا لا نبحث عن مبرر إلا من أجل البحث 
عن مبرر آخر وراءهء لأنه لا وجود ‏ حسب الافتراضات التي تنطلق 


(#) هذه العبارة غير موجودة في النص الأصليء وقد أضفتها توخياً للوضوح. 
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منها نظرية العقد ‏ لمبرر يكفينا في إيجاد قاعدة ثابتة في الحكم على 
غيره» فإذا كانت الأطراف في الوضع الأصلي تختار مبادئ للعدالة» 
فهل معنى ذلك أن الاختيار كان صائباً؟ وإذا كانت هذه الأطراف 
تختار في ضوء مبادئ مسبقة» فكيف يمكننا أن نقول إنها اختارت 
اسان د كد تعمن كله الس بر جك وات إرلويةة وتفيم 
مضطرين إلى طرح هذا السؤال: ما هو الأسبق فعلاً: العقد أم 
المبدأ؟ 

لا يتضح عند كنت ما إذا كان مبدأ الحق هو نتاج الاتفاق 
الأصلي أو مقدمته. اعتماده على «عقل خالص يشرّع قبلياً» (1793: 
3) يبدو أنه يشير إلى الإجابة الثانية. ومهما يكن» فإن تلك هي 
النقطة التي يسعى رولز عندها إلى إعادة صياغة موقف كنت وإثبات 
انيف العو مؤكداً الصلة بين العدالة ونظرية الاختيار العقلانى. 
يرل ققدي اللقة المتسية فى كات اعفد يكين قن اليا تو حجن 
بالنعرة المتيفة بإنكان عم مياكم للعدالة باعسبارها سادق مره 
المفروض أن يقع الاختيار عليها من طرف أشخاص عقلانيين. 
وهكذاء يمكن تفسير التصورات المتصلة بالعدالة وتبريرها» (16). 


يحاول رولزء في تأسيسه للعدالة على عقد أصليء التعبير عما 
يراه لب التصور الكئتيء أي «فكرة أن المبادئ الأخلاقية هي موضوع 
الاختيار العقلاني» (251). بعبارة أخرى: إنه يصف الوضع الأصلي 
على أنه «تأويل إجرائى لتصور كَنْت للاستقلالية والأمر القطعى. .. 
إنه طريقة إجرائية طبيعية في تفسير تصور كَنْت لمملكة الغايات» 
وكذا فكرتى الاستقلالية والآمر القطعى» (256. 264). 


لكن لماذا تأويل إجرائى؟ وما الداعى إلى تعديل نظرية كنت 
بغرض جعل هذه المبادئ استنباطاً إجرائياً أو تعاقدياً صريحاً؟ لابد 
أن تكون إجابة رولز عن ذلك بما يفيد أنه عندما نجعل القانون 
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الأخلاقي نتيجة لمسار معين للاختيار العقلاني ‏ مهما كان هذا 
الاختيار افتراضياء يصير من الممكن إثبات مزاعمه على التجربة 
الإنسانية بطريقة يصعب إظهاره بها بطريقة أخرى. وهكذاء «لم تعد 
هذه الأفكار مجرد أفكار مفارقة تفتقر إلى صلات قابلة لتفسيرها 
بالتصرف الإنساني» ذلك أن التصور الإجرائي للوضع الأصلي يسمح 
لنا بإقامة هذه الصلات» (256). 


تذكرنا أولوية الإجراء في تفسير رولز للتبرير بالأولوية الموازية 
للحق على الخيرء وللأنا على غاياته. هكذا يقع الربط بين تفسير 
التبرير ونظرية الشخصء التى تعتبر التتيجة الضرورية للعدالة كإنصاف 
وتدل على أهمية: نظرية العقد يالصية إل مشروع أخلاق الواجب 
كلهء فكما أن الأنا سابق على الغايات التى يسعى إليهاء فإن العقد 
سابق على المبادئ التي يفضي إليها. بطبيعة الحال» ليس كل عقد 
عاك هاقا على شاد الكدالتم [ننزن »لقره الفم لوي كنا :انا 
ليست قادرة على تبرير ذاتهاء لأنها محدّدة بالممارسات 
والاصطلاحات التي يعود الحكم عليها إلى العدالة. كما أن 
الأشخاص الفعليين» الذين نراهم عادة «ذوي سمك بصفات معينة»» 
ليسواء بالمعنى الصارم للكلمة. سابقين بالنظر إلى غاياتهمء بل هم 
مدرجون ومحددون في سياق القيم والمصالح والرغبات التي يفترض 
أن يحدد «الأنا السيد) أغراضه بحسبهاء بوصفه ذاتاً حائزة. لإثبات 
أسبقية الأنا بعد تأكيد وضعه من حيث هو فاعل» كان من اللازم 
فصل أنا «غير مثقل جوهريااء يقع تصوره ذاتا حائزة خالصةء 
منفصلة عن أهدافها وصفاتها العارضة» وماثلة دائماً وراء هذه 
الأهداف والصفات. 


في ما يخص العقدء يكون إثبات أسبقية الإجراء مرهوناً بتمييز 
حالة خاصة للعدالة الإجرائية الصرفة» أي نوعاً من الصيغة المطهّرة 
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المحدّدة سلفاً للإجراء العادي. يكون خالياً من أي مقاييس مستقلة 
للإنصاف. إن الأنا المطهّر هو وحده القادر على أن يكون فاعلا 
سيداء كما أن العدالة الإجرائية هى وحدها القادرة على التوصل إلى 
نتائج منصفة. إن فكرة الإجراء هذه هى »2 بالضبط. الفكرة الك 
يتتحدث عنها رولز في الوضع الأصلي. 

فكرة الوضع الأصلي تشير إلى إقامة إجراء منصف يكون بفضله 

كل مبدأ يتم الاتفاق عليه منصفاً. الهدف من وراء ذلك هو اتخاذ 

فكرة العدالة الإجرائية المطهّرة قاعدة للنظرية (136). 

فالعدالة الإجرائية الخالصة تسود عندما لا يكون هناك أي مقياس 

مستقل يقع الحكم به على صحة النتائج: عوض ذلك»: هناك 

إجراء فيه من الصحة والإنصاف ما يجعل النتيجة» مهما كانت» 

.)86( 

هناك أمران متوازيان آخران نجدهما يربطان تفسير رولز للتبرير 
بنظريته في الشخص: الأول يبرز دور الاختيار في أخلاق الواجب» 
أما الثانى فيؤكد افتراض الكثرة. لقد نظرنا فى تناولنا لمسألة الأنا 
تفسيرين لصفة الفاعل يمكن أن يقع بهما تحديد الأنا لغاياته: الأول 
إرادوي يريط الأنا بغاياته من حيث هو ذات مريدة لموضوع الاختيار. 
أما الثانى» فهو معرفى يربط الأنا بغاياته من حيث هو ذات مدركة 
لموضوعات الفهم. وكما رأيناء فإن أسبقية الأنا على غاياته تستدعي 
عنئده ا إرادوياً. 


بعدما نتصور الأطراف» في الوضع الأصلي» تبحث عن مبادئ 
للعدالة» نستطيع أن نتصور أيضاً تفسيرين ممكنين للتبرير : الأول 
تفسير إرادوي تتوصل فيه الأطراف إلى المبادئ عبر فعل الاختيار أو 
الاتفاق. أما الثانى» فهو تفسير معرفى تتوصل فيه هذه الأطراف إلى 
السادق عي فقل الاكتماك أو :الحددن الجماعن. وكما عو معاميفة 
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الفاعل هو كذلك الحال مع التبرير: كي يكون العقد سابقاً على 
المبدأء يجب على الأطراف أن تختار مبادئ العدالة عوض أن 
تكتشفها. إن كلا من أسبقية الأنا وأولية الإجراء تتطلبان إذاً أفكاراً 
إرادوية لكل من صفة الفاعل والتبرير على التوالى. علة ذلك أن الأنا 
ل سكي اديكرة ميقا إلا ذا كانه غاناته مكل البار ير ليق 
معطى قبلياً. وحتى يكون العقد سابقاًء يجب أن تكون مبادئ العدالة 
نائجة عن اتفاق بدل من أن تكون موضوعات مكتشفة. 


إضافة إلى التشديد على الاختيارء نجد أن افتراض الكثرة 
مشترك بين نظرية الشخص وتفسير التبرير في النظرية التعاقدية» فكما 
أن #كقرة. استخاصن متمانز ين يمتظومات محخلفة للغايات» 499 مر 
أساسى فى تصور رولز للذات» فإن فكرة الكثرة المسبقة للأطراف» 
قي الرضع الأسلى فحن كاك" أسابية ف التراض الإتفان سهاة 
فلكي يكون عقد ما عقدآء فإنه يستلزم كثرة للأشخاص. إنني لا 
أستطيع أن أبرم عقداً أو اتفاقاً مع نفسي» اللهم إلا بالمعنى المجازي 
الذي يوحي وكأن «أناي» شخصان عوض شخص واحدء أي كأنه 
كقرةدقى: الكارة التغرق الوالسل وكها يشير برولزه كن ماد العفالة 
«تنطبق على العلاقات بين عدد من الأشخاص أو الجماعات. لفظة 
«العقد» ذاتها تدل على هذا الكثرة» (16). 


بعد إعادة ترتيب مسألة التبرير» التي يحاول رولز تناولهاء 
والنظوضي عنيفة لحل اللي يقد جع كل ادرف نذا كان ذا 
الحل ا الأساس الذي تقتضيه أخلاق الواجب. 
ا ا إلى العقد الافتراضي في الوضع الأصليو لكي 
نرى ماذا يجري هنالك» وكيف يكون مبرّراً إذا كان ذلك هو الهدف. 
وحتى وإن كانت عودتنا هذه عودة إلى أمور صارت معروفة لديناء 
فإنه يجب علينا البحث في ما يقوله رولز في هذا الشأن بنوع من 
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التفصيل إن نحن أردنا أن تكون فينومينولوجيا الاتفاق الأصلي 
واضحة فى أذهاننا. 


ما يجري فعلاً وراء «ستار الجهل» 


ما يجري في الوضع الأصلي هو أولا وقبل كل شيء اختيارء 
أو هو بتعبير أدق ‏ اختيار جماعى واتفاق بين الأطراف. ما تتفق 
عليه الأطراف هو مبادئ العدالة. وخلافاً لمعظم العقود الفعلية» التي 
لا يمكن أن تكون ذاتية التبرير» فإن العقد الافتراضي الذي تتفق عليه 
الأطراف هو عقد ذاتي التبرير. إن المبادئ التي يقع عليها الاختيار. 
في هذه الحالة» عادلة بحكم كونها مختارة. وكما قد يظهر من 
التفسير الإرادوي للتبريرء فإن مبادئ العدالة إنما هي نتاج خيارء في 
هذا السياق يقول رولر: 

الفكرة المرشدة هنا هي أن مبادئ العدالة الصالحة لبنية المجتمع هي 

موضوع الاتفاق الأصلي (11). 

وعليه. علينا أن نتخيل أن الذين ينخرطون فى تعاون اجتماعى 

يختارون معأء في موقف موحّدء المبادئ التي يقررون أن تكون 

قاعدة للحقوق والواجبات وما يترتب عليها من تقسيم للمناقع 

الاجتماعية. على الناس. إذاء أن يقرروا مسبقاً الصيغة التى 

يضبطون بها مزاعمهم بعضهم تجاه بعض (11). ١‏ 

فكما يجب على كل شخص أن يقررء بتأمل عقلاني» ما يمثل 

الخير بالنسبة إليه» أي منظومة الغايات التي يكون من المعقول أن 

يتوخاهاء يجب على جماعة من الناس أن تقررء للمرة الأخيرة؛ ما 

هو عدل وما هو لاعدل بينهم. إن الاختيار الذي من المفروض أن 

يتبناه بشر عاقلون فى هذه الحالة الافتراضية من الحرية المتساوية - 

مع اعتبار أن مشكلة هذا الاختيار لها حل في الحاضر ‏ هو الذي 

يحدد ميادئ العدالة (12-11). 

وبما أن الجميع هم في الوضع عينهء بحيث لا يمكن لأي أحد 

أن يحدد مبادئ تكون في صالح ظرفه الخاصء. ستكون مبادئ 
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العدالة نتيجة اتفاق أو مقايضة منصفة (12). 

العدالة كإنصاف تبدأء كما قلتء» بواحد من أكثر الاختيارات 

عمومية التي يمكن أن يتفق عليها الأشخاصء أي باختيار المبادئ 

0 العدالة (13). 

الأختيار في الوضع الأصلي. إنها حاصل وضع معين للاختيار 

.)42-41( 

لذلك» فإن مبادئ العدالة لا تؤخذ كأمر وارد من تلقاء ذاته» بل 

تجد علة وجودها في كونها من المفروض أن تكون حاصل اختيار 

.)42( 

في مذهب للعقد. يتم تحديد الوقائع الأخلاقية عبر المبادئ التي 

من المفروض أن يقع الاختيار عليها في الوضع الأصلي. . 

هذا الاختيار يعود إلى اا أ ا ا (45). 
«الاتفاق المقصود لا يعني فيها الدخول في مجتمع معين أو اعتماد 
شكل محدد للحكم» بل الموافقة على جملة من المبادئ الأخلاقية 
المعينة» (16). إن حاصل الاتفاق ليس طائفة من الالتزامات تسري 
على الأفراد (أو قل لا تسري عليها بطريقة مباشرة)» بل هو حاصل 
ذلك» يتمَوّ يلق مشهت 00 ا 55 مع فكرة 
الععه كاتفاق إرادي. يقول رولز إن العيش 5 مجتمع تحكمه 
مبادئ عدالة مستفادة من تفسير إرادوي للتبريرء هو في الواقع أقرب 
ما يكون إلى العيش في مجتمع نكون قد ارتضيناه بالفعل. 

بطبيعة الحال» ليس هناك أي مجتمع له آلية تعاون يدخل الناس 

فيها طواعية بالمعنى الحرفي للكلمة. كل شخص يجد نفسه منذ 

ولادته في وضع ما وفي مجتمع ماء وهذا الوضع له أثر مادي في 

مسيرة ة حياته. ومع ذلك» فإن مجتمعاً متفقاً بع مبادئ العدالة 


كإنصاف يكون أقرب ما يمكن إلى مجتمع» من حيث هو آلية 
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طوعية» لأنه يستجيب لبادئ من المفروض أن تحظى بموافقة 

أشخاص أحرار ومتساوين في ظروف منصفة. بهذا المعنى» يكون 

أفراد المجتمع مستقلين» وتكون الالتزامات التي يقرون بها 

مفروضة عليهم من تلقاء أنفسهم (13). 

وكما توحى إعادة البناء التى تقوم بهاء فإن الطابع الطوعى فى 
العقد. عند رولز. مشروط بالكثرة الجوهرية للكائنات البشرية 
وبالحاجة إلى البتَ في المزاعم المتنازعة. من دون هذه الكثرة» 
ستصير العقود. بل مبادئ العدالة نفسهاء غير ممكنة وغير ضرورية. 
لمبادئ العدالة تتعامل مع مزاعم متنازعة حول المنافع الحاصلة من 
التعاون الااجتماعى» وتخص العلاقات القائمة بين عدد من 
الأشخاص أو الجماعات. كلمة «العقد» ذاتها توحى بهذه الكثرة وكذا 
بالشرط القاضي بأن يكون تقسيم المنافع وفق مبادئ مقبولة من لدن 
الأطراف» (16). 

إن مفهوم العدالة كإنصاف يختلف» كما رأينا سابقاء عن 
المفهوم النفعي في تركيزه على كثرة الأثراد وتمايزهم. هذا الاختلاف 
يجسده الدور الذي يؤديه العقد ل مسألة الخدوكة. 

المجتمع كله فإن العدالة كإنصافء» بوصفها نظرة تعاقدية» تعتبير 

أن مبادئ الاختيار الاجتماعي» ومنها مبادئ العدالة ذاتها موضوع 

اتفاق أصل (28). 

إننا لا نستطيع التوصل» من زاوية نظرية العقدء إلى مبدأ الاختيار 

الاجتماعي بمجرد تعميم مبدأ الحيطة العقلانية على منظومة رغبات 

تكون مُعدّة من طرف متفرج محايد» فمثل هذا التعميم معناه عدم 

أخذ كثرة الأفراد وتمايزهم على محمل الجد وعدم الاعتراف بأن ما 

قد يتفق عليه الناس هو قاعدة للعدالة (29). 

فى إقامته مبادئ العدالة على الاتفاق بين الأطراف» يلح رولز 
على أهمية ميزتين يشترك فيهما كل من العقد الافتراضي والعقد 
الفعلى» ألا وهما الاختيار والكثرة. لكن لقد سبق لنا أن رأينا كيف 
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أن عنصري الاختيار والكثرة غير كافيين لضمان العدالة» بحيث لا 
يستطيع العقد الفعلي الذي يضمهما معاً أن يبرر ذاته» نتيجةً ما 
وصفناه بالمصادفة والاصطلاح» فغالبا ما يتبين عدم إنصاف الاتفاقات 
الفعلية بسبب جملة من المصادفات (إكراهية أو غير إكراهية) مرتبطة 
بالفروق الحتمية» من حيث القوة والمعرفة» الموجودة بين الناس» 
كل واحد حسب وضعه. غير أن مثل هذه المصادفات لها حل في 
الوضوالاصكن :مادا قار الحدي] عدر من شرو المسنا ره 
حيث يكون كل الناس في الوضع عينه ‏ لا يسمح بأن يكون أي 
واحد أكثر حظاً كي يستفيد» ولو عن غير قصدء من وضع المقايضة. 

الغرض من الوضع الأصلي هو التغلب على مشكلة الاصطلاح 
أيضاء فإذا كانت العقود الفعلية مندرجة. حتماء فى سياق 
المماؤساف :والامظاحعات النائدة كن مجعم عا «فإن الاتقاق .ف 
الوضع الأصلي لا يعرف مثل هذا التحديد بأي شكل من الأشكال. 
إنه ليس عقداً فعلياً» وإنما مجرد عقد افتراضي. وبما أن تصور 
حدوثه قدوم مبادئ العدالة يمكن النظر إليه» بالمعنى الذي يهمثا 
هناء باعتباره وضعاً سابقاً على أي وضع سواه» أي أنه وضع سائد 
قبل مجيء العدالة على النحو الذي يمنع من وجود أي ميادئ 
أخلاقية يمكن أن تطعن فى نتائجهء فهو بهذا المعنى» عقد قادر على 
تحقيق غاية العدالة الإجرائية الخالصة. تجدر الإشارة هنا إلى أنه من 
سخرية الأمور أن نجد الطبيعة الافتراضية للاتفاق الأصلى تظهر فى 
البدآية :وكأنها تصعف ”فوته التتزيرية لتظهر لنا"الآن كميرة: إبجابية» 
بل ربما أمراً لا يمكن الاستغناء عنه. حينما يؤكد رولز أنه حتى وإن 
«كنا من دون حاجة أبداً إلى حدوث أي شيء يشبه فعلاً [الاتفاق 
الأصلي]» (120)» فلعل تأكيده هذا يدل أن مثل هذا الاتفاق لم يكن 
بإمكانه أن يحصل أبدا. ومع ذلك» فهو يسمح لنا بتجاوز الإشكال 
الذي يطرحه الاصطلاح. 
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بما أن الجميع هم في الوضع عينله» على قدم المساواة» ولا أحد 

قادر على وضع مبادئ تخدم وضعه الخاصء» فإن مبادئ العدالة 

تكون حاصل اتفاق أو مقايضة منصفة (12). 

نستطيع القول إن الوضع الأصلي هو الأمر الواقع المناسب» وأن 

الاتفاقات الحاصلة فى ظله هى منصفة. إذن. هذا ما يفسر وجاهة 

العبارة «العدالة كإنصاف» لأنها توحى بفكرة تفيد بأن مبادى 

العدالة يتم الاتفاق عليها في حالة أصلية هي في حد ذاتها 

منصفة (12). 

إنها حالة تكون فيها الأطراف ممثلة بالتساوي كأشخاص أخلاقيين» 

كما يكون الحاصل غير مشروط بمصادفات اعتباطية أو بموازين 

قوة سائدة في المجتمعم. وهكذاء تكون العدالة كإنصاف قادرة على 

استعمال فكرة العدالة الإجرائية الخالصة منذ البداية (120). 

إن فرض ستار الجهل من شأنه «محو آثار نوع محدد من 

الظروف الطبيعية والاجتماعية في صالحهم» (136). 


فلو أمكنت معرفة أمور معيّنة» فسيكون الحاصل منحازاً بسبب 
مصادفات اعتباطية. وكما لاحظنا من قبل المبدأ القاضي بأن يكون 
لكل حسب مركزه القوى ليس مبدأ للعدالة» فإذا كنا ننتظر من 
الوضع الأصلٍ أن يفضي إلى اتفاقات هي منصفة» يجب أن تكون 
الأطراف هي أيضاً في وضع منصف. ويُنظر إليها على قدم 
المساواة باعتبارها أشخاصاً أخلاقيين. الطابع الاعتباطي الذي يميز 
العام ينبغي تصحيحه من خلال تكييفه بحسب الظروف السائدة 
في الوضع التعاقدي الأصلي (141). 
حيئما نعتبر أطراف العقد في الوضع نفسهء وعلى قدم 
المساواة» في ما يخص جميع الجوانب المعنية» تزول الفروق في 
القوة والمعرفة» الأمر الذي يسمح بالقضاء على جميع أسباب عدم 
الإنصاف الممكنة. ومادام لا أحد يستطيع أن يختار على أساس 
صفات معطاة بحكم المصادفة» فستكون غاية الاستقلالية - المتضمنة 
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في العقود الفعلية رغم نقصها فيها ‏ مستجاباً لهاء ومن ثمة غاية 
المعاملة بالمثل فينتفى هكذاء «السؤال الآخر» («هل هو منصف ما 
وقع الاتفاق عليه؟»). إن «ستار الجهل يحرم الأشخاصء» في الوضع 
الأصلي من المعرفة التي قد تجعلهم قادرين على اختيار مبادئ تفيد 
بالتبعية في هذه الحالة» وتستطيع الأطراف التوصل إلى اختيار 
جماعي بوصفها أشخاصاً أحراراً ومتساوين» لا يعرفون سوى تلك 
الظروف السائدة المفضية إلى الشعور بالحاجة إلى مبادئ عدالة» 
(252). 1 

بمجرد أن يفقد «السؤال الآخر»؛ حول الإنصاف قوته الأخلاقية 
المستقلة» بفضل وجود الأطراف في وضع لا يسمح بظهور أي حالة 
لعدم الإنصاف. يصير كل اتفاق تم التوصل إليه حالة للعدالة 
الإجرائية الخالصة: حاصله منصفء «مهما كان شكله»)» بمجرد كونه 
كذلك. ففي ظل مثل هذه الشروط» لم يعد العقد اصطلاحاً تكوينياً» 
ليصير عوض ذلك أداةً للتبرير. 

يتمثل الغرض المنشود هنا في وصف هذه الحالةء كي تكون 

المبادئ التي قد يقع عليها الاختيار - كيفما ظهرت في آخر الأمر 

مقبولة من الناحية الأخلاقية. وهكذاء يُعرّف الوضع الأصلٍ على 

النحو الذي يجعله أمرأً واقعاً يكون فيه أي اتفاق تم التوصل إليه 

منصفاً (120). 

فكرة الوضع الأصلي تستهدف التوصل إلى إجراء منصف كي 

يكون أي مبدأ متفق عليه عادلا. الهدف هو استعمال فكرة العدالة 

الإجرائية الخالصة كقاعدة للنظرية (136). 

لكن» عند هذا الحدء تلتبس علينا الأمور حيث لا يتضح لنا 
معنى قولنا «استعمال فكرة العدالة الإجرائية الخالصة كقاعدة 
للنظرية». يزعم رولز أنه ما أن يقع إبراز مميزات الحالة بالطريقة 
المناسبة حتى تصير المبادئ المختارة ‏ كيفما ظهرت فى آخر الأمر ‏ 


مقبولة من الناحية الأخلاقية» أي ما أن يقع تعريف الوضع الأصلي 
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بالطريقة المناسبة يكون أي اتفاق تم التوصل إليه فيه منصفاًء أي ما 
أن يصير الإجراء منصفاً أيضاًء يضحى أي مبدأ متفق عليه عادلاً. 

ومع ذلكء لا يتضح لنا مدى الحرية المتاحة للذين يقومون 
بالاختيار فى هذه الحالة. من ناحية»؛ تبدو هذه الحرية كبيرة فعلاء 
كنا ذو بحيدة الشروط الززافية المفان يهنا اده هما أن جد 
الأطراف نفسها في وضع منصف حتى يقع كل شيء من تلقاء ذاته 
حيث تكون إمكانية الاختيار من دون حدود. وهكذاء تكون نتائج 
المداولات التى تجريها الأطراف ‏ «كيفما ظهرت فى نهاية الأمر) ‏ 
مقبولة أخلاقياء فمهما كانت المبادئ التي تختارها الأطراف ستعتبر 
مبادئ عادلة. 

ومن ناحية أخرى. تبدو الحرية المتاحة للأطراف في الوضع 
الأصلى أضيق بكثير. القول إن المبادئ المختارة ستكون عادلة ‏ 
اكوننا ليرت فى نهاية الأمر) معناه ببساطة أن وضعها يجعلها متأكدة 
فد أحنا ب لاص المهيمة كن لخدي برإن كان لفاك اخاتقاة 
الأطراف «تستطيع أن تختار أي مبدأ تشاء» صحيحاً بالمعنى الضيق 
للكلمة؛ إلا أن وضعها يكون على نحو يجعلها لا «تشاء» إلا اختيار 
مبادئ معينة فقط. حسب هذه النظرة» «كل اتفاق يحصل» في الوضع 
الأصلي هو اتفاق منصف. لكن لا لأن الإجراء المتبع يكرس عدل 
كل نتيجة» بل لأن الوضع يضمن نتيجة معينة بشكل خاص. لكن إذا 
كانت المبادئ المتفق عليها عادلة» مادامت المبادئ العادلة هى 
وعدها الى يمكن الافاق غليياة نان الجانت الازادوى فى المبادرة 
لين ذلك الاتساع الذي يمكن أن يظهر به في اناف وهكذاء 
يضمحل التمييز بين العدالة الإجراتية الخالصة والعدالة الإجرائية 
الكاملة» بحيث لا نرى بوضوح ما إذا كان الإجراء «ينقل إنصافه إلى 
النتيجة» أم أن إنصاف الإجراء راجع إلى كونه مفضياء بالضرورة إلى 
النتيجة الصحيحة. 
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يؤكد رولز هذه القراءة الأقل إرادوية عندما يقول إن «قبول هذه 
الميادئ لا ينظر إليه كقانون سايكولوجى أو احتمال وأود مع ذلك أن 
أَبِيّن أن الإقرار بها ولو بصورة مثالية على أي حال هو الاختيار 
الوحيد [هكذا] المتفق مع الوصف التام للوضع الأصلي. إن الحجة 
المستعملة فى ذلك تهدفء. فى نهاية الأمرء إلى أن تكون استنباطية 
لا غير (121)» فكرة أن الوصف التام للوضع الأصلي يقضي 
ب «اختيار» واحد فقط لا يمكن للأطراف إلا الإقرار بهء» يبدو أنه 
يدرج عنصراً معرفياً للتبرير في نهاية الأمر ويعيد النظر في مسألة 
أولوية الإجراء على المبدأء وهذه الأولوية يبدو أن نظرية العقد - 
ومشروع أخلاق الواجب بصورة عامةء تشترطها. غير أن هناك تبعة 
أخرى أكثر مباشرة لهذه القراءة وهي أنها تجعل تفسيرنا لما يجري 
الجهل كثرة من الأشخاص يتوصلون بالإجماع إلى اتفاق على تصور 
معين للعدالة. لننظر إذاء فى ما يقوله فى هذا الشأن: 

بادئ ذي بدءء من الواضح أنه نظراً إلى كون الأطراف تجهل 

الفروق الموجودة بينهاء وأن كل واحد منها عقلاني بالقدر نفسه 

ومحدّد بالوضع نفسه. فإن كل شخص منها يكون مقتنعاً بنفس 

الحجج. وعليه؛ يمكن أن ننظر إلى الاختيار في الوضع الأصلٍ من 

زاوية أي شخص كان نختاره عشوائياًء فإذا كان كل واحد 

يفضل» بعد تروٌء تصوراً ما للعدالة عوض تصور آخرء فإن باقي 

الأطراف ستحذو حذوهء فيصبح التوصل إلى اتفاق بالإجماع أمراً 

ممكناً (139). 

إضافة إل ذلكء يرى رولز أن تصور الظروف بصورة أكثر 
حيوية قد يستدعي منا تخيل الأطراف وهي تتواصل عبر حَكم ينقل 
البدائل المقترحة بين الأطراف ويُعلمها متى توصلت إلى تفاهم» وما 
إلى ذلك. «لكن مثل هذا الحكم في الواقع ليس ضرورياً؛ مادام من 
المفروض أن تكون مداولات الأطراف متماثلة») (139). 
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من هنا تظهر تلك التبعة الآخرىء التي هي مهمة للغاية» ألا 

وهي كون الأطراف ليس لديهم أي قاعدة للتفاوض بالمعنى 

المتعارف عليه ولا أحد منهم يعرف وضعه في المجتمع ولا 

حيازاته الطبيعية» ومن ثمة لا مكان لأحد يكون في وضع يسمح 

له بتفصيل المبادئ لصالحه» (139). 

يتيح ستار الجهل اختياراً بالإجماع لتصور خاص للعدالة. ومن دون 

فرض حدود على المعرفة ستضحى مسألة المقايضة» في الوضع 

الأصلي» معقدة إلى أقصى الحدود) (140). 

ولما كانت الأطراف «محددة بنفس الوضع»» فنحن متأكدون 
من أنها تفكر بالطريقة نفسها ومن دون أن تكون لها قاعدة للتفاوض 
«بالمعنى المتعارف عليه». لعل لها قاعدة أخرى للتفاوض بمعنى ما 
(مادامت «مبادئ العدالة هى حاصل اتفاق أو تفاوض منصف)) (12). 
لكن سوف يكون من الصعب. فى هذه الحالةء تخيل ما يذهب إليه 
فإنها تتضمن بعض الاختلاف بين المتقايضين من حيث المصالح. 
الميول» القوة والمعرفة. إلا أن هذه كلها أمور لا وجود لها في 
الوضع الأصلي عند رولزء في ظل شروط هذا الوضع» من الصعب 
أن نتخيل وجود أي مقايضة أصلا. 

لكن حتى وإن لم تكن هناك أي مقايضةء السؤال يبقى مطروحاً 
حول ما إذا كان هناك نقاش أصلاً. يرى رولز فى هذا الصدد أنه من 
الممكن أن تكون هناك بدائل مختلفة يمكن طرحها قبل التوصل إلى 
الاتفاق النهائي. ومع ذلك» فإذا سلمنا بتفكير الأطراف بالطريقة 
نفسها واقتناعها وبالحجج نفسهاء سيكون من المستبعد أن تخطر 
فكرة ببال أحد ثم لا تخطر ببال الآخر. إن النقاش ‏ كالمقايضة - 
الهموم التي تشغل بال المتناقشين. لكن مثل هذه الفروق لا وجود 
لها في الوضع الأصلي. وعليهء يجب علينا أن نفترض أن تجري 


219 


«المداولات» في صمت وأن تنتهي بتصور فريد تتفق عليه الأطراف 
بالإجماع. ١‏ 

لا شك في أن مثل هذا التفسير للاتفاق في الوضع الأصلي 
يطرح أكثر من سؤالء لأنه إذا لم تكن هناك قاعدة للمقايضة أو 
النقاش» فإننا لا نرى كيف يمكن أن يحصل أي اتفاق» بما في ذلك 
الاتفاق بالإجماع. يقول رولز في هذا الشأن: «إذا فضَّل أي واحدء 
بعد تأمّل» تصوراً ما للعدالة دون غيره» فمن المفروض أن يفعل 
الباقي مثله؛ء فيمكن التوصل إلى اتفاق بالإجماع». (139). لكن ما 
معنى إضافة حرف العطف «ف) فى «فيمكن)؟ ما الذي يضيفه الاتفاق 
بعد وقوع هذا الاكتشاف؟ لنفترض أن كل واحد وجدء بعد تأمّل» 
أنه يفضل تصوراً معيئاً للعدالة» ولنفترض أيضاً أن كل واحد عرف 
أن الجميع لهم التصور نفسه» فهل سيمضون قدماً نحو الاتفاق على 
هذا التصور؟ ترى» ماذا سيعنى هذا الاكتشاف بالنسبة إليهم كي 
يمضوا للاتفاق حوله؟ فحتى وإن استطعنا أن نتخيل ما سيعنيه لهم 
اتفاق يحصل في مثل هذه الظروفء. ما الذي يمكن أن يضيفه هذا 
الاتفاق قي الاكتشاف حينما يجد الجميع أنفسهم متفقين على نفس 
التصور؟ هل سيتم تبرير هذا التصور بعد أن «مضوا قدمأ نحو 
الاتفاق» الذي لم يكن مبرراً عندما اكتشفوا أن لهم كلهم نفس 
التصور لكن قبل «حصول الاتفاق حوله»؟ 

عند هذا الحدء من المهم التمييز بين معنيين مختلفين 
ل «الاتفاق». يتعلق المعنى الأول بالاتفاق مع شخص (أو مجموعة 
من الأشخاص) حول اقتراح ما. أما المعنى الثاني» فيتعلق بموافقة 
هذا الشخص على الاقتراح المعروض عليه. النوع الأول من الاتفاق 
هو شكل من «الاختيار المشترك» ويشترط كثرة من الأشخاص 
(شخص واحد لا يكفي. اللهم إلا بالتعبير المجازي» حيث يقع 
الحديث عن اتفاق شخص مع نفسه). هذا هو المعنى المقصود 
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بالضبط في إبرام العقود.ء حيث يكون عنصر التعبير عن النية جزءاً 
من الاتفاق. وعلى الرغم من أننا قد نتحدث عن اتفاق شخصين على 
عقد ماء إلا أن ما نقصده هو أن هذين الشخصين اتفقا على التقيد 
بشروط معينة. إن الاتفاق وشروطه معاً هو ما يشكل العقد. وبما أن 
الاتفاق» بهذا المعنى. يتطلب عنصر النية» أو ممارسة الارادة» 
يمكننا أن نصفه اتفاقاً بالمعنى الإرادوي. 


أما النوع الثاني من الاتفاق» أي الموافقة على اقتراح» فإنه لا 
يشترط أكثر من شخص واحد ولا يقتضى ممارسة الإرادة. بهذا 
المعنى» تعد الموافقة على عرض ما بمثابة الإقرار بصحته. وهو ما 
لا يشترط تدخل شخص آخرء ولا يضطرني إلى اعتبار صحة العرض 
مسألة اختيار. قد يكفينى أننى أراه تسيا ما أرى صحة العملية 
قينا 35 د ج45 ) نإو اقله :إن القيول. فى هد التجالة زدوراه 
شيء موجود هناك. فحتى وإن قلت إنني «قررت» أن الإجابة عن 
55 المسألة الرياضية العريصة هى نهدا القرار لا «يقرر) أي 
شىء عدا أننى أصبت أو أخطأت شَ الإجابة. ولما كان الاتفاق بهذا 
معني الثاني هو ينالة متؤفةة لذ زر ادل يمكننا وصفه اتفاقاً بالمعنى 
المعرفي. 

بعد طرحه لهذا التمييزء يظهر تفسير رولز للاتفاق الأصلي 
بمظهر جديد. تلك المقاطع التي يدت أنها أؤلا كفتك الانفاق 
بالمعنى الإرادوي» يمكن أن نراها الآن تقر بتأويل معرفي أيضاًء فإذا 
بدا رولز بدايةٌ وكأنه يقول «الاختيار. .. يحدد مبادئ العدالة» (12)» 
فإننا نجده في أماكن أخرى وكأنه يقول ما على الأطراف إلا أن تقر 
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بميادئ موجودة سلفا. 


الاتفاق الذي يعنينا هنا ليس معناه الدخول في مجتمع ما أو تبني 
صيغة معينة للحكمء بل هو قبول مبادئ أخلاقية معينة (16). 
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أزعم أن المبدأين'*' من المفروض أن يحظيا بالقبول [في الوضع 

الأصلي] (118). 

إنهما مبدآن من المفروض أن يتقبلهما كل شخص حر وعقلاني» 

يمه خدمة مصلحته الخاصة في وضع أصلي قائم على المساواة 

.)11( 

يمكن ل [أفراد مجتمع محكم التنظيم] أن يعتبروا كلهم الترتيبات 

التي يعتمدونها مستجيبة للشروط التي من المفروض أن يقروا بها 

في وضع أصل يتضمن الإكراهات المعقولة والمقبولة على أوسع 

نطاق في مجال اختيار المبادئ (13). 

وهكذاء يجب على الناس إظهار حريتهم واستقلالهم عن عوارض 

الطبيعة والمجتمع من خلال التصرف بصيغ من المفروض أن يقرّوا 

بها في الوضع الأصلي (256). 

من سخرية الأمور أن نجد تحليل كنت للعدالة كإنصاف يبرز 
التحول من التفسير الإرادوي إلى التفسير المعرفي. وعلى الرغم من 
بقاء بعض الإحالة على الاختيارء فإن الأطراف لا تكون هنا بمثابة 
الفاعلين المريدين بقدر ما تبدو ذواتٍ تدرك العالم بطريقة معينة. 
يقول رولز في هذا الصدد: 

أقترح أن نعتبر الوضع الأصلي المنظورٌ الذي ترى الأنّواتِ النومينية 

منه العالم. إن الأطراف من حيث هي أنّواتٍ نومينية لها الحرية 

التامة في اختيار أي مبادئ تشاءء لكن لها أيضاً الرغبة في التعبير 

عن طبيعتها بوصفها كائنات عقلانية ومتساوية تنتمي إلى العالم 

المعقول المتضمن لحرية الاختيار هذه نفسهاء أي كائنات تستطيع أن 

تنظر إلى العالم بهذه الطريقة وتعبر عن هذا المنظور في حياتها 

باعتبارها أعضاء في مجتمع (255). 

في نظرية رولز في الشخص وفي تفسيره للتبرير» نجد أن 
افتراض الاختيار والكثرة قد شكلا معاً السمة الرئيسية في تصوره. 
ولما كان التفسير الإرادوي في الوضع الأصلي يخلي المكان للتفسير 


إق4 أي مبدأي العدالة عنده. 
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المعرفي» فإن افتراض الكثرة معني هو الآخر بإعادة النظر فيه. وفي 
هذا الشأن» نجد رولر يتحدث دائماً عن الأطراف في الوضع 
الأصليء ويتجلات عن الزات توسفة وفى بير كل لكن بما 
أن الغرض من ستار الجهل هو حرمان الأطراف ‏ من حيث هم 
أطراف في الوضع الأصلي ‏ من كل الصفات التي تميز بعضهم عن 
بعض » فإنه من الصعب أن نرى ما يمكن أن تتمثل كثرتهم فيه. 


يعترف رولزهء إلى حد ماء بهذا الأمر حين يقول إن: «الجميع 
محددون بالوضع نفسه) (12) وإن هذه هي الطريقة التي تضمن 
توصلهم إلى اتفاق بالإجماع. نكن مده تلن جميع الصفات التي 
تميز الإفراد بعضهم عن بعضء فإنهم لن يكونوا محددين بالوضع 
نفسه فقط (من حيث هم أشخاص في الحياة الفعلية. مع ظروف 
العيش نفسها وبعض المصالح المتقاطعة) وإنما محددين بالهوية 
نفسهاء علما أن رولزء كما رأيناء يقر في نظريته للشخص بأنه 
يستحيل علينا اعتبار ذاتين بهوية زاحدة ف تنلات عدهه] كمخطين 
منفردين» فلعل الفكرة التي تفيد بأن لا وجود لأشخاص شتى وراء 
ستار الجهل. بل ذات وأننة هو ما يفسر عدم إمكانية وقوع أي 
مقايضة أو مناقشة هناك. كما يمكن أن يفسر السبب الذي يمنع وجود 
أي عمد أو اتفاق بالمعنى الإرادوي للكلمة» مادامت العقود. على 
غرار المناقشات تتطلب كثرة من الأشخاص. لآن هذه الكثرة سرعان 
ما تتلاشى بمجرد إسدال ستار الجهل. 

في بداية الكتاب. وكذا في نهايته» يتساءل رولز قائلاً: «لماذا 
لفقي اماما - أخلاقياً كان أو غير ذلك بالوضع الأصلي إذا كان 
هذا الأخير مجرد افتراض؟2. ونجده يجيب في كل مرة أن «الشروط 
المتضمنة في وصف الوضع الأصلي هي تلك التي نقبلها بالفعل. وإن 
لم نقبلهاء فلعلنا نقتنع بقبولها من باب التأمل الفلسفي» (21 و587). 
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إن الاعتبارات الفلسفية التي يمكن أن يلجأ إليها رولز لإقناعنا لها 
صلة بالنظرية التعاقدية التقليدية» فالمجتمع المحكم التنظيمء كما 
يقول» «يقترب أكثر ما يمكن من مجتمع بوصفه آلية طوعية» (13). 
لكن ما كان قد انطلق كأخلاق للاختيار ورضَى بهء نجده ينتهي» 
ولو عن غير قصدء كأخلاق للحدس وفهم الذات. في المقطع 
الأخير من كتابه» نجد أن لغة الاختيار والإرادة قد حلت محلها لغة 
الرؤية والإدراك. هكذا أَخَلّت الصورة الإرادوية كما هى عند كنت 
المكان للصورة المعرفية كما هي عند سبينوزا. 1 

وعندما نفهم هذا التصورء يمكننا أن ننظر في أي وقت إلى العالم 

الاجتماعي من الزاوية المطلوبة. .. وهكذاء تكون رؤيتنا لمكاننا في 

المجتمع من هذه الزاوية هي رؤيتنا له وكأنه مكان أبدي ‏ أي 

ينبغي علينا أن ننظر إلى وضع البشر ليس فقط من + جميع الجوانب 

الاجتماعية» وإنما من جميع الجوانب الزمنية أيضاً. 0 منظور 

الأبدية هذا ليس منظوراً من مكان ما وراء العالم» ولا منظو 

مفارق؛ بل هو شكل من التفكير والإحساس من المفروض أن 

يتبناه أشخاص عقلانيون في هذا العالم. .. إن صفاء القلب ‏ لو 

كان غاية تدرك ‏ هو أن يرى المرء الأمور بوضوح ويتصرف بسمو 

النفس والتحكم فيها من وجهة النظر هذه”" (587). 

ختاماً. يمكن القول إن سر الوضع الأصلي ‏ ومفتاح فهم قوته 
التبريرية - لا يكمن في ما تقوم به الأطراف هنالك» بل في ما تدركه. 
ما يهم فيه ليس ما تختاره هذه الأطراف وإنما ما تراهء وليس ما 
تقرره بل ما تكتشفه. على أي حالء فإن ما يجري في الوضع 
الأصلي ليس عقداء بل هو بروز وعي بالذات لدى كائن من حيث 
ناته ير ْ 


(*) أي ما جاء في كتابه نظرية في العدالة. 
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4 
العدالة والخير 


لقد حاولنا أن نبين قيمة زعم رولز القاضي بأسبقية العدالة» 
ووجدنا كيف أنه يتطلب تصوراً معيناً للذات الأخلاقية. ثم سعينا 
للنظر في هذا التصور في ضوء نظريته ككل للتأكد من انسجامه معها 
ومدى استساغته بشكل عام. لقد أردنا من خلال ذلك تقييم نظرية 
رولز في الذات للوصول؛» أخيراًء إلى تناول زعمه المتعلق بأسبقية 
العدالة الذي يجب أن يقوم عليها. 


لقد ركزناء إلى حد الآنء على تناول نظرية رولز فى الذات فى 
علاقتها بنظريته في العدالة» أو تصور الحق عنده. 0 وكما 8 
رولزء يجب على نظرية أخلاقية تامة أن تكون قادرة على تقديم نوع 
من التفسير للخير والحق معاًء وهو ما يحاول رولز في الثلث الأخير 
من كتابه نظرية في العدالة (معناكيرل /ه سر:ه:77) إفادتنا به. فى 
الحقيقة. إن كيه العوالة في حد ذاتها زعم لا يخص الغتذالة 
وحدهاء بل يخص أيضاً علاقة العدالة بتلك الفضائل المتضمنة فى 
فكرة الخير. لذلك. يجب علينا قبل تقدير قيمة هذا الزعم النهائي» 
أن نتناول نظرية رولز للذات في علاقتها بنظرية الخير هذه كذلك. 
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وحدة الأنا 

لنبدأ بالتذكير بنقاط التلاقي الرئيسية بين نظرية رولز الأخلاقية 
من جهة» ونظريته في الذات من جهة أخرىء فبينما تتصل أخلاقية 
اللحق ووه الرائعة وتم ونا عم ناه “تمل الجلكقة لخدن يوعد 
الأشخاص وتخص ما يجمعنا. معنى ذلك حسب أخلاق الواجب 
(حيث الحق أسبق على الخير) أن ما يفرقنا بقدر معتبر هو أسبق مما 
يجمعناء بالمعنيين الإبستيمولوجي والأخلاقي» أي أننا أفراد يختلف 
بعضنا عن بعض أولأًء ثم ندخل في علاقات وننخرط في ترتيبات 
للتعاون مع الآخرين» ما ينجم عنه أسبقية الكثرة على الوحدة. إننا 
أولاً ذوات حائزة» مجردونء ثم نختار الغايات التي نريدها أن تكون 
لناء الأمر الذي ينجم عنه أولوية الأنا على غاياته. 

تلك هى باختصار الأطروحات التضامنية في النظرية الأخلاقية 
والأنثرويولوجيا الفلسفية التي اعتبرت ليبرالية أخلاق الواجب قائمة 
عليهاء ففي تعرضنا لنظرية رولز في الذات من زاوية نظر الحق. 
ركزنا على تميز الأنا وحدوده. الآن» ونحن بصدد البحث في هذه 
النظرية من زاوية الخيرء سنئقل هذا التركيز إلى وحدة الأنا وكتف 
يمكن النظر في مسألة التفاوض بشأنها أو اجتيازها. تتضمن هذه 
المسألة شقين: يتعلق الشق الأول بنظرية رولز في الجماعة وبكيفية 
العتمام امتحاص محترةين ميقا تعضهم إلى نضا كن اناد 
اجتماعي. أما الشق الثاني» فيتعلق بنظرية رولز في صفة الفاعل 
لكي كن خض بها للقوابة الحائزة» اميد لقا أغراضها 
وغاباها . 

لقد سبق لنا الحديث عن سمتين مركزيتين في الأنا - من حيث 
تفرده ووحدت .5ن الراكانت كل راعينة نيا مكنيد ودانيا جعي 
ماء وقابلة لوصفها بصورة مستقلة عن الأخرى. غير أنه من الصعب 
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التمييز بين سمتي الأنا هاتين فى الممارسة من دون ملاحظة ترابطهما 
الا رسج اعندها ركزنا على حقود الك وتسور الع قد أحدت 
لنا مناسبة البحث عن مبدأ للوحدة واستخلاص نظرية فى الجماعة 
تفيد بهذا المبدأً. كما رأيناء من زاوية الحق ذاتهاء كك أن الحدود 
التي يرسمها رولز للأنا سرعان ما تتلاشى أمامنا. 


إن الانطلاق من كون مبدأ الفرق يشترط. كما رأيناء ذاتاً حائزة 
أوسعء قد جعل مبادئ العدالة تتجاوز تخوم الذات المفردة مسبقاًء إن 
صح التعبير» لتقوم سلفاً على ضرب من الوحدة يخص رولز به مجال 
الخير. وإذ يروم رولز تحديد هويات الأشخاص بصورة مستقلة عن 
وجودهم الجماعي» ويعرّف الحق من دون الإحالة على «نظرية 
ممتلئة» في الخير» فقد تفضي الفكرة المفيدة عنده بقيام مبدأ الفرق 
«أصلاً» على نظرية فى الجماعة» إلى نفى هذه الأوليات بصورة جادة. 
ثم إنه عندما يرى نظرية في الخير من حيث هي تتمة للعدالة عوض أن 
تكون شرطا مسبقا لها الغرض منه إثبات استقرارها وجعلها قادرة على 
تبرير ذاتها بذاتهاء فإن الفكرة الأوسع المتصلة بالحيازة المتضمنة في 
مبدأ الفرق من شأنها الإحالة على بعض النظريات فى الجماعة وصفة 
الفاعل (©مهع4) لتشكل أساس العدالة لا محيطها 000 


نحن في حاجة إذا إلى تقويم نظرية رولز في الخيرء لاسيما 
تفسيره للجماعة وصنفة الفاعل» ليس فقط من أجل تقدير مدى 
مقبوليتها بشكل عام» بل أيضاً من أجل الوقوق على قدرتها على 
تزويدنا بنوع من التفسير المطلوب في نظرية العدالة كي تكتمل. 
سأحاول أن أبين أن تصور رولز أخفق في هذا وذاك» وللأسباب 
نفسها. لكن قبل الخوض في نظرية في الخير مباشرة» يجدر تناول 
مثال ملموس يبين الرهان الحقيقي في العدالة بالنسبة إلى نظرية فى 
الجماعة وما هو العيب في الموقف الليبرالي عندما يحاول أن يستغني 
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عن مثل هذه النظرية. لأجل ذلكء» أقترح مناقشة حجة قدمها رونالد 
دووركين (20:115 800314) في صالح التمييز الإيجابي'*. أي 
المعاملة التفضيلية للأقليات في التسجيلات الجامعية. حتى وإن كانت 
حجة دووركين مختلفة عما يمكن أن تكون عليه حجة رولز في هذا 
الشأن» إلا أنها تقترب» فى نقاط كثيرة» من النظرة العامة عقت رو 
فى ماايقض الأغلية الاسستفاقه وطيعة القات الأخلاقية: لذلك 
يمكننا استعمالها في إبراز منطلقات أخلاق الواجب التي تهمنا هنا. 


يدافع دووركين عن التمييز الإيجابي”*» في سياسات التسجيل 
المعتمدة من قبل الجامعات في كليات مثل كليتي الطب والقانون 
على أساس الها رشيلة لكين وهلي الأفل يكن افجكرة: اله - 
في تحقيق هدف اجتماعي مرغوب فيهء لاسيما الرفع من عدد الطلبة 
السودء وغيرهم من الأقليات» في مثل هذه التخصصات الإستراتيجية 
من الناحية الاجتماعية» ومن ثمة «تقليص الشعور بالعنصرية لدى 
المجتمع الأميركي بشكل عام"'". يؤيد دووركين هذه السياسة لأنه 
يراها متصلة بالمنفعة العمومية» مبرراً إياها لا على أساس تخويل 
المستفيدين منها ميزة ما - كتعويض على تمييز عنصري ماض أو أي 
شىء من هذا القبيل -» بل وببساطة لأن «مساعدة هؤلاء صارت 
طريقة مجدية في معالجة مشكل وطني»©. 


(©) المعروف إعلامياً ب دمتاعة عاتتهمصتلة . 

(1) “ره مماظ 1م70 نولم «رعقهةن) مص مقط علد8 نيط/لا» ,معايمسدة للهدمك]1 
.م ,(1977 تعطمعبده1) 10 .701 رعاموم8 

(2) المصدر نفسهء ص 12. 
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غير أن دووركين يعتقد» على غرار رولز» أن ليس هناك أي 
سياسة اجتماعية ‏ مهما كانت المنفعة العامة المنتظرة منها ‏ يمكن 
تبريرها إذا قامت على حساب الحقوق الفردية. لذلك نجده يتناول 
تلك الحجة المفيدة بأن التمييز الإيجابي من شأنه النيل من حقوق 
المواطنين البيضء» بل ويقصيهم في بعض الحالات» ليصل إلى نفيها 
قائلا إن اعتبار المعاملة التفاضلية «تمثل تنازعاً بين هدف اجتماعي 
مرغوب فيه وحقوق فردية مهمة؛ إنما هي فكرة تنطوي على خلط 
فكري كبير )© 

من بين الحجج التي يرد بها دووركين على المزاعم التي ترى 
أن أحذ العرق بعين الاعتبار أمر غير منصف هي كونها (أي المزاعم) 
تنطلق من صفة تتجاوز الفرد. بالنسبة إليهء لا يتعلق الأمر هنا بتمبيز 
العرق كمقياس بل بتطبيق جل المعايير المعتمدة عادة في التسجيل 
بالمعاهد والجامعات, على قدم المساواة» بما في ذلك معيار الذكاء 
ذاته. فحتى وإن كان الأشخاص حقيقة لا يختارون عرقهمء إلا أنه: 

حقيقة أيضاً أن الذين يحصلون على علامات منخفضة في تقييم 

قدراتهم الذاتية أو في اختبارات القبول بالجامعات لا يختارون» هم 

كذلك. مستوى ذكائهم. نفس الأمر ينطبق على من لم يحظوا 

بالقبول بسبب تقدم سنهم. أو لا يأتون من ناحية من البلاد 

معروفة بقلة تمثيلها في الكلية أو لا يحسنون لعب كرة السلة. 

هؤلاء أيضاًء بيسوا مسؤولين عن افتقارهم إلى الخصال التي 

تمكنهم من التسجيل 0 . 

لعل العرق يبدو عاملاً مختلفاًء لأن حالات الحرمان من 
التسجيل بالجامعات على أساس العرق قد كانت - تاريخياً ‏ تعبيراً 
عن أحكام مسبقة واحتقاراً لمن حرموا بسبب عرقهم. لكن حرمان 


)3 المصدر نقسهء ص 12. 
(4) المصدر نفسهء ص 15. 
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الطلبة البيض من التسجيل» نتيجة التمييز الإيجابي» لا يأتي على 
ابناس اعقارع زإقنا كع بسر نوع الات الأدائي المعمد 
عادة» فإذا كان صحيحاً أن طالباً أبيض له علامات منخفضة كان 
سيقبل لو كان أسودء فإنه «صحيح أيضاًء وبنفس المعنى تماماء أنه 
كان سيقبل لو كان أكثر ذكاء أو أثار انطباعاً أحسن وقت المقابلة. .. 
العرق ليسء» فى هذه الحالة» مسألة تختلف عن غيرها من العوامل 
الأخرى التي تتجاوز» هي الأخرى» طاقة المرشح» (ص 25 


أما الجانب الآخر في حجة دووركين» فيتعلق بالزعم المفيد بأن 
قبول طلبة سود في اختبارات الدخول بعلامات منخفضة» مقارنة 
بعلامات طلبة بيض حُرموا من التسجيل على أساس التمييز 
الإيجابي. ينتهك حق المرشحين في الحكم عليهم حسب 
الاستحقاق. يرد دووركين على هذا الزعم بأن ما يُعتبر استحقاقا في 
هذا السياق لا يمكن تحديده بصورة مجردة» لأنه مرهون بتلك 
الخصال التى تعتبر ذات صلة بالغرض الاجتماعي الذي تتوخى 
الفؤسية الجاعية حسم الذي ما بحس كلس الطت والقائون؛ 
يمكن أن يكون الذكاء ‏ كما يقاس بالروائز المتعارف عليها - من بين 
مميزات المرشح» لكنه ليس بأي حال من الأحوال الاعتبارٌ المناسب 
الوحيدء كما تشهد على ذلك التجربة الغنية التي حصلت للجان 
القيول فى هنا" المضيال ماله مفات" أكرى سفن ب أصيوله روطلا 
بعين الاعتبار في تحديد قدرات المرشح على أداء الوظيفة المحتاج 
إليهاء حيث تكون صفة الأسود ذات صلة بالغرض الاجتماعي 
المتعيره في ده الحالة .يعي امار نوا اشرة المرقخ مصدر 
استحقاق. 


«استحقاق»» هكذا في المطلقء, لأنه إذا كانت اليدان الخفيفتان 
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تحسبيب عل أنبننا مصدر «استحقاق» في حالة من ينوي احتراف 

الجراحة في المستقبل» فإنما لأن هذه الخفة ستمكنه من خدمة 

الناس أحسن لا غير» فإذا كان لون البشرة الأسود يسمح ‏ من 

حيث هو واقع نأسف له لطبيب آخر بالقيام بعمل طبي مختلف 

بطريقة أحسن, فإن ذلك اللون الأسود يصيرء للسبب نفس 

«استحقاقاً» أيضاً (ص 13). 

يعترف دووركين أنه من الممكن أن يجد البعض الحجة 
المعتمدة على العرق صورة خطيرة من صور الاستحقاق» إلا أنها لا 
تبدو لهم كذلك إلا بسبب «خلطهم بين نتيجتهاء أي أن اللون 
الأسود للبشرة قد يكون سمة تنفع» اجتماعيأء وفي ظروف معينةء 
وتلك الفكرة الأخرى المقيتة التي تعتبر عرقاً من الأعراق فى حد 
ذائه ١‏ كر سانا من عرق الوه 129 1ش 

معظم الحجج التي يعتمدها دووركين في هذا الشأن تفيد بأن لا 
أحد يستطيع أن يكون محمّاً في أن يدعي انتهاك حقوقه بسبب سياسة 
التمييز الإيجابي». لأن لا أحد ‏ أبيض كان أو أسود ‏ يستحق دخول 
كلية الطي أو القانون أصلة إذ لا أحد له حق مسبق يضمن له هذا 
الدخول. من الواضح. إذاء أن الذين يستوفون جميع الشروط 
المطلوبة في هذا الشأن. هم مخولون القبول بالكليتين: بحيث لا 
يجوز حرمانهم منه. ومع ذلك. لا نستطيع القول إن هؤلاء أو غيرهم 
يستحقون القبول» وذلك لسببين على الأقل. بادئ ذي بدءء إن 
تميزهم بالصفات المطلوبة ليس من فعلهم في معظم الأحيانء مادام 
ذكاؤهم الفطري» ووسطهم العائلي» والفرص الاجتماعية والثقافية 
المتاحة لهم... وما إلى ذلكء كلها أمور خارجة عن نطاقهم» 
تحصل لهم بفعل الحظ. ومهما يكنء لا أحد مخول أصلاً حمل 
كلية الطب أو الحقوق على مجازاة نوع معين من المؤهلات دون 
غيره» فما يعتبر مؤشّلاً لمهمة ما مقترن بالصفات التى تَصادَفٌ أن 
اشترطتها تلك المهمة» لا غير! هكذاء لا تكون المنافع المرتبطة 
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بالمهن مجازاة على إنجازات متفوقة؛ بل حوافز لجلب الخصال 
المطلوبة» فلا يمكن أن يكون هناك إذا حق مسبق يقع الحكم عليه 
وفق مجموعة معينة من المقاييس. 

هكذاء تبدو حجج دووركين متفقة في الكثير من الجوانب مع 
نظرية رولزء فاعتباره أن المقاييس المتعارف عليها في مجال التسجيل 
بالادد والكاس اك شانيا فى ذلك حياط الامكا راك المر توا يا 
فضل للمرشح فيها إن هي توفرت لديه» يذكرنا بحجة رولز المفيدة 
بأن المنافع التي هي من نصيب المحظوظ اعتباطية من وجهة نظر 
الأخلاق. وبينما يرى دووركين أن ليس هناك «استحقاق» بالمعنى 
المجرد ومن دون الإحالة على الأغراض التي يمكن أن تحددها 
المؤسسات وتسعى إليهاء يرى رولز في حججه ضد مبدأ 
الاستحقاقء أن مفاهيم كل من الاستحقاق» الفضلء. والجدارة 
الأخلاقية ليس لها وضع أخلاقي أولي أو سابق على المؤسسات» 
ولا تستطيع أن تزودنا بموقف مستقل يسمح لنا بانتقاد المؤسسات 
حتى عندما تكون عادلة. النتيجة العامة التي يخلص إليها استدلال 
دووركين» والقاضية بأن لا أحد» ام كان أو أسود يستجحق 
دخول كلية الطب أو القانون» وأن لا أحد له حق مسبق يخوله 
القبول بهاتين الكليتين» تقابل التمييز الذي يقيمه رولز بين الاستحقاق 
الأخلاقي والتوقعات المشروعة. 

إن مواقف رولز ودووركين متفقة بمعنى أعمء ونظرية كل منهما 
تقوم على الحقوق» وتأتي معترضة صراحة على التصورات النفعية» 
كما أنها تسعى للدفاع عن بعض المزاعم الفردية ضد حسابات 
المصالح الاجتماعية. لكن» وعلى الرغم من التطلعات الفردانية 
للنظريتين معاًء» فكلتاهما تعتمدان على نظرية في الذات لها أثر 
محيّرء يقضي في نهاية المطاف بتأكيد ضعف الفردء بل وربما عدم 
تماسكهء علماً أن هذا الفرد نفسه هو الذي تسعيان لضمان حقوقه 
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أولاً وقبل كل: تي لقد رآينا كيف أن تضتوو رولق للأنا بيجع هذا 
الأخيرء في الكثير من الحالات. مهدّداً إما بالذوبان فى ذات كلها 
تجريد؛ أو التلاشي في ذات كلها تجسيد. وكما يتضم -لدينا الآن» 
فإن حجة دووركين في صالح التمييز الإيجابي تبين كيف تتمثل نتائج 
هذه الحيرة ‏ التي سبق لنا تحديدها بصورة مجردة ‏ في الواقع 
المعاش. 


إن ما يهم في كل حالة متصلة بالتمييز الإيجابي هو القدرة على 
فصل التمييز ضد السود وغيرهم من الأقليات ‏ مثلما كان التعامل في 
السابق بالنسبة إلى الملونين واليهود ‏ عن التمييز في صالح هؤلاء 
بالمعنى المقصود في هذا الفوع مو المدياسة: يرى دووركين أن التبرير 
في النوع الأول من التمييز منطلق جزئياً من «تلك الفكرة المقيتة التي 
تفيد بتفوق عرق ما على عرق آخر بحكم صفات ملازمة لها عكس 
النوع الثاني الذي يقوم على الفكرة النفعية التي تعتقد أن المجتمع 
سيستفيد أكثر حينما تكون فيه مهنة الطب والقانون أكثر تمثيلاً لتنوعه 
البشري. 


في ما يخص التبرير الأول» لعل رولزء شأنه في ذلك شأن 
دووركين» يرفض فكرة إمكانية تفوق عرق على عرق آخر بحكم 
صفات ملازمة له. لكن ما يجب تذكره هنا هو السبب الذي جعله ‏ 
في نظريته في الذات على الأقل ‏ يعتبر أن هذه الفكرة المقيتة لابد 
أن رودم سيط بالنسبة إليهء إن المغالطة القائمة على ادعاء 
تفوق العنصر الأبيض على العنصر الأسود يحكم صفات ملازمة لا 
تنكر على السود قيمتهم الجوهرية فحسبء» بل تنسب خطأ قيمة 
جوهرية إلى البيض أيضاًء ومن ثمة ادعاء استحقاق لا أساس له. علة 
ذلك عند رولز هي أن مفهوم القيمة الأخلاقية - على غرار مفهوم 
الخير ‏ «ثانوي» قياساً بمفهومي الحق والعدالة» ولا دور له في 
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التعريف الجوهري للأساس الذي يقوم عليه توزيع الحصص» (312- 
73. وعليهء لا يمكن أن يكون للأشخاص كفاءة جوهرية» مثلما لا 
يمكن أن تكون لهم أهلية أو استحقاق لصيق بهم يكون سابقا على 
ما قد تنسبه إليهم مؤسسات عادلة أو مستقلاً عنها. وكما رأيناء فلا 
أحد يمكن فعلاً أن يقال عنه إن له شيئاً ماء وذلك على الأقل بمعنى 
الالتصاق بهذا الشيء» أي بالمعنى التكويني للحيازة كشرط 
للاستحقاق. حسب نظرية رولز فى الذات» لا يمكن لأحد أو عرق 
اتيكوة: بالسليفة اكت نيم أر لعفاف نوم تنو ليس لأن الجميع 
من حيث الجوهر متساوون في القيمة والاستحقاق وإنما لأن لا أحد 
له - جوهرياً - هذه القسة وهنا الاستحقاق» مما يجبر كافة المزاعم 
على الانتظار إلى غاية حلول المؤسسات العادلة. 

قد يعترض بعضهم على تبرير دووركين للتمييز الإيجابي - وكذا 
على نظرية رولز في العدالة في جانبها المؤيد لهذه الحجة ‏ انطلاقاً 
من المعيار الذي يقوم عليه الاستحقاق» والقاضي بأن الفرد يحوز 
صفاته بمعنى لا يحتمل» نوعاً ماء الطعن فيه. لذلك» فإن الفرد أهل 
للمنافع الناجمة عن هذه الصفات» وأن عقء] ميننا هو مقصود من 
تأسيس آلية عادلة للتوزيع يخص مجازاة الأفراد الذين يكوئون أهلا 
لها مسبقا. ومع ذلك»؛ نجد رولز ودووركين يقدمان حججا قوية ضد 
هذا الافتراض. حججاً قد تجبر المدافعين عن مبدأ الاستحقاق على 
الرد عليها. لكن الصعوبة التي تطرحها حجة دووركين موجودة. 
بالنسبة إلي» في مكان آخر حيث يبقى السؤال مطروحاً بشأن 
الشتوراف البتيلة الموكنة كلد يسدر فقي حتفيو الارسستان 
الفردي. وهذا ما يعود بنا إلى مسألة حدود الأنا. 

لقد سبق لنا أن تعرضنا للصعوبات المتصلة بفكرة الشخص 
المجردء جوهرياء من الحيازة» عارياً من الصفاتء لا كفاءة له أو 
استحقاق جوهري» شخص تابع تماماً في مصيره لما يمكن أن تتيحه 
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مؤسسات العدالة من حقوق وفرص. كما لاحظنا تلك السخرية التي 
تفرض على الشخص المجرد بهذه الصورة أن يكون حاصل أخلاق 
ليبرالية الغرض منها تثبيت حقوق الفرد من حيث هي حقوق غير 
قابلة للانتهاك. لكن إذا كان نكران الاستحقاق الفردي والإلحاح على 
الحدود الفاصلة بين الأنا وصفاته يقودان إلى ذات كلها تجريد» فإن 
فكرة الحيازات المشتركة تطرح خطراً مختلفاً لوحدة الأنا في جانبها 
القاضي بوجوب فضفضة ما للحدود بين الأنا والآخرء فما لم نهتد 
إلى مبدأ ما للتفريد لا يكون مجرد مبدأ تجريبي نحصل عليه بشكل 
ماء سيظل الانحراف وارداً نحو ذات كلها تجسيد. 

حسب فكرة دووركين في التمييز الإيجابي كما هو في حالة 
التسجيل الجامعى» يتخذ هذا الإشكال الصيغة الآتية: عندما لا 
يمكن رد القبول أو الرفض إلى فكرة «الاستحقاق» بالمعنى المجردء 
أو إلى ادعاء فردي مسبق» سيكون البديل هو ضرورة سيادة غايات 
المجتمع ككل. غير أن حدود هذا المجتمع غير محددة أبداً»ء ووضعه 
من حيث هو الحائز المناسب غير مؤكد أبداً أيضاء فعندما يقع 
تجريد الأنا من الحيازة من حيث هو أنا مفردء تذوب مزاعم الفرد 
في تبرير نفعي هو غير مبرر مطلقا. وكما رأيناء يوحي رولز بأن 
الأخلاق النفعية هي» بمعنى ماء أخلاق الذات غير المحدودة» 
أخلاق. لا تسعظيم آن #أحد الفروق بين الأشخاض عان هحمل الجد 

أما بالنسبة إلى دووركين» الاعتبارات النفعية هي» بالضبط» التى 
تجعل التمييز المشروعء المتضمن في سياسة التمييز الإيجابي» مختلفاً 
عن التمييز القائم على الأفكار السلبية غير المشروعة وعلى الاحتقارء 
فإذا كنا في هذه الحالة لا نستطيع القول إن البعض هم أكثر قيمة ‏ 
جوهريا ‏ من غيرهم. فإننا نستطيع على الاقل القول إن البعض 
يمتازون عن غيرهم بالنظر إلى الأغراض الاجتماعية المتوخاة» مما 
يجعل التمييز على هذا الأساس مشروعاً. فإذا كانت السياسية المتبعة 
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تعتمد معاملة تفاضلية تستعمل الناس من أجل غايات جديرة بالسعي 
إليها وليس من أجل الحكم عليهم على أساس التفاوت بينهم من حيث 
القيمة» فإنها ستكون مقبولة. كذلك» مادامت هذه السياسة تقضى 
اناق عدي امام العرك كن ليسي بدت دكا ييف وإنها 
انطلاقاً من «حساب أداتى» ‏ أي «حساب عقلاني يخص أكثر السبل 
تحقيقاً للنفع الاجتماعي من استعمال حيازات هي محدودة». أو من 
فكرة مثل تلك التي تعتبر أن «البشرة السوداء يمكن أن تكون صفة 
نافعة اجتماعياً» (1977: 2 فإن هذا الحرمان يكون متفقاً مع 
الاعتبارات النفعية ويصير قابلا لتبريره. إن تطلعات الشخص إن لم 
تكن قائمة على الحقوق بالمعنى الخاص الذي يقصده دووركين من 
هذه الكلمة» فيجب أن تتنحى دائماً أمام كل «انشغال اجتماعي أكثر 
شمولا». لنأخذ مثالاً على ذلك شركة تجد نفسها مجبرة على التوقف 
عن نشاطها للسماح بشق طريق جديد يعود بمنفعة أكبر على المجتمع 
(1977: 15)» في هذه الحالةء لا شك أن أصحاب هذه الشركة 
سيشعرون بخيبة أمل ‏ وهذا أمر مفهوم جداء لكنهم لا يستطيعون منع 
شق الطريق. كذلك لا يستطيع الطلبة المرفوضون من التسجيل بكلية 
الطب منع مواصلة عمل التعليم الطبي الذي يحتاج إليه المجتمع. 

وإن كان دووركين يفترض أنه عندما لا تكون الحقوق الفردية 
معنية» فإن تقرير السياسات الاجتماعية يكون قائماً على أسس نفعية» 
إلا أنه لم يقل أبداً لماذا تجري الأمور على هذا النحو. وماعدا 
تفسيره لسبب تعذر تغليب المزاعم النفعية على الحقوق الفردية» فإن 
نظريته لا تقدم لنا دفاعاً صريحاً عن أخلاق المنفعة من حيث هي 
كذلك» كما نجده يكاد لا يقول شيئاً عن وجوب سيادة مبدأ المنفعة 
عندما لا تكون الحقوق الفردية معنية. لعله لا يشعر بالحاجة إلى 
تبرير الافتراضات النفعية التي تقوم عليها نظريته» لأنها تبدو جذابة 
في ظاهرهاء فإذا لم يكن لأي فرد من الأفراد مزاعم قبلية على 
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المنافع الناجمة عن مواهيه وحيازاته الحاصلة بحكم المصادفة» فقد 
يبدو من الطبيعي أن نظن أن المجتمع ككل هو الذي له ذلك. لكن» 
وكما رأينا عند مناقضة الحيازات الطبيعية ومبدأ الفرق» لا شىء يبرر 
مثل هذا الافتراض. الطابع الاعتباطي في الحيازات الفردية لا يذهب 
إلا ضد الفكرة التي تفيد بأن الفرد يحوزها أو له امتياز علي المناقع 
الناجمة عنهاء لا في صالح الفكرة القائلة إن مجتمعاً معيناً يحوزهاء 
أو له امتياز على ما ينجم عنها. وعليه» قبل تأكيد هذه الفكرة الثانية» 
يستحيل إيجاد أساس يدعو إلى توزيع نفعي لتلك الحيازات 
والمواهب عوض تركها حيث سقطت. 

ومن دون تصور معين لذات حائزة أوسع» مثلما تتطلب ‏ كما 
يبدو فكرةٌ الحيازات المشتركة عند رولزء لا نجد سبباً يجعل هذه 
الحيازات في خدمة غايات اجتماعية عامة عوض غايات فردية. وفي 
غياب ذات 0 أوسعء يكون اعتبار قدراتي ومواهبي مجرد أدوات 
لغرض اجتماعي أوسع بمثابة استعمالي وسيلة لغايات غيري» مما 
يعني انتهاكاً لشرط مركزي في أخلاق كل من رولز وكنت. 

وجه الغرابة في ربط التسجيلات الجامعية بالتصور الذي يقترحه 
كل من رولز ودووركين ‏ سواء في حالة التمييز الإيجابي أو غيره» 
يمكن إبرازه من خلال تخيل المراسّلتين الآتيتين الموجهتين إلى 
المرشحين» إحداهما بالرفض والأخرى بالقبول» مع توضيح الأساس 
الأخلاقي في كل حالة. 

المراسلة الأولى (في حالة الرفض) 

أيها المرشح العزيز 

يؤسفنا أن نحيطك علماً برفض طلبك فى التسجيل بجامعتنا. 
ترجو بعك الآ انيس أبذا أننا افريم من لان هذا ارفص الكسياءة 
إليك. إن رفض طلبك لا يدل على أننا لا نعيرك اعتباراً أو ننظر إليك 
على أنك أقل استحقاقاً ممن قُبلت طلباتهم. 


237 


الخطأ ليس خطأك عندما قدمت طلبك في وقت تصادف مع قلة 
حاجة المجتمع إلى الخصال التي تعرضها عليه» أما من تم قبولهم» 
فلم يكونوا بأجدر منك في الحصول على مكان بالجامعة ولا أحق 
بالإشادة على الاعتبارات التي أدت إلى قبولهم. إننا لا نعدو أن 
نستغلهم. مثلكفء كأدوات لغرض اجتماعى أوسع. 

قد يتسبب لك هذا الخبر بخيبة أمل وأنت ترى أملك يتبدد في 
معين» غير أن هذا النوع من خيبة الأمل يقع كلما وجب تنحية 
الخيارات الفردية أمام الخيارات الجماعية» ومع ذلك» ينبغي عدم 
المبالغة في الشعور بهذه الخيبة» من خلال اعتبار رفض طلبك 
انعكاساً بشكل من الأشكال لقيمتك الأخلاقية الجوهرية» راجين منك 
أن تتأكد أن من تم قبولهم همء مثلك». أقل جدارة جوهرياً. 

إننا لتتعاطف معك ونحن نأسف لكونك قدمت طلبك في وقت 
لك حظاً أوفر فى المرة المقبلة. 

المراسلة الثانية (فى حالة القبول) 

أيها المرشح العزيز 

يسعدنا أن نحيطك علماً بقبول طلبك بالتسجيل في جامعتنا. إنه 
حتى وإن لم يكن لك فضل في ذلكء. فقد اتفق أن كانت لك 
الخصال التي يحتاج إليها المجتمع وقت تقديم طلبك. وعليه» فنحن 
نسعى لاستغلال خصالك لفائدة المجتمع من خلال قبول طلبك 
للتسجيل بكلية الطب/ القانون. 
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لا يراد من هذا القبول أي إشادة بفضلكء. ذلك أن تمتعك 
بالخصال المطلوبة اليوم إنما جاء» من وجهة نظر الأخلاق» بحكم 
المصادفة. لذلكء فأنت تستحق التهنئة» لكن لا بسبب فضلك فى 
التمتع بالخصال التي أَقْضَتْ إلى قبولك» فهذه الخصال لم تكن من 
صنيعك» وإنما لآن كل فائز فى اليانصيب يستحق التهنئة. أنت 
امعط فل قري تفوت رطلزه تولك تلك الحصيال الم" كاف موظطيؤة 
في ذلك الوقتء. وإذا قبلت عرضنا ستكون مخولاً المناقع المتصلة 
باستعمالك بهذه الطريقة. هذا هو المعنى الذي يخولك الحق في أن 
تحتفي بقبولك. 

أنت» أو بالأحرى والداك» قد ترغبون فى الاحتفاء بهذا القبول 
احتفاء خاصاء على أساس أنه جاء ليعكس إيجابياً إن لم يكن 
مواهبك الفطرية» فعلى الأقل الجهد الواعيّ الذي بذلته لاستغلال 
قدراتك وتجاوز العراقيل التي تحول دون تحقيق ما تصبو إليه. لكن 
أن تتصور نفسك الطبعٌ المتفوق الذي كاف #ضروويا للقيام. بالجيد 
الذي بذلته يطرح هو الآخر إشكالاء مادام هذا الطبع لم يتأت لك 
إلا بفضل ظروف مواتية مختلفة لا يمكنك أن تدّعي لنفسك أي 
نفل شبهاء توعلية :يدق أن ككره التاق لا متطرى عل كا اناف 

ومع ذلك, ننتظر رؤيتك هذا الخريف [بداية الدراسة]. 

مع أخلص التحيات 

وكما توحي هاتان المراسلتان» فإن السياسة التي يدافع عنها كل 
من رولز ودووركين قد تُحرج حتى من لا يسلّم بمبدأ الاستحقاق 
الذي يجده منطوياًء فعلآء على إشكال. وعليه؛ نستطيع أن نتخيل» 
مثلاء جواباً يأتي بالصيغة الآتية. 

أنا لا أدعي. بوصفي فرداء أنني أحوز (بأي معنى حصري) 
العتازااه لين اوكا أن 131 لى: نامي اخادقية حامنة على الدمار 
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الناجمة عن استغلالها. كما أقر أنني مدين للوالدين» بطرق شتى 
ومتشعبة» في تكوين هويتي» وكذا لكل من الأسرة» المدينة» 
القبيلة» الطبقةء الأمةء الثقافة». الفترة التاريخية» الله ربماء وكذا 
الحظ. لذلكء أنا لا أستطيع أن أدعي لنفسي فضلا (أو ألومها 
أيضاً) فى كونى الشخص الذي هو أنا. إن محاولة تمييز السبب 
الذي جعلبي هذا الشتخص أو ذاك آمر أخلاقي يصعب: البث"فيه: 
حتى وإنْ بدا ضرورياً في تمن انان و ويصبح بعد حد 
معين» أمراً مستحيلاً. وأتفق مع ذلكء أنني مهما كان الحال» لا 
أستحق الاستفادة من أي فرصة بأي معنى أخلاقي مسبق» لأنني 
أولاً لا أحوز تلك الخصال التي تؤهلني. كحق هو لي حصرياً. 
وثانياً لأنني حتى وإن حزتهاء لن أكون مخولاً الانتظار من القواعد 
السارية الحتعرك أن تجزي طائفة معينة من الخصال أو المؤهلات 
عوض غيرها. 


مما تقدمء يبدو من المعقول أن نفترض أنه من الأحسن اعتبار 
أن ما يظهر منذ الوهلة الأولى ك «حيازاتي»: هو حيازات مشتركة 
بمعنى ما. ومادمت أنا مِنْ صنع الآخرين» وأواصل هكذا بطرق 
شتى» لأكون الشخص الذي هو أناء فمن الطبيعي اعتبار هؤلاء ‏ كلما 
استطعت تحديدهم ‏ مشاركين في «منجزاتي». ومن ثمة في الانتفاع 
بما ينجم عنها. حينما تخص المشاركة في المنجزات وجهود (بعض) 
الآخرين فهم الذات الانعكاسي للمشاركين بهذا المعنى» يمكن أن 
نعتبر أنفسناء فى سلسلة أنشطتنا المختلفة» ذواتاً أقل تفرداً في ما 
بنش سن الود المشتركة مع الغير وأكثر ارتباطاً بذاتية أ 
(لكنها مع ذلك محددة)» أي نصبح أقل بوصفنا «آخرين» وأكثر 
بوصفنا «مشاركين» فى نفس الهويةء سواء كانت هذه الهوية عائلة» 
جماعة» طبقة» 0 أمة. 
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من بين نتائج فهم موسع من هذا القبيل للذات هو أنه عندما 
تصبح «حيازاتي» (أو مصيري) مندرجة في سياق سعي مشترك» قد 
لا أعيش هذه التجربة بمثابة استغلال لي في خدمة غايات غيري بقدر 
ما أعيشها طريقةٌ في الاسهام في غرض جماعة أعتبرها جماعتي. 
تبرير التضحية التي أقدمها ‏ إن جاز وصفها كذلك ‏ لا يتمثل فى 
حرصى على ذلك التأكك المح دمن أن اشتخاضا اخرود غيرن: ذا 
أعرفهم سيربحون أكثر مما أخسرء بل في تلك الفكرة الأكثر إلحاحاً 
التي تشير إلى أن الجهود التي أبذلها تمكنني من الإسهام في تحقيق 
نمط حياة أعتز به وتتحدد هويتي بحسبه. بطبيعة الحال. حتى وإن لم 
أستطعء بوصفي فردأء ادعاء فضل في حيازة الخصال المتصلة 
بالسعي المشتركء إلا أنني أستطيع أن أعتز بقدرتي في هذا الصددء 
بل لعل هذه القدرة نفسها ستكون مبعث هذا الاعتزاز عندي أكثر من 
المنافع التي يمكن أن أحصل عليها بواسطتها. 

بطبيعة الحال» ليس المقصود هنا القول إن أي زعم. مهما كان» 
يخص «حيازاتي» يمكن النظر إليه بهذه الطريقة» ذلك أن وثاقة الروابط 
الع تخد جماعة ما لا يمكن» :مهما يله مدالفاء أن تكون من غير 
حدودء فحتى في حالة الأنا الموسع» الذي ينظر إليه من زاوية 
الجماعة» هو له حدوده مهما كانت مؤقتة. الحدود بين الأنا و(بعض) 
الآخرين تكون فى هذه الحالة مرتخية» لكن هذا الارتخاء لا يكون 
نلك الفدن الذى يتقين إلى كانت كلها تيس إن السجدرة الى اتن 
لذ دلي ب الفروق: الكافية + التشيمايةا ميري كاننات بشرية لردية ادل لقدرة 
الآنا على الإسهام» من خلال الانعكاسء في تكوين هويته والتوصل 
إلى فهم ذاتي موسع كلما سمحت الظروف بذلك. 

هناك سمة أخرى لهذا الوصف البينذواتى (76اءوزنانا5]ء)م1) فى 
مجال الحيازات المشتركة» وهو اوسيل عه الشخص 5 
الحيازة لا يبلغ» كما يبدو من المنظور الفردانيء ذلك الحدٌّ الذي 
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ينفى عنه كل قدرة فى نهاية الأمرء فإذا كان التصور المنطلق من 
الطابع الاعتباطي حر بصورة آلية الأناء من حيث هو شخص 
فردي. من صفاته وحيازاتهء تاركا إياه عاريا من خصائصه 
المحسوسةء ومن ثمة ذائباً في التجريد (القد اختفى الشخص فلم 
تبق إلا الصفات»)». فإن فكرة الذات الحائزة الموسعة تنحو هنا فى 
اتجاه إعادة بناء الشخص واستعادته لقدراتهء فإذا لم أستطع أن أكو ن 
صاحب الحيازات الماثلة «هناك» فعلى الأقل أكون حارساً لهاء بل 
أكثر من ذلك. حارس جماعة أستطيع أن أعتبر نفسي أحد أفرادها. 


لا شيء هنا يُعتبر إذا حجةٌ معارضة للتمييز الإيجابي من حيث 
هو كذلك. غير أن الأمر يتعلق بمسألة أخلاقية أخرى يجب على 
دووركين مواجهتها قبل اكتمال دفاعه عن هذا التمييز. هذه المسألة 
تتصل بالكيفية التى يمكن أن نثبت بها الذات الحائزة المناسبة» أو 
مدل تددو يلك الحارانت التى تعتبر بحق مشتركة من بين الحيازات 
التي تصادق أن تأنَّتُ لي مادامت الأخلاق النفعية هي» بعبارة 
أخرى» أخلاق للتقاسم (وهي بهذا المعنى تشبه مبدأ الفرق). 
وبوصفها كذلك» لابد أن تفترض حدوداً ما قبلية أو تقوم بالربط بين 
كل من تجب الاستجابة لمزاعمهم إلى أقصى حدء مستعملة في 
الوقت نفسه جهوذهم وتوقعاتهم في المسار العام. ماعدا ذلك» لا 
تعدو الأخلاق النفعية أن تكون مجرد صيغة لاستغلال البعض من 
أجل غايات الغير. أي صيغة لا يمكن لليبراليي أخلاق الواجب إلا 
رفضها. 

غير أن موقف دووركين بشأن هذه المسألة يبقى غامضاً فى 
أحسن الأحوال» إذ تعده كارة بعسديك كنا لو الوتيكن هناك ما بدضر 
إلى وجود ذات حائزة أوسعء وكأنه يكفي الحجة النفعية. في هذه 
الحالة» القول إن التوقعات الفردية تأتي في الاتجاه المعاكس ل «بعض 
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الانشغال الاجتماعي الأكثر عمومية»)» حيث لا يكون مثل هذا التوقع 
يمنا بحكم الحق» فحسب هذا التأويل» يجب علي أن أتقاسم 
«حيازاتي» مع «المجتمع ككل». لكن لا لآن هذا المجتمع هو الذي 
جعلنى 0 من أناء ومن ثمة فهو المسؤول عن هذه الحيازات 
والعواهت على نحو لا أكونه أنا فردياًء وإنما لأن هذا التقاسم 
واجب انطلاقاً من افتراض مشكوك في أمره. مفاده أن «المجتمع» 
هو المستفيد الباقي لحيازات صارت عائمة بعد تجريد الفرد من 
الحيازة. يعي هذا الافتراض من غير دليل أن ل «المجتمع؛» بمعنى 
ما غير محدّدء (هل المقصود هو البشرية جمعاء؟) زعماً مسبقاً على 
أي حيازات لا يحوزها الفرد. لكن مجرد القول إنه ليس لى امتياز, 
يوطتفى:فرداء “فى ادغاه خيازات تضاذت أن كانت الى هناف لا 
يعني أن كل واحد في العالم سورع اسع هذ لمن سفاني 
يسمح مسبقاً باعتبار تعيينٍ مكان هذه الحيازات في «المجتمع» (أو قل 
الشرية ججناء) أقز امعاطا سن الناخية ل 
الصيغة الأولى. وإذا كان حصول هذه الحيازات لى اعتباطياً يجعلها 
غين قابلة لدمة خاتات ا افإننا لا تر بها الدق يججلها كن ذلك 
بالنسبة إلى مجتمع معين. 

كما نجد دووركين» تارة أخرى. يتحدث وكأن فى ذهنه ذاتاً 
حائزة محددة في نهاية الأمرء ألا وهي الدولة القومية. ل مثلا: 
«إن المجتمع الأميركي هو حالياً مجتمع واع عرقياً»» وإن من بين 
أهداف التمييز الإيجابي «تقليص الحد الذي بُلغه المجتمع الأميركي 
في كونه» على العموم» مجتمعاً عرقياً واعياً». كما يعتبر أن الغرض 
من هذه السياسة هو توفير «طريقة فعالة في مواجهة مشكلة 
وطنية) 59 , ومع ذلكء إذا كان دووركين يعني أنه يدّعي في مجال 


050 11-12 .مم «رعقة0 مم كقاط ععلد8 نرط/لا» بمتارمود[1 
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تحديد شروط التسجيل الجامعى أو المسارات المهنية - وجوب سيادة 
أغرافر الممكموافة الوملقة يقرقه رفت هليه يفا أن يوضح لنا أكثر 
لماذا يجب أن تكون الأمور على هذا النحو. كما يجب أن تتضمن 
حجته بعض ما يثبت مسؤولية الآمة فى استغلال الخصال والمواهب 
المتاحة لهاء وقدرة هذه الامةاعنى لحيل قرفا علو اشيم 
الانعكاسي للذات كقاعدة لهويتهم المشتركة وعلى فرض الرضى 
بالأغراض التي قد تنجم عن هذه الهوية أو الولاء لها على الأقل. 
وباختصار. فإن دووركين فى حاجة إلى البرهنة على أن الأمة ‏ من 
من الشكال: الس عاك :واليو اكد ع الف لق ايف قدو الو 
المشترك وتسخير الحيازات المشتركة الضرورية لتحقيقهء على الأقل 
في ما يتعلق بالتعليم الجامعي وفي اختيار بعض المسارات المهنية. 
قد يكون للأمة الأميركية (أو لا يكون) تعريف مناسب تعتمده 
اليوم”*'» لكن دووركين يبقى - بالنظر إلى المعنى الذي يقصده بالأمة 
من حيث هى الذات الحائزة المناسبة ‏ فى حاجة إلى تفسير السبب 
الذي يعن الأمون على هذا النحو. / 


على الرغم من إحالته العابرة على الأمة» يبدو دووركين» شأنه 
في ذلك شأن رولزء يفترض - على العموم - أنه ما أن يتم البت في 
مسألة حقوق الفرد حتى يطغى زعم اجتماعي غير محدد» ومن غير 
اشتراط أي تفسير لجماعة محددّة أو ذات حائزة أوسع. هكذاء 
يتحدث دووركين عن الحاجة إلى خدمة «الانشغال الاجتماعي 


(6) هناك نقاش قيم لمفهوم الأمة بوصفها جماعة يمكن الاطلاع عليه في (1966) ,866 . 
في هذا النقاش» يميز المؤلف بين الطابع المركزي للدولة ومسار الاندماج الوطني» مشيرا إلى 
أن الاتجاهين حتى وإن كانا متصلين بعضهما ببعض. إلا أنهما لا يتفقان بالضرورة. في 
الاندماج الاجتماعي»؛ تكون الأمة «جماعة أكثر» ويكون حس أفرادها بتقاسم حياة مشتركة 
أعمق (ص 82-80). 
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الأوسع» وعن توفير «ما يحتاج إليه المجتمع الأوسع أكثر»””". مضيفاً 
ضرورة إيجاد اليات توزيعية كي يتسنى خدمة «الصالح العام» (311) 
و«غايات اجتماعية سابقة ومستقلة» (313). 


نستطيع أن نوجز الصعوبات التي ينطوي عليها هذا الافتراض 
كالآتى: أولاء ليس هناك شيء اسمه «المجتمع ككل» أو «المجتمع 
الأعم»: هكذا في المطلق» ولا جماعة «نهائية» تعتبر سائدة هكذا من 
دول تعسير» فكل واحد منا يتحرك ضمن عدهد غير محلد من 
الجماعات» بعضها أكثر احتواء من غيرهاء ولكل منها مزاعم مختلفة 
حول ولائنا لهاء بحيث لا نجد هناك ما يسمح لناء منذ البداية» 
بالقول إن أياً منها يجب أن تطغى أغراضها فى تحديد الكيفية التى 
تستغل بها أي مجموعة من صفاتنا ومواهبنا. 


ثانياً» إذا لم يكن هناك شيء اسمه «المجتمع ككل»: هكذا في 
المطلق» فإننا لا نرى ما يسمح لأي مجتمع معين» محدد بصورة 
اعتباطية» أن يدّعي لنفسه حقاً أكبر لبعض المواهب من الفرد الذي 
نأة لمع الاحرة حك المصاافة نبي ذلك أن هده 
المواهب إلى مثل تلك الجماعة المحددة اعتباطيا لن يكون. من 
الناحية الأخلاقية» أقل اعتباطاً من ردها إلى الفرد. وبصفة أخص,. لا 
يمكن أن يكون هذا الرد سيباً من البداهة ما يفرض طغيان 
«الانشغالات الاجتماعية الأكثر عموماً» على انشغالات أكثر 
خصوصاًء لا لشيء إلا لأنها أعم. 


إنه لمن المهم» في سياق هذا الربطء لفت الانتباه إلى أن 
المذهب النفعى» فى صيغه الغاتية الأولى (كما هو الحال عند 


)2( 5 .ص 110 ,متكليه بود[ 
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تاكر (2»ا-1) وبالي (9ه221)) قد قدم في نهاية الأمر تفسيراً 
صريحاً للذات الحائزة ‏ ألا وهى الله التى يجب أن تسود 
أغراضها على انشغالاات أقل شأناً (466 - 2 :1967 آل مآع /1) 
لكن عندما صار هذا المذهب مذهباً عَلمانياًء لم تعد مسألة الذات 
الحائزة مسألة مفروغاً منهاء وأضحى أمر إثبات أسبقية نوع من 
الانشغالات على نوع آخر أمرأ يضطرنا إلى انتظار إيجاد الذات 
الحائزة أو الجماعة المناسبة وما يبرر مزاعمها. 


أخيراً» نقول إن تحديد الجماعة المناسبة التي يتم عبرها تقاسم 
حيازاتي كما يلزم وما يدعو إلى هذا التقاسم يظل أمرأ مستحيلاء كما 
ستؤدي حجة دووركين في ما يخص التمييز الإيجابي وحجة رولز في 
مجال الحيازات المشتركة» إما إلى مناقضة الشرط المركزي عند كل 
من كَنْت ورولزء القاضي بعدم جواز استعمال البعض أدواتٍ لخدمة 
غايات الغير» أو إلى التنصل من هذا التناقض من خلال فضفضة 
الحدود تماماً بين الأنا والآخرء ومن ثمة تلاشي الأنا في ذات كلها 


تجسسيك. 


بعدما رأينا مثالاً عملياً خص الكيفية التي تستلزم بها العدالة» 
في سياق أخلاق الواجب» فكرة الجماعة من أجل ضمان تماسكهاء 
وليس من أجل البرهنة على «انسجامها واستقرارها» فقطء يجب 
عليناء الآنء أن ننظر في ما إذا كان تصور رولز قادراً على تزويدنا 
بهذه الفكرة. يقول رولز إن «للعدالة كإنصاف مكانة مركزية في تحديد 
قيمة الجماعة»؛ مدعياً لنظريته شبهاً للجانب المثالي في فلسفة كنت 
حتى وإن كان يرفضه (264). السؤال هنا يتعلق بما إذا كانت نظرية 
رولز فى الجماعة قادرة على استكمال تفسير مبادئ العدالة» كما هو 
مطلوف» إغام إن كوو ال اللعماضة بصيو عاق : 
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ثلاثة تصورات للجماعة 

لعله من المفيد» في تقييمنا لنظرية رولز في الجماعة» التذكير 
بأن الفردانية عنده تصف ذات الدوافع وليس موضوعها. المصالح 
التي تسعى الأطراف في الوضع الأصلي إلى تحقيقها ليست مصالح 
في الأنا بل هي مصالح ل «أنا» وهي» بصورة أخصء مصالح لأنا 
مفرد مسبقا. إن ربط رولز الفردانية بالذات بدل موضوع الرغبات 
يجعله يعتقد أنه قادر على تفادي الاعتماد على أي نظرية معينة 
للدوافع البشرية» لاسيما ذلك الافتراض» المعروف في النظريات 
الليبرالية التقليدية» والقاضى بأن الإنسان أنانى بالطبيعة» فاستنباط 
نظرية في العدالة من غير الرجوة إلى أي دوافع خاصة أو تصورات 
للخير أمر أساسي في مشروع أخلاق الواجبء كما أن له أثرأ آخر 
يتمثل» حسب رولزء في السماح بالحصول على نظرية في الجماعة 
أكمل مما هو الحال في الافتراضات الفردانية التقليدية. عندما يبقى 
محتوى الدوافع مفتوحاًء يصير من الممكن افتراض سعي الأفراد إلى 
أهداف اجتماعية أو جماعاتية» إضافة إلى أهدافهم الخاصة؛ لاسيما 
في مجتمع تحكمه آلية للمعاملة بالمثل تتوخى تأكيد احترام الأفراد 
من حيث هم كذلك. يقول رولز في هذا الشأن: 

ليس هناك ما يفرض على مجتمع محكم التنظيم تشجيع القيم 

الفردانية قبل غيرهاء إذا كان المقصود من ذلك تشجيع نمط حياة 

يؤدي بالأفراد إلى السعي لتحقيق مصالحهم الخاصة دون مبالاة 

بمصالح الآخرين (حتى وإن ظلوا يحترمون حقوقهم وحرياتهم)» 

إذ عادة ما نتوقع أن يكون معظم الناس منتمين إلى جماعة أو أكثر» 

ولهم ببذا المعنى بعض الغايات المشتركة على الأقل (1975: 550). 

وفي مناقشته ل «فكرة الاتحاد الاجتماعي» (الفقرة 79)» يميز 
رولز بين معنيين ل «خير الجماعة». يقوم المعنى الأول على 
افتراضات فردانية متعارف عليهاء تعتبر الدوافع المتصلة باحترام 
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النفس لدى الفاعلين أمراً محسوماً. يتصور هذا التفسير الجماعة 
بمعنى أداتي تامء يوحي بصورة «المجتمع الخاص» الذي يعتبر أفراده 
الترتيبات الاجتماعية فيه عبئا ضروريا ولا يتعاونون ضمنه إلا من 
أجل تحقيق مصالحهم الخاصة. من هذا المنظور الأداتي» يستخلص 
رولز نظريته هو في الجماعة الح يكون يقار دين فيها بعض 
«الغايات القصوى المشتركة»)» معتيرا الية التعاون خيرا فى حد ذاته» 
في رأيه» ليست مصالح هؤلاء متعارضة دائماًء بل هي متكاملة 
ومتشابكة فى بعض الأحيان. وبما أنه لا يفترض مسبقاً أن الناس لا 
تحركهم إلا دوافع أنانية» فإته لا يستبعد إمكانية أخذ بعضهم «خير 
الآخرين والسعى إلى تحقيقه» بعين الاعتبار» مضيفاً أننا «لسنا فى 
حاجة إلى العسليع: .. بأن الأشخاص لا يقومون ندا تعبات 
معتبرة في سبيل بعضهم» مادامت بينهم في الكثير من الأحيان وشائج 
وعواطف تدفعهم إلى ذلك» (178). 


كلا التفسيرين اللذين يناقشهما رولز فرداني» حتى وإن 
اختلفت حالة كل واحد منهما في ذلك عن الآخرء فهناك التفسير 
الأداتي الذي هو فرداني من حيث افتراضه أن الدوافع الأنانية هي 
وحدها ما يحرك الذوات المتعاونة» مما يجعل خير الجماعة متمثلاً 
فقط في تلك المنافع التي يحصل عليها الأفراد من التعاون من أجل 
تحقيق غاياتهم الخاصة. أما تفسير رولزء فهو فرداني بالمعنى الذي 
يفترض التفريد القبلي لذوات التعاون لا تستبعد فيه دوافع هذه 
الأخيرة الفعلية أهدافاً غيرية» إضافة إلى الأهداف الأنانية. بناء على 
ذلك. فإن خير الجماعة عند رولز لا يتمثل في المنافع المباشرة 
الحاصلة بفضل التعاون فقطء بل أيضاً في نوعية الدوافع والوشائج 
الوجدانية التى يمكن أن تسند هذا التعاون وتنمو أثناءه» فبينما نجد 
الجماعة. 8 التفسير الأول» برانية تماماً عن أهداف أفرادها 
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ومصالحهم» نجدها في تفسير رولز جوانية بالنسبة إلى الذوات 
بمعنى أنها تصل إلى وجدان المنخرطين في آلية التعاون. وخلافاً 
لتصور الجماعة الأداتى» يمكننا أن نصف تفسير رولز بالتصور 
الوجداني. ّ 


ومع ذلكء لا يبدو هذان التصورانء الآداتي والوجداني» 
كفيلين بالإفضاء إلى نظرية قوية في الجماعة كما تتطلبها حجج رولز 
ودووركين؛ حيث نجد رولر يسعى لإثبات فكرة الحيازات المشتركة. 
المتضمنة في مبدأ الفرق» بينما يريد دووركين تحديد جماعة التقاسم 
[أي المنافع الاجتماعية] في حججه المؤيدة للتمييز الإيجابي. وكما 
رأيناء يبدو أن التصورين كليهما لا يكتملان إلا إذا اعتمدا ذاتاً حائزة 
أوسع قدرة على تبرير ادعاء الحيازات اللازمة لتحقيق أغراضها من 
دون استعمال البعض أدواتٍ فى خدمة غايات الغير ومن دون 
لاضن فى وات كلها #عمية قي انه را الا مم انعو 
السذكر ريع كلسي عوده "الترية: ا شوق 10خ كاد كاذر سن ادقن 

يقة تمكننا من إعادة رسم نوي عله الذات. كما لا يبدو أي 
منهما قادراً على فضفضة الحدود بين الأنا والآخر من دون الإفضاء 
إلى ذات كلها تجسيد. 


لذلك» قد نجد أنفسنا فى حاجة إلى تصور للجماعة يكون 
تادراً عدن المتيق: في الأنا أكدن ينما يسمب ريه العضنون الوجدان 
نفسهء فحتى عندما يقول رولز إن خير الجماعة قد يكون جوانيا إلى 
ذلك الحد الذي يدرج أهداف الأنا وقيمه. يبقى أعجز من أن يتعدى 
الدوافع ليصل إلى الذات التي لها هذه الدوافع. إن خير الجماعة» 
بهذا المعنى» لايستطيع أن يبلغ ذلك الحد من دون انتهاك أولوية 
الأنا على غاياته» وإنكار فردانيته المسبقة» وقلب أولوية الكثرة على 
الوحدة» والسماح للخير في تكوين الأناء هذا التكوين الذي 
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يخصصه رولز لتصور الحق (مادامت «وحدة الأنا الجوهرية معطى 


إن نظرية في الجماعة يمتد مجالها إلى الذات وموضوع الدوافع 
معاً لن تكون فردانية بأي معنى من المعنيين» سواء التقليدي منهما أو 
ذلك الذي يقصده رولزء فمثل هذه النظرية ستشبه ما يتصوره رولز 
بشأن تجلي الجماعة في أهداف المشاركين فيها وقيمهم ‏ نتيجة 
مشاعر الأخوة والألفة مثلاء لكنها ستكون مختلفة عن تصوره الذي 
يرى أن الجماعة ليست مجرد مشاعرء بل هي نمط لفهم الذات 
المشكل جزثيا لهوية الفاعل. إننا عندما نقول. في سياق هذا التصور 
القوي» إن أفراد مجتمع ما يشدهم حس الجماعة؛ لا تقصد فقط أن 
الكثير من هؤلاء يتبنون مشاعر جماعاتية ويسعون إلى أهداف 
جماعاتية» وإنما نقصد أيضاً أنهم يتصورون هويتهم ‏ أي ذواتهم 
وليس مجرد موضوع مشاعرهم وتطلعاتهم ‏ كما تحددها إلى حد ما 
الجماعة التي ينتمون إليها. بالنسبة إليهم. الجماعة لا تخص ما لهم 
كأعضاء فقطء بل أيضاً ماهم. أضف إلى ذلك أن العلاقة التي 
تربطهم بوصفهم أعضاء في الجماعة ليست مجرد علاقة يختارون 
الدخول فيها (كما هو الحال في جمعية طوعية)» بل هي انتماء 
يكتشفونه» انتماء يكون أكثر من صفة تصفهم لأنه عنصر مشكل 
لهويتهم. وخلافاً لتصوري الجماعة السابق الذكرء أي الأداتي 
والوجداني» يمكن أن نسمي هذا التصور القوي بالتصور التكويني. 

على الرغم من رفض رولز لتصور الجماعة التكويني ونظرية 
الذات التى تتطلبهاء فقد رأينا كيف تقوده مثل هذه اللغة أحياناً إلى 
ما واوا الود الوجداني» كما لو كان يقر ضمنياً بما قلناه في هذا 
الشأن» مشيرين إلى أن تماسك نظريته فى العدالة يبقى معلقا. فى 
نهاية الأمرء بالبعد البينذواتي زا الذي يرفضه صر 0-5 
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ففي تفسيره لمبدأ الفرق» يقول لنا إن أحسن وصف لتوزع المواهب 
الطبيعية هو كونها «حيازات مشتركة»» وإن الناس بمفهوم العدالة 
كإنصاف يتفقون على «تقاسم مصائرهم». كما أن الحدود بين الأفراد 
الفعليين تبقى أضعف فى تفسيره للوحدة الاجتماعية. إذا كان رولز 
يقول إن للكائنات البشرية «غايات قصوى مشتركة» وإنها تشارك من 
خلال الجماعة». «فى الحاصل الإجمالى لحيازات الأخرين»» فمعنى 
ذلك أننا أمام الفكرة جماعة البشر» الذين يمكن تخيل حدود أفرادها 
متجاوزة المكان والزمان معاً «لأنه حتى أولئك الذين فرقهم التاريخ 
وفرّقتهم الظروف يمكن أن يتعاونوا في تحقيق طبيعتهم المشتركة» 
(527). «لا يمكن للفرد أن يكتمل إلا فى ظل وحدة اجتماعية»» لأن 
هذه الوحدة هي التي «نتوقف فيها عن كوننا مجرد قطع مشتتة؛ 
(529). كما يقول رولز إن أفراد الجماعة «يشاركون في طبيعة بعضهم 
بعضاً» وإن «الأنا يتحقق في أنشطة كثرة الأنوات» (565). 


إنه لمن الصعب معرفة الكيفية التى يمكن أن نأخذ بها هذه 
المقاطع التي «توحي بفكرة البينذواتية» ؟ محمل الجد وقد جاء 
معظمها في شكل مجازء هو الآخر غير واضح. الصور البينذواتية 
والفردية تظهر هنا في شكل تركيبات صعبة وفي بعض الأحيان غير 
موفقةه بكانيا لكيه عي كو قنتعا نة فى ما بونرا الاو تنود 
رولز يصف الحيازات ب «المشتركة"» وتارة ب "الجماعية». كما نجد 
تصوره المفيد بأن الناس «يتقاسمون مصائر بعضهم بعضاً»» في مقطع 
من كتابهء يتحول. في مقطع آخر إلى مبدأ ل «للمعاملة بالمثل» 
و«المنافع المتبادلة». أضف إلى ذلك أن من نجدهم في مقطع ما 
اايشاركون في طبيعة بعضهم بعضااء نجدهم في مقطع آخر يتنخرطون 
في «أنشطة جمعية». ثم إن هؤلاء الذين نجدهم تارة قادرين على 
تجاوز حيادهم ولا يحققون هويتهم إلا ضمن الجماعة؛ سرعان ما 
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يبدو شرطهم الجماعاتي هذا وقد اخنّصر إلى مجرد إمكانية لانضمام 
بعضهم إلى جمعية أو أكثرء ولهم «فيها بهذا المعنى بعض الغايات 
الجماعية على الأقل». ولعل أبرز الصور المعبرة عن تأرجح موقف 
رولز تظهر حينما يقول في مكان ما عن الجماعة إنها تتمثل في 
كون «مختلف الأشخاص الذين لهم قدرات متشابهة أو متكاملة 
يمكنهم. إن جاز التعبير» التعاون في تحقيق طبيعتهم المشتركة أو 
المتماثلة») (523). 


لكن» اللغة الأخلاقية المستعملة في الحديث عن الجماعة 
بالمعنى القوي». كما يوحي التمييز بين التصور الوجداني والتصور 
التكويني» لا يمكن تجسيدها في جميع الأحوال في تصور "يبقى 
أساسه النظري فردانيا». وعليهء فإننا لا نستطيع دائما ومن دون 
فقدان شيء من المعنىء أن نترجم مفهوم «الجماعة» بمعنى 
الجمعية)» ومفهوم «الانتماء» بمعنى «العلاقة»), ومفهوم «التقاسم» 
بمعنى «التعامل بالمثل». ومفهوم «المشاركة» بمعنى «التعاونيى, 
ومفهوم «مشترك) بمعنى ما هو ااجماعي»2. حتى وإن كانت حجة 
رولز في ما يخص أولوية الكثرة على الوحدة تقبل التطبيق على كل 
مفردة ثانية من الأزواج المذكورة» فإنها لا تنطبق بالضرورة على 
المفردة الأولى في كل زوجء فبينما يوحي وصف الحيازات 
ب «الجماعية» أنها مواهب كانت في وقت سابق محوزة بصورة 
منفصلة ثم تم التنازل عنها لصالح المجتمعء فإن «وصفها 
ب «المشتركة» لا يجعلها بالضرورة على هذا النحوء مادامت لا 
تفترض منطقياً تفريداً قبلياً. وبينما تقضي فكرة «المعاملة بالمثل» بمبدأ 
التبادل» ومن ثمة بكثرة في الفاعلية» فإن فكرة «التقاسم» يمكن أن 
توحي بنوع من التضامن لا يشترط وجود تبادل أصلاء مثلما هو 
الحال عند المشاطرة في نكتة. أو في تطلعء أو فهم ما مشترك. كما 
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أن فكرتي «الجمعية» و«التعاون» تفترضان أصلاً كثرة سابقة لهؤلاء 
الذين انضم بعضهم إلى بعض في إطار جمعية أو تعاون» فإن لفظة 
«الجماعة» و«المشاركة» قد تكون وصفاً لنمط عيش يجد الأفراد 
أنفسهم فيه محددين معاً (أصلاً»ء وأن ١جماعيتهم'‏ لا تتمثل في 
العلاقات التي دخلوا فيها بقدر ما تتمثل فى مشاعر الانتماء التى 
اكتشفوها. : 1 ْ 


لذلك قد يصعب تفسير مفهوم الجماعة ‏ بالمعنى القوي 
والتكويني الذي يقصده رولز ودووركين - بتصور فرداني حتى لو كان 
بذلك المعنى الخاص الذي يستعمله رولز. علة ذلك أن التفسير 
الفرداني يعتبر حدود الذات معطى مسبقاً» ومن ثمة معطى جامداً في 
نهاية الأمرء وذلك حتى وإن كان رولز ودووركين يفترضان تصوراً 
قادراً على تمييز ذات حائزة أوسعء أي تصورا يمنح الذات القدرة 
على المشاركة في تكوين هويتها. أما كون مثل هذا التصور غير 
مطروح في افتراضات أخلاق الواجب» فذلك ما سنحاول توضيحه 
فى ما ابلي: 


كي تستطيع الذات أن تؤدي دوراً في رسم حدود هويتها لابد 
من أن تكون لها ملكة معينة للتفكير»ء ذلك أن إرادتها وحدها لا 
تكفى. إن المطلوبس» فى هذا الخصوص هو قسط من القدرة على 
فهم الذات» أي قدرة على ما أسميناه صفة الفاعل بالمعنى المعرفي. 
يمكن توضيح ذلك من خلال التذكير بالتفسيرين المطروحين لصفة 
الفاعل والحيازة اللذين تعرضنا لهما أثناء إعادة بنائنا الأولى لنظرية 
رولز في الذات. إن التفسير الأول المتعلق بتصور رولز ‏ يعتبر 
حدود الأنا معطى في ذاته ويربط الأنا بالغايات عبر صفة الفاعل» 
بالمعنى الإرادوي» من حيث كونه ذاتاً مريدة لموضوعات الاختيار 
فهذا النوع من صفة الفاعل مرهون يملكة الإرادة, مادامت هذه 
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الإرادة هى الى تسمح للآنا بتجاوز ذاتهء فيتعالى عن حدوده المسبقة 
0 يدرك ما يمكته حيازته كغايات» ضع الإيقاء على هذه الغايات 


أما التفسير الثانى» فيعتبر حدود الأنا مفتوحة ويتصور هوية 
الزاق: خاماة لعي امغر ندل ممؤيقا نقذنة كن تعفن الفاعل 
المقصودة هنا ليست إرادوية» بل معرفية» حيث إن غايات الأنا لا 
تحصل هنا بحكم الاختيار» بل بالتأمل من حيث كون الفاعل ذاتاً 
مدركة (باحثة) لموضوع الفهم (الذاتي). إن المشكل هنا لا يتمثل 
فى إيجاد مسافة فاصلة بين الأنا وغاياته» بل في كون الأناء وهو 
جر سصد و بوتا عجرو بالأغر قوم العا فر لكيه ال 
تتدخل كلها من دون تمييز في تشكيل هويتهء مهددة إياه بالاحتواء 
دائماً. إن التحدي المطروح على الفاعل حسب هذا التفسير يتمثل 
فى تمييز حدود الأنا وفصل الذات عن وضعهاء ومن ثمة جعلها 
قادرة عل تناع قويتها: 


بالنسبة إلى الذات التي تمت صياغة هويتها في ضوء غايات سابقة 
عليهاء "لا تفيل سف الفاعل فى اسعدغاء الإزادة يقدرما تمل قن 
سعيها إلى الفهم الذاتي. وخلافاً للقدرة على الاختيار التي تمكّن الأنا 
من تجاوز حدوده» فإن القدرة على التأمل تمكنه من تحويل الأضواء 
داخلياً إلى باطنه للبحث في الطبيعة المشكلة له والتحري بشأن مختلف 
الصللات التي تربطه وإقراك مزاعم كل حالة منها وتمييز الحدود ‏ 
الفضفاضة هنا وغير المقيدة ‏ بين الأنا والآخرء والوصول من ثمة إلى 
فهم ذاتي أقل غموضاًء حتى وإن لم يكن هذا الفهم شفافاً بصورة تامة 
أبدء أي الوصول إلى ذاتية أقل ميوعة» حتى وإن لم تكن هي الأخرى 
ثابتة ونهائية أبداً. وهكذاء تجري الأمور بالتدرج وطيلة الحياة كلهاء 
حتى يتمكن الأنا من المشاركة في تكوين هويته. 
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إن القدرة على التأمل» التي يقترحها التفسير المعرفي» تبدو 
بالضبط الميزةً التي يتطليها تصور «ذات حائزة أوسع» عن روك 
للحيلولة دون تلاشيها في ذات كلها تجسيد. هذه القدرة على التأمل 
هي التي تتيح إمكائية الوصول إلى رسم حدود الأناء» من دون 
اعتبارها معطى مسبقا. وبالفعل» عندما يطرح السؤال حول التفريد 
المسبق المفترض للذات» تبدو الورطة التي يقع فيها الأنا أقرب ما 
تكون إلى خلع الحيازة الذي يتناوله التفسير المعرفي» حيث لا يتمثل 
الخطر الأكبر الذي يهدد صفة الفاعل فى المسافة الفاصلة بين الأنا 
وأغرافية بوعاياف دزف الأفرراط كن القن لبقن ورةا وخطرف لا عراف 
المزعومة التي لا يمكن أن يحل إشكالها إلا بحث مترؤٌ في الذات. 


غير أن الإبستيمولوجيا الأخلاقية عند رولز لا تسمح. على ما 
يبدو إلا بمجال محدود للتفكير لا يبدو لنا فهم الذات فيه ممكنا 
بالمعنى المقصود.ء مادامت الحدود التى قد ترسمها هذه 
الإبستيمولوجيا معتبّرة - بحكم يذ لقره السيق ومن دون تأمل - 
معطى مسبقاً بصورة نهائية. لكن عندما نرى هذه الحدود تتهاوى مهما 
كان الحال» فإننا لا نجد ما يحل محلها. بالنسبة إلى تصور للذات 
كماهو غنه ررد 6لا كشن السؤال الأخلذن الأمباسى فى قي 
أنا؟ء مادامت الإجابة عليه تعتبر بديهية» بل 0 ااطبيعة الغايات التى 
سأختارها؟)ا» وهو سِؤال من الواضح أنه وك إلى الإرادة. مكنا 
تبدو الذات عند رولز مُفْمّرة إبستيمولوجياً كلما تعلق الأمر بالأناء 
ومعوزة من ناحية التصور فلا تستطيع الخوض في ذلك النوع من 
التأمل الذاتي الذي يمكنها من تجاوز الاهتمام بما تفضل وترغب فيه 
كي تتفرغ للتأمل الباطني؛ ومن ثمة لإعادة النظر في الذات التي 
تحتوي هذه الرغبات. 


وهكذاء يتضح أن مسألة الجماعة مفضية إذاً إلى مسألة التأمل 
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وأن تقدير دور التأمل» في نظام رولز يتطلب منا الخوض بشيء من 
التفصيل» في نظريته في صفة الفاعل وفي تفسيره للكيفية التي 
يتوصل بها الأنا إلى غاياته. لقد رأينا أن الأنا عند رولز تحصل له 
غايات عن طريق الاختيارء أو بعبارة أدق: إن الأنا يرتبط عنده 
بغاياته من حيث هو ذات مريدة لموضوعات الاختيار» كما رأينا أن 
القدرة على الاختيار عنده هي وضع فاعل بالمعنى الإرادوي. لكن 
لابد من التساؤل حول ما يحدث بالضبط فى لحظة الاختيار» وما هو 
الدور الذي يكون للتأمل فيه؛ في حالة وجوده؟ 


صفة الفاعل ودور التأمل 

يعد تفسير صفة الفاعل والغايات» عند رولز» تفسيراً متصلاً 
بتصور الخيرء وهو شأنه في ذلك شأن الحق ‏ تصور يحصل 
بطريقة إرادوية» أي أنه مسألة أساسها الاختيار»ء فإذا كانت مبادئ 
الحق حاصل اختيار جماعي في الوضع الأصليء فإن تصورات الخير 
هي الأخرى حاصل الاختيارات الفردية في الحياة الفعلية. 

لكن» هناك فرق مهم في هذا السياق» فإذا كان كل من الحق 
والخير ناشئين عن الاختيار» فسيكون للظروف الخاصة (أي 
الافتراضية)» التي يقع في ظلها «اختيار» الحق. معنى يفيد بأن 
الأشخاص الفعليين لا يد لهم فيه. هكذاء فإن ما يعتبر حقاً أو عدلا 
ليس شيئاً نحن أحرار فى اختياره» نادامت مبادئ العدالة سارية منذ 
اللحظة الى برقع فيه بستاو الجهل» أي قبل أن يبدأ أي اختيار فعلي 
[فى حياة الناس]. ولما كانت مبادئ العدالة مشتقة بصورة قبلية» فهى 
6 خاضعة لوضعنا بوصفنا فاعلين مادامت سارية المفعول» 07 
أحببناها أو كرهناها. 


أما في ما يخص الخير» فإن الأمر يختلف» فقي هذه الحالة 
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يكون كل فرد حرا في اختيار ما يشاء لنفسهء طليقاً في اعتماد أي 
تصور للخير يريده. حينئذ تصير أشياء مختلفة خيراً في نظر مختلف 
الناس. بحيث لا تقيدها إلا الشروط التي تمليها العدالة» يفني 
هكذا كل واحد «حرأ في رسم خطة حياته كما يشاء» (447). فحتى 
وإن كان هناك «تصور [فريد] صحيح للعدالة من وجهة 0 
الفلسفية» (446) لابد على كل واحد أن يتبناهء فليس هناك مثل هذا 
التصور للخيرء حيث يكون كل واحد حراً في اعتماد التصور الذي 
يريده لنفسه. 

هناك أيضاً مثال آخر لأولوية الحق على الخير»ء بالمعنيين 
الأخلاقي والإبستيمولوجي. تتمثل الأولوية الأخلاقية فى كون مبادئ 
العدالة تحدّ فرق التصووانت التي يمكق للأفزاة أن يعارو اعتماد ما 
0 لي الصحصو وي العدات فإن اي دن يجب 
أن تسود فى نهاية الأمر. وكما يؤكد رولر. مراراً وتكرارء فإن مبادئ 
العذالة لا مت من حمسي العاريم: النبيا»" لابج كدة + لما وميا ركفن 
المشاريع التي تتعارض مع هذه المبادئ. 


في العدالة كإنصاف» يكون مفهوم الحق سابقاً على مفهوم الخير» 
إذ إن الشيء لا يكون خيراً فيها ‏ خلافاً لا هو الحال فى النظريات 
الغالية :إلا عددسا يتفى مع طرق في اطياة دكون مالةب 
مبادئ الحق المتوصل إليها (396). 

بالفعل: فحتى في حالة مشاريع الحياة العقلانية التي تبين ما هو 
خير للكائنات البشرية» فإن قيمة الحياة البشرية ذاتها تكون مقيدة 
بمبادئ العدالة (398). 

إن طريقتنا في الحياة» مهما كانت خصوصية ظروفتاء يجب أن 
تكو أذائما مطابقة لبادئ العدالة التي يتم التوصل إليها بصورة 
مستقلة (449). ١‏ 

وعليه» فإن هذه المبادئ لابد أن تحظى بالأسبقية المطلقة كي 
يمكنها ضبط المؤسسات الاجتماعية من غير مساءلة: وكي يستطيع 
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كل واحد منا تنظيم طريقة عيشه بمقتضاها. أما تلك المشاريع التي 

تظهر خارجة عن هذا الإطارء فيجب مراجعتها (565). 

فرغبات [البشر] وتطلعاتهم مقيدة منذ البداية بمبادئ العدالة. هذه 

المبادئ هي التي ترسم الحدود التي يجب على منظومات الغايات 

عند البشر أن تحترمها. .. إن أولوية العدالة تفسّر جزثياً على أنها 

تنكر أي قيمة عن المصالح المؤدية إلى خرق العدالة. ولأنه لا فضل 

لهذه المصالح أصلاء فإنه لا يمكن أن تتغلب على ما تقتضيه 

العدالة (31). 

أولوية الحق على الخير توفر خلفية ميتا - أخلاقية للفكرة الليبرالية 
الشائعة القاضية باعتبار الأمور التي يفضلها معظم الناس وقناعاتهم - 
مهما كانت حدة التمسك بها لا يمكن أن تتغلب على أي زعم يتعلق 
بمشروع ذي صلة بالحقوق الفردية. أما بالنسبة إلى أخلاق الواجب» 
فإن قناعات معظم الناس ليست سوى مجرد تصورات خاصة للخير. 
ومن حيث هي كذلك» فإنه لا يمكنها أن تذعي لنفسها «صحة ما من 
وجهة النظر الفلسفية» غير كونها مفضلة من وجهة نظر الأغلبية» فلا 
يمكن لمجرد تفضيل أن يقوض شروط العدالة. 

إذا كانت القناعات الحادة عند الأغلبية جرد أمور مفضّلة. من 

دون أي أساس لها في مبادئ العدالة المعطاة مسبقاء فلا وزن لها 

أصلاً. والاستجابة لمثل هذه المشاعر لا يمكن أن تكون لها قيمة 

توزن بها مقابل مزاعم المساواة في الحرية. .. فلا حدة هذه المشاعر 

ولا كونبا مشتركة بين أغلبية الناس يجعلانها أهلاً لأي أخذ بعين 

الاعتبار (450). 

هناك طريقة أخرى في النظر إلى الاختلاف بين الحق والخيرء 
وهي أن الخير - فردياً كان أو جماعياً - يتضمن» من حيث هو 
عتامور«تغتلت السسادنات الك بق شراط مق وجنية نظ 
الأخلاق. 'أما "الحو فإئة تال من هذا الاعساطل». فالتحاجة :إلى .ضتيط 
توزيع الفرص والمنافع على النحو الذي يجعله غير اعتباطي من 
وجهة نظر الأخلاق» توحي ‏ كما يؤكد رولز ‏ بسبب واحد على 
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الأقلء يفرض أسبقية الحق. ومع ذلكء ما أن يتم ضمان هذه 
الأسبقية حتى يصير في متناول الناس اعتماد أي تصور للخير يرونه 
لأنفسهمء حتى وإن كان هذا التصور مطبوعاً بالمصادفة والاعتباط» 
مادامت هذه التصورات خاضعة فعلا لمبادئ العدالة التى تفرض 
عليها البقاء ضمن حدود آمنة. 1 
ليس هناك اعتراض إذأ على أن تكون مشاريع الحياة العقلانية 
متكيفة مع المصادفات مادامت مبادئ العدالة قد اختيرت وهي التي 
تقيد محتوى هذه المشاريع» وكذا الغايات التي تشجع عليها هذه 
الأخيرة والوسائل المستعملة في تحقيقها (449). 
لذلك؛ لا يؤثر الطابع الاعتباطي في مشاريع الحياة في هذه 
المبادئ أو الطريقة التي تنتظم بها البنية القاعدية للمجتمع. إن كون 
فكرة العقلانية غير محذدة لا يُترجّم بمزاعم مشروعة يمكن للناس 
أن يفرضوها بعضهم على بعض . .. وبما أن مزاعم الناس بعضهم 
على بعض غير معنية إذاء فإن عدم التحديد هذا يكون غير مضر 
نسبيا (449. 564). 
في نهاية الأمرء يمكن النظر إلى أولوية الحق من حيث اشتقاقها 
الجبتيق والحاجة إلى بعض الأساس النهائي «غير المختار» كشرط 
أولي للاختيار في تصورات الخيرء فلو كانت مبادئ العدالة نفسها 
موجولة لآن تحار فإن #جرية الاتخبار الى تكفلها العدالة كإتصاق 
للآفراد والمجموعات ضمن إطار العدالة» (447) تضحى غير 
مضمونة. ينبغي إذاً أن يبقى هناك ما هو وراء الاختيار (ويقيّده) كى 
يمكق عتنان الأحفيان دان فلك:هى الأولوية الاشعمولرعية الى 
تحولها أخلاق الواجب إلى أولؤية أخلاقية”©. لذلك» فإن أخلاقية 


(8) قارن ذلك بحجة كنت في الاستنياط المتعالي التي تفيد أن تصورات الموضوعات 
عامة يجب أن تشكل القاعدة للمعرفة التجريبية كلها من حيث هي شرط قبلي لها. يقول كنت 
في هذا المعنى : «الصحة الموضوعية للمقولات بوصفها مفاهيم قبلية تقوم إذاً على كون هذه 
الأخيرة. من حيث التأمل» هي الوحيدة التي تجعل التجربة ممكنة» (1781: 126). 
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الحق. التي تضمن حرية الاختيار داخل حدودهاء لا يمكن أن تكون 
فى حد ذاتها قابلة للتأثر بأي اختيار يطرح تحدياً لها أو يقيدها 
مادامت القوة الأخلاقية لمثل هذا التحدي ستكون» في جميع 
الأحوال» أقل من قوة الإطار الأخلاقي الذي تم تصورها ضمئه. 
وكما رأينا فى مناقشتنا لنظرية العقدء فإن قبول هذا الإطار ‏ خلافاً 
لقبول الأهداف والقيم الناشئة ضمنه ‏ ليس مجرد خيار ولا حتى 
خاصة» إنصافها حاصل بصورة مستقلة. 


إن الجانب الإبستيمولوجي في أولوية الحق يذكرنا بأولوية الأنا 
على غاياته. فى كلتا الخال وه ركد إطار «غير مختار» وجوداً 
عدجا" ترظن الوك ط مييق اساي ركنا اند مزع الفترورئ 
وجود مبادئ عدالة بصورة مسبقة (ومن ثمة تتعدى الاختيار) لضمان 
إمكانية الاختيار في تصورات الخيرء كذلك يجب أن تكون حدود 
الأنا موجودة بصورة مسبقة (ومن ثمة تتعدى الاختيار) لضمان صفة 
الفاعل للذات وقدرتها على اختيار غاياتها. وحتى وإن بدت الحدود 
اين تفرضها العدالة قيداً غير لازم على الاختيارء لأن الأشخاص لا 
يستطيعون المشاركة فى رسمها بل الاختيار ضمنها فقطء إلا أنها ‏ أي 
الحدود - هئ 'العي أنضمن:الخرية المتساوية لكل واحد في الحتبار 
غاياته بنفسهء على الرغم من تقلبات مزاج الرأي العام الذي قد يغير 
موقفه مع مرور الزمن. كما أن حدود الأنا قد تبدوء هي الأخرى 
كذلك» قيداً غير لازم مفروضاً على صفة الفاعل» بمعنى أن الأنا لا 
يستطيع المشاركة في رسمهاء إلا أنها في الحقيقة شرط مسبق لصفة 
الفاعل. والحال لأن هذه الحدود هي التي تفرض على العالم أن 
يبقى بعيداء إن جاز القول» وتمكن الذات من ذلك الانفصال الذي 
هي في حاجة إليه في الاختيار لنفسها. كما أن هذه الحدود هي التي 
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تضمن للأنا القدرة على الاختيار ضد تقلبات الظروف وإلا احتوته. 
القول إن مبادئ العدالة» مثل حدود الأناء توفر لنا قاعدة للاختيار لا 
تكون نفسها مختارة» لا ينطوي على تناقض بل هو افتراض قبلي 
ضروري لذات قادرة على الاختيار. لذلك. يمكننا مقارنة هذه الفكرة 
بأفكار موازية منتشرة في تصورات أخلاق الواجب» بما فى ذلك 
الذات الست غير الممو 4 ونامية الايعكمان عي المستهفوة 
وأسس العقد غير الناجمة نفسها عن تعاقد. 

لقد رأينا كيف أن اختيار الغايات مقيدء منذ البداية» بمبادئ 
العدالة» التي هي معرّفة مسبقاً. لكن كي نوضح تفسير رولز للاختيار 
وتقدير دور التأمل فيه (في حالة ما إذا كان له دور هنا)ء نحن فى 
حاجة إلى معرفة أدق للكيفية التي يبرز بها الإكراه الذي تفرضه 
العدالة والطريقة التي يتسدل انها هذا الأكراء تفده إلى هداؤلات 
الفاعل. هل القيود التي يفرضها الحق تتخلل» بشكل ماء فعل 
التداول» كي لا يقع السماح أصلاً إلا بالرغبات أو التصورات العادلة 
للخير؟ أم أن الفاعل يحدد قيمه وأهدافه انطلاقاً من بعض الرغبات 
غير العادلة» لكن ليلغي هذه الرغبات لاحقاً فى الممارسة أو يطرحها 
جانباً متى ثبت خرقها للعدالة؟ 


في بعض الأحيان. نجد رولز يتحدث وكأن مبادئ العدالة هى 
التي تصوغء منذ البداية» تصور الشخص للخيرء بل وحتى بعد 
هذه الصياغة. يقول: «صياغة المشاريع وتحديد التطلعات التى 
يختارها الناس لأنفسهم يجب أن تأخذ هذه القيود بعين الاعتبار. .. 
[لأن] هذه الرغبات والتطلعات مقيدة؛ منذ البداية» بمبادئ العدالة 
الغايات» (31). وفي أحيان أخرىء. نجده وكأنه يفضل التفسير الثاني 
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ضمنياً بمطابقة تصوراتهم للخير حسب ما تشترطه مبادئ العدالة» 


أو على الأقل يتفادون تقديم مزاعم تنتهك هذه المبادئ 
مباشرة» (31). 


وإذا كان من غير الواضح متى تتدخل العدالة: هل عند صياغتي 
لمشروع حياتي» أم بعد ذلك فقطءع أم أثناء سعيي إلى تحقيق هذا 
المشروع؟ فإنه من الواضح» على الأقلء أن لا أحد من هذين 
التفسيرين يدرج عنصراً من التأمل الذاتي يكون من النوع الذي يهمنا 
هناء فكلاهما يسمحان بالقول إن الحق لا يحدد ماهو خير لي 
بصورة تامة» وإن تصوري للخير» مهما كان مقيداً بحدود معينة» 
يبقى من اختياري أنا. عند هذا الحد» يدرج رولز طائفة أخرى من 
الاعتبارات للتضييق على اختيارناء ويسمي بعضها «ميادىئ حسابية»). 
وهي الغ تصن تعاليتم العقلانية الأداتية بشكل عام. ٠‏ توصي هذه 
التعاليم مثلاً بأن يختار المرء ء أكثر الوسائل - لا أقلها ‏ فعالية في 
تحقيق غايات معينة» وكذا مشروعاً أكثر ‏ لا أقل ‏ احتواءء ومشروعاً 
كفيلاً بتحقيق نجاح أكبرء لا أصغر. .. إلخ. ومع ذلك» نجد رولز 
يقر أن هذه المبادئ الحسابية «لا تكفي في تصنيف المشاريع» 
(416): وذلك» حتى عندما تكون مدعومة بمبادئ أخرى في الاختيار 
العقلاني, كما أن القيوذ التي رقا لفق والقفلاية الأدانية معانلا 
تكفي» هي أيضاًء في توجيهنا إلى اختيار وحيد ومحدد. بل حتى 
عندما تكون هذه المبادئ غائبة» نحن مضطرون إلى الاختيار. و«قد 
نضيّق مجال الاختيار التفاضلى الخالص» لكن لا يمكننا حذفه 
تماماً. .. وهكذا سنصل في النهاية إلى نقطة نضطر فيهاء ببساطةء 
إلى اختيار أي مشروع نفضله من دون توجيه من أي مبدأ كان 
([كىق 552). 


تلك هي حسب رولز ‏ النقطة التي ينبغي أن ننطلق منها في 
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التأمل» بغرض أفضل تحديد ممكن لأي شيء من الأشياء نريده. 
وإلى أي مدى نريده» والاهتداء بعدئذٍ في ضوء جميع العوامل ذات 
الصلة» إلى المشروع الكفيل أكثر من سواه بتحقيق ما نريده بصورة 
أتم قدر الإمكان. 
أفترض أنه إذا كانت المبادئ العقلانية قادرة على تركيز أحكامنا 
وتزويدنا بتوجيهات في التأمل» في هذه الحالة ينبغي علينا أن 
نختار لأنفسنا فى نباية الأمرء حيث يكون هذا الاختيار قائماًء 
قي غالب الأحيان» على فهمنا المباشر لذواتنا فهماً لا يتصل بما 
نريده فقطء بل بالحدة التي نريده بها أيضاء بل أكثر من ذلك» إذ 
نجد أنفسنا أحياناً مضطرين إلى تقدير الحدة النسبية لكل رغبة من 
رغباتنا ذاتها (416). 
نستطيع القول إذاً إن المشروع العقلاني الذي يصوغه الشخص 
لحياته (من بين تلك المشاريع المنسجمة مع المبادئ الحسابية وغيرها 
من المبادئ المتصلة بالاختيار العقلاني بعد وضعها) هو ذلك 
المشروع الدق تازه ,فناحيه عفلاقية تدبوية: إنه ذلك المشروع 
الذي يقرره صاحبه بعد تأمل» يقوم فيه بعد استعراض كل 
الوقائع ذات الصلة ‏ باستشفاف ما يمكن أن يؤدي إليه هذا 
الملشروع» ومن ثمة معرفة أحسن سبيل إلى تحقيق رغباته الأكثر 
أساسية (417). 
وهكذاء يبدو التفسير الذي يقترحه رولز للكيفية التي نختار بها 
مؤكدا للدور المحدرة الذي ينسيه إلى التامل كما تراه » .فحتى :وإن 
كان رولز يرى أن أنسب مشروع للحياة أو تصور شخص ما للخير 
إنما يأتي «نتيجة تأمل»» من الواضح أن موضوعات هذا التأمل 
محدودة ب: (1) المشاريع المختلفة البديلة وما قد يترتب عليها من 
آثار في تحقيق رغبات الفاعل» (2) رغبات الفاعل نفسه ومدى 
حدتها. إننا لا نجد التأمل في أي من الحالتين يتخذ الأناء من حيث 
هو ذات رغبات» موضوعاً له. إن التأمل الحاضر في الحالة الأولى 
من أجل وزن البدائل وتقدير عواقبها المحتملة ليس هو بتفكير حول 
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الذات أصلاًء لآنه متجه نحو الخارج وليس نحو الداخل. كما أنه 
أشبه ما يكون بتفكير حذر يمكن. من حيث المبدأء أن يقوم به خبير 
لا يعرف الفاعل كثيراً لكن له دراية كبيرة بالبدائل المتاحة وبنوع 
المصالح والرغبات التي تكون هذه البدائل كفيلة بتلبيتها. 

أما التأمل الحاضر فى الحالة الثانية المتصلة بتقدير حدة 
الرغبات» فإنه متجه» بمعنى ماء نحو الداخل» لكن ليس بالمعنى 
كله إذ إنه يتخذ حاجات الفاعل ورغباته العارضة موضوعاً له لكن 
ليس الأنا فى حد ذاته. إنه لا يتعدى إلى الأنا الماثل وراء هذه 
الحاجات والرغبات التي يستعرضهاء كما أنه لا يطال الأنا من حيث 
هو ذات راغبة. وبما أن ملكة التأمل الذاتى. عند رولز؛ محصورة 
د حي رون بكر نميه الجاحات والرفيات الفاكنة كان 
لاون الذي تؤدي إليه لا يمكنه أن يبحث فى هوية الفاعل (أي في 
السؤال «من أنا حقيقة؟»): بل يبحث فقط كٍِ المشاعر والأينا مين 
(أي في السؤال «ما الذي أشعر به حقيقة أو أفضله أكثر من غيره؟"). 
ولأن هذا النوع من التداول مقصور على تقدير أهمية رغبات ذاتٍ 
هويتها غير تأملية بل معطاة مسبقاًء فإنه لا يستطيع أن يفضي إلى 
فهم الذات» بالمعنى القوي الذي يسمح للفاعل بالمشاركة في تكوين 
هويته. 

صحيح أن رولز يذكر باختصار «معرفتنا المباشرة لذواتنا» في ما 
يخص ما نريده وكم نريده» غير أن «معرفة ذاتية» من هذا القبيل لا 
تبدو أكثر من مجرد وعي بحاجاتنا ورغباتنا المباشرة. وإذا كانت هذه 
التعرفة لذواتا إعاشرة» الى العيق الى يجعلها معلاة لوعينا 
بشفافية» فإنه يصعب علينا أن نتخيل وقوع أي شيء يشبه التأمل أو 
التداول بالمعنى المعتاد» مادمنا نتوصل إلى معرفة كل ما نريد معرفته 
في لحظة ما) قبل بدء أي عملية يمكن اعتبارها من قبيل التداول. 
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لكن حتى وإن سمحت لنا «معرفتنا المباشرة لذواتنا» ببعض الشك 
الذي يقع على التأمل إجلاؤه. فإن الأنا الذي لا يصير معروفاً إلا 
بعد إجلاء هذا الشّك» ليس هو في الحقيقة الأنا بالمعنى الدقيق 
الذي يجعله متميزاً دائمأ» بل د أحداث وصفات عارضة لهذا 
الأنا. 


إن الفرق بين نوع التأمل الذي لا يخص إلا رغبات الفاعل 
وحدها ونوع التأمل الذي يتعدى إلى الذات. صاحبة الرغبات. 
ويبحث في هويتهاء له بعض العلاقة بالتمييز الذي يقيمه تشارلز 
تايلور (مهابرو دعامتقطع) 0 تفسيره لصفة الفاعل البشري بين ما 
يسميه «الوازن البسيط» و«الوازن الحصيف». كلا التمييزين يشيران. 
أساسآاء إلى الفرق بين ما هو سطحي وما هو عميق. ف «الوازن 
البسيطاء حسب تايلور» يكون تأملياً بأضي معنى يجعله قادراً على 
تبين مجريات الفعل والعمل بمقتضاها. لكن مثل هذا التأمل يفتقر إلى 
العمق لأن تقدير الشخص للأمور في هذه الحالة محدود بقلة 
الإحساسه» بالبدائل المتاحة. يقول تايلور في هذا الشأن: 


بالنسبة إلى «الوازن البسيط». يتعلق الأمر بتحديد درجة الرغبة في 
مختلف المستهلكات: أي تلك التى تحددها رغباته الفعلية. أما 
بالنسبة إلى «الوازن الحصيف»» فإن تأمله يتجاوز ذلك لينصبٍ على 
مختلف الأنماط -الممكنة لكينونة الفاعل أيضاً. إن التأمل فى ما 
نحس أننا نريده أكثر ‏ وهذا كل ما يستطيع الوازن البسيط فعله ‏ 
يشدنا إلى مميط وجودنا الضيق إن جاز التعبير. أما التأمل فى ما 
تحن نوضفنا: توعا "من الكاننات ٠‏ وهنا إل مركز وجودنا 
باعتبارنا فاعلين. .. إنه بهذا المعنى تأملّ أعمق (1977: 114 - 
05 


أما رولزء فيرى أن التأمل «حول ما نحن» بوصفنا نوعاً من 
الكائئنات» بدل التأمل في نوع رغباتنا غير ممكن: أولاء لأن ما 
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نحن» بوصفنا كائنات» معطى قبلي وليس هو موضوعاً للمراجعة في 
ضوء التأمل أو أي شكل آخر لصفة الفاعل. ثانياً. لأن الأنا في 
تصور رولزء هو مجرد من صفاته التكوينية التي لا تحصل له إلا 
بصورة عارضة وتظل دائماً على مسافة منهء فلا يبقى فيه ما يمكن 
للمتأمل استقصاؤه أو البحث فيهء فهوية الذات عند رولز لا يمكن 
أن تكون محل رهان في لحظات الاختيار أو التداول (حتى وإن ظل 
ذو الممكن طبعاً "سحي عايات الذات وصقاتها المستغيلية)» ذلك 
أن الحدود التي تحدها هي خارجة عن نطاق صفة الفاعل - إرادوية 
كانت أو معرفية ‏ التي قد يكون لها دور في تحويلها. 

التمييز بين فكرة التأمل المحدودة بموضوعات الرغبة» كما هي 
عند وولز» وفكرة:التوغل: للوضوك إلى الذاث ضاحية الرغبات: كما 
هي عند تايلورء يوافق التمييز بين التصورين الوجداني والتكويني 
اللذين سبق ذكرهما. في ما يخص التصور التكويني» لقد سبق أن 
رأينا كيف أن خير الجماعة محدود بالأهداف الجماعاتية ومشاعر 
ذوات مفردة مسبقاًء فبينما ينظر التصور التكويني إلى هذا الخير على 
أنه معان للسحمن عمق أكبرء . 3 ل يتعلق. بمشاعره فق ايل مط 
معين لفهم الذات أيضاًء يكون جزء منه مشكلاً لهويته (أي 
الشخص)»)» وجزء منه محدداً لما هو في نهاية الأمر. 

لقد رأينا كيف أن تماسك نظرية رولز فى العدالة يشترط تصوراً 
للجماعة بالمعنى التكويني. الذي يشترط بدوره فكرة لصفة الفاعل 
بالمعنى المعرفي» فوجدنا أن نظريته في الخير لا تسمح لا بهذا ولا 
بذلك. هذا ما يجعل نظريته في العدالة» أو في الخيرء أو كلتيهما 
معاء محل السؤال. لكن» وبصرف النظر عن الصعوبات التي تطرحها 
هذه النظرية بالنسبة إلى تصور رولز ككل» فإن تفسيراته المحدودة 
لصفة الفاعلء والتأمل نفسها تبدو غير مستساغة لأنها تبقى عاجزة عن 
توضيح المعنى الذي يكون عليه الاختيار والتداول. ذلك ما سنحاول 
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توضيحه من خلال النظر في فكرة الاختيار الذي سيبقى بعد استبعاد 
التأمل بالمعنى القوي والشامل. 


صفة الفاعل ودور الاختيار 

كما رأيناء تعد نظرية رولز في الخير نظرية إرادوية» بمعنى 
أن أهدافناء قيمناء وتصوراتنا الأساسية للخير هي من اختيارناء 
وأننا في اختيارنا لها نمارس صفتنا باعتبارنا فاعلين. وكما يقول 
رولزء 500 تصبح مبادئ الاختيار العقلاني (أي الأداتي) غير 
مجدية» نصير «مضطرين في نهاية الأمر إلى الاختيار لأنفسناء 
بمعنى أن هذا الاختيار 585 قائماً على معرفتنا المباشرة للذات» 
ليس بمعنى معرفة الأشياء التي نريدها فقطء بل أيضاً الحد الذي 
نريدها إليه. .. من الواضح إذا أن الأمر متروك هنا للفاعل نفسه 
ليقرر الأشياء التي يريدها أكثر من غيرها؛ (416). وبما أن مبادئ 
الاختيار العقلاني لات تبين أفضل مشروع حياة بعينهء فإن «الكثير 
من الأمور يبقى في انتظار القرار ... إلى أن نصل إلى نقطة 
حيث يجب علينا فيهاء الاختيار. مهما كان الحال. للمشروع 
الذي نفضله أكثر من غيرهء وذلك من دون استرشاد بمبداً ما.. 
موسر اراس ع ري و 
اختيار تفاضلي» لكننا مع ذلك لا نستطيع محوه كله .. إذ يجب 
على الشخص نفسه اتخاذ هذا القرار» آخذاً سلسلة ميوله ورغباته 
كلها بعين الاعتبارء في الحاضر والمستقبل معاًا (449. 551 
2 557). ْ 


إذا كان من الواضح أن رولز قد يصف قيم الخير وتصوراته من 
حيث هو حاصل اختيار أو قرارء إلا أنه يبقى عليه أن يبين لنا ما 
يتمثل فيه هذا الاختيار بالضبط. وكيف يقع الوصول إليه» فحسب 
رولزء نحن «نختار لأنفسنا بالمعنى الذي يفيد بقيام هذا الاختيار في 
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الكثير من الأحيان على معرفتنا المباشرة للذات» في ما يخص ما 
نريده» وكم نريده. لكن اختياراً من هذا القبيل» الذي «غالباً ما يقوم 
على» ‏ ولا ندري كيف؟ ‏ حاجاتي ورغباتي الحالية» هو اختيار 
بمعنى خاص فقطء لأننا لو افترضنا مع رولز أن هذه الحاجات 
والرغبات التي «يقوم» عليها اختياري ليست ذاتها محل اختيارء بل 
هي حاصلة بفعل الظروف ((إننا لا نختار الآن ما نرغب فيه الآن») 
(415)» كما يقول. فإن مثل هذا «الاختيار» لا يتطلب فعلاً إرادياً 
بقدر ما يتطلب مجرد حساب فعلى يحدد طبيعة هذه الحاجات 
والرغبات. وما أن أنجح». بفضل «معرفة مباشرة للذات»» في التأكد 
من حيازتي لهذه المعلومة السايكولوجية. لا يبقى أمامي ‏ في ما 
يبدو ما أختار. وفع ذلك لابد أن أربط بين حاجاتي ورغباتي - 
التى صارت واضحة لدي - وأحدد الوسائل المتاحة لتحقيقها. لكن 
ذلك يظل مسألة حيطة لا تتطلب حرية الاختيار أو ممارسة الإرادة. 


فعندما يقول رولز إن «الأمر يبقى متروكاً للفاعل ذاته لتقرير ما 
هو فى حاجة إليه أكثر؛ (416) وإنه «عليناء مهما كان الحال» أن 
نختار مشروع الحياة الذي نفضله» (551)» فإن «القرار» الذي يجب 
على الفاعل أن يتخذه لن يكون شيئاً آخر غير تقدير أو جرد 
سايكولوجى لحاجات ومفضلات هى عنده أصلاًء وليس اختياراً 
للقيم التي قد يتبناها أو الأهداف التي قد ينشدها. وكما هو الحال مع 
«الاختيار» أو «الاتفاق» الجماعي في الوضع الأصليء فإن مثل هذا 
«القرار» لا يكون تقريراً لأي شيء. ماعدا كونه مجرد تقدير لمدى 
بح إدراك الماع لاعداء مرعردة أمتلا: أي فك الرغيات: الع 
في لديا بقيورة شيم وحدتيا في هده الطالة. لعن الكاتب 
الإرادوي في صفة الفاعل يبدو في هذه الحالة متلاشياً. 


إن التوصل إلى صياغة مشروع حياة أو تصور للخير وفق حاجات 
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ورغبات موجودة؛ معناه أنه ليس هناك اختيار» لا لذلك المشروع ولا 
لتلك الرغبات» مادام الأمر لا يتعدى مجرد البحث عن أنجع الوسائل 
التي يتطلبها تحقيق غايات موجودة بصورة مسبقة» في مثل هذه 
الحالة» غاياتي» قيمي» وتصوراتي للخير لا تكون نتيجة اختيار» بل 
طرموع عفن الاسعطان المطعي: أن مانا كان احص غير 
نقدي للدوافع والرغبات التي حصلت لي بحكم ظروفي العارضة. إنني 
أعرفها فقطء كما أحس بها وأسعى إلى تحقيقها بكل ما أمكن. 


قد يرى البعض لرولز إمكانية لتفادي بطلان تفسيره لصفة الفاعل 
والاختيار بإحدى الطريقتين: إما بإدراج الفكرة المفيدة بأن الأشخاص 
قادرون على التأمل في رغباتهم» ليس فقط بمعنى تقدير حدتهاء بل 
أيضاً بمعنى تقدير مدى مرغوبيتهاء أي أنهم قادرون على صياغة 
رغبات من المرتبة الثانية تتناول صيغة الرغبات هذه فى حد ذاتها 
كموضوع للتأمل (1977 اتدتعاصهءط). فعلى هذا الأساول + يمكن أن 
يكون للشخص بعض الرغبات بدل غيرهاء أو يعتبر صنفا منها 
مرغوباً فيه بدل غيره. كون الشيء مرغوباً فيه (وهو ليس غير عادل) 
لا ذكق اقفن جدل ير لتادايت قله الميقة مرهر ب بالس اك الاك 
لماي ومع هيز ذا كان هذا الشيء من الصنف المرغوب فيه أم 
لا. وبعدما أتأكد مما أريده (فعلاً) كرغبة من المرتبة الأولى» يبقى 
علي أن أقدر مدى مرغوبيته عندي بما يجعلني أقبله أو أرفضه. 

فعلاء لا يبدو رولز معترفاً بهذه الإمكانية بوضوح عندما يقول 
إنه على الرغم من «أننا لا نختار الآن ما نريده» إلا أننا على الأقل 
نستطيع أن «نختار رغبات ستكون لنا في المستقبل. .. إننا نستطيع 
حقيقة أن نقرر الآن القيام بأمر ما نعرف أنه سيكون له تأثير في 
الرغبات التى ستحصل لنا فى المستقبل. . . لذلك» نحن نختار من 
بين رغبات 00 في 0 رغباتنا الحاضرة» (415). 
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لكن حتى وإن كان الفاعل عند رولز قادراً على صياغة رغبات 
لرغبات أخرى» فإن صفته من حيث هو فاعل يصعب استعادتها 
بصورة جادة» فما عدا الرغبات من المرتبة الثانية المذكورة» هو فاقد 
للأسس التي يقيم عليها تبريره لمرغوبية صنف معين من الرغبات بدل 
صنف آخر» والدفاع عنها. وهكذاء لا يبقى ما هو متاح له سوى 
اللجوء إلى الواقع السايكولوجي لتفضيله (الذي صار من المرتبة 
الثانية) وتقدير حدته النسبية فقطء فلا اتصال القيمة بالرغبة ولا 
صلتها الجوهرية بهوية الفاعل بمقدورهما أن يوفرا الأساس لإثباتها 
مادامت قيمة رغبة ماء حسب تفسير رولزء لا تظهر إلا بحسب خير 
الشخص» حيث تكون هوية الفاعل مجردة من الصفات المكونة على 
نحو لا يستطيع فيه أي هدف أن يكون جوهرياً فيها. إثبات الرغبات 
أو نفيها كما توحي فكرة صياغة رغبات من المرتبة الثانية» حسب 
رولز. سيكؤن من شأنه عدم إدراج أي عنصر للتأمل أو فعل 
الاختيارء لأن مثل هذا الإجراء لن يعدو أن يكون مجرد تقدير أكثر 
تعقيداً بقليل للحدة النسبية لرغبات موجودة مسبقاًء سواء كانت هذه 
الرغبات من المرتبة الأولى أو من المرتبة الثانية. أما في ما يخص 
تصور الخير الناجم عن ذلك» فلن يكون نتيجة اختيار أكثر من 
التصور الناجم عن رغبات المرتبة الأولى بمفردها. 


أما الطريقة الثانية التى يمكن أن يلجأ إليها رولز لاستعادة 
تماسك فعل الاختيار» فيمكن تخيّلها من خلال حالة تقود فيها 
مختلف رغبات الفاعل ‏ بعد تقدير قيمتها كما يلزم من حيث مدى 
حدتها النسبية - إلى مأزق يكون فيه التداول قد استنفد جميع حالات 
التفضيل المعنية» بحيث يصير من المستحيل إدراج حالات أخرى من 
أجل الخروج من هذا المأزق في مثل هذه الحالة. كما يمكن أن 
نضيف أنه لن يبقى للفاعل أي بديل آخر غير الرمي بنفسه» بصورة 
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اعتباطية تماماء في هذه الجهة أو تلك» من غير الاعتماد على أي 
تفضيل أو رغبة 8 الإطلاق. هذاء وقد يقول قائل إن «اختياراً» 
متحرراً هكذا من آثار حاجات ورغبات موجودة مسبقاً ‏ أي «اختياراً 
حراً كله؛ كما يوصف في بعض الأحيان » يتيح في المجال للجانب 
الإرادوي في صفة الفاعل (أي الجانب الذي يقال إنه غير متوفر 
دما يكون الفاعل مضطراً إلى «الاختيار» طبقاً لحاجاته ورغباته 
الموجودة مسبقاً). 


لكن رولز يرفض صفة الفاعل بالمعنى الاعتباطي الكلي. أي 
تلك الصفة التى تكون بمنأى أصلاً عن تأثير حاجات ورغبات 
مو خودة مشيقا: «فكرة الاختيار الحر كله. .. لا تجد لها مكاناً فى 
العدالة كإنصاف» (1980: 568). وخلافاً لمبدأي العدالة ‏ اللذين 
يعبران عن استقلالية الفاعل ويجب أن يكونا بمنأى عن المصادفات» 
فإن تصورات الخير تُفهم على أنها قائمة كلها على التبعية. وكلما 
ظهرت هناك غايات غير مناسبة» نجد رولز لا يتحدث عن اختيار حر 
محض أو اعتباطي بل عن «اختيار تفضيلي محض»» موحياً بنفس 
صيغة وضع الفاعل (أو اللافاعل) التي تعرضنا إليها في الأول. مهما 
كان الحال». فكرة «الاختيار» الاعتباطي المحض الذي لا' يخضع لأي 
اعتبارات مهما كانت» من الصعب أن يكون أكثر قبولا كتفسير لصفة 
الفاعل الإرادوية من «الاختيار) الخاضع كله لمفضلات ورغيات 
محددة مسبقاً. كما أن لا «الاختيار التفاضلى المحض» ولا «الاختيار 
الاعتباطي المحض» قادران على إنقاذ فكرة رولز حول صفة الفاعل 
المع _الأرادوق» ذلك أن الأول يخلط ما بين الاختيار والحاجة» 
بينما الثاني يخلطه بالنزوة. إنهما يعكسان معاً محدودية التأمل في 
تفسير رولز وانتفاء وجه الاستساغة في التصور المتعلق بصفة الفاعل 
البشري الناجم عنهما. 


2/1 


وضع الخير 

الصعوبة التي تواجهنا في نظرية رولز في الخير هي ذات طابع 
إيستيمولوجي وأخلاقي. كما تتصل بالإشكال الذي واجهناه في 
تعرضنا لمفهوم الحق. أي في تمييز معيار الحكم عن الشيء 00 
الحكمء » فإذا كان من شأ قيّمي الأساسية وغاياتي النهائية أن تجعلني 
- كما من المفروض أن تكون حقيقة - قادراً على تقييم حاجاتي 
ورغباتي المباشرة وضبطهاء إلا أنه يجب أن يكون هناك معيار 
للحكم مستقل عن مجرد المصادفة التي جعلتني أتبنى هذه الرغبات 
بشىء من الحدة. لكن إذا كان تصوري للخير هو مجرد نتيجة 
لحاجاتي ورغباتي المباشرة» ليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن 
الجوفقه العو الناجم عنه هوء بأي شكل من الأشكال» أكثر قيمة 
أو صحة من الرغبات التي أسعى إلى تقييمها. ومن حيث هو كذلك» 
فهو خاضع للمصادفات 0 

يرد رولز عن هذه الصعوبة في ما يخص الحق من خلال 
البحث فى العدالة كإنصاف عن النقطة الأرحميدية التى «هى إن جاز 
القون: بلي تت ركو أحرشاف مالع فانقة 2617 لكر 
وكما رأيناء مفهوم الحق عند رولز لا يشمل الأخلاق الخاصة» كما 
لا نجد هناك أي وسيلة أخرى تمنع الخير من أن يكون مستغرقاً كله 
في حاجات الفاعل ورغباته القائمة. «الاختيار التفاضلي المحض» هو 
اختيار تابع كله وليس هناك أي قيم للشخص أو تصور للخير عنده 
كفيل بتجاوزه. وكما يعترف رولز نفسه «أن يكون لنا تصور واحد 
للخير بدل آخر لا يهم من وجهة نظر الأخلاق. عندما يحصل لنا هذا 
التصورء نكون متأثرين بنفس ١‏ الصنف من المصادفات التى أدت بنا 
إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار جنسنا وطبقتنا» (1975: 0537 

ضيق حدود التأمل في تفسير رولز والإشكال الذي تثيره نظريته 
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في الخير وفقرها بسبب ذلك يكشفان عن مدى قبول أخلاق الواجب 
عنده اعتماد تفسير للخير هر نفعي في جوهره حتى ولو جاءت 
نظريته في الحق مختلفة. لقد تعرضنا لهذه الخلفية النفعيةء أول مرة» 
في مناقشتنا لدفاع دووركين عن التمييز الإيجابي»؛ حيث يرى أنه 
عندما لا يكون هناك مساس بالحقوق الفردية تجب سيادة الاعتبارات 
النفعية بصورة آلية. وعلى الرغم من أن دووركين يدافع عمًا يسميه 
ب «مفهوم للحق مناهض للنفعية)» إلا أن مدى هذا الحق محدود 
بصرامة (وإن بصورة غير صريحة) على النحو الذي يجعل «معظم 
القوانين التي تحد من حريتي مبررة بحجج نفعية من حيث كونها 
ممثلة للصالح العام أو الخير العام)”7. 

الخلفية النفعية في تصور رولز تظهر. أكثر ما تظهرء في 
إحالاته على الحياة الخلقية للفرد. فإذا كانت العدالة كإنصاف ترفض 
النظرة النفعية كقاعدة للأخلاق الاجتماعية أو العمومية, إلا أنها ‏ 
حسب ما يبدو لا تطعن في النظرية النفعية كقاعدة للأخلاق الفردية 
أو الخاصة. من 00007 فهي تتعارض مع فكرة «الواجب نحو 
الذات» عند كَنْت. يصف رولز التفسير النفعى للأخلاق الخاصةء من 
ذو أن تلمين الدره فد اها سوه علي الوه 

يجوز للفرد أن يتصرف على الأقل حينما لا يؤثر تصرفه هذا في 

غيره - بالشكل الذي يراه مناسباً من أجل تحقيق أكبر خير له وأن 

ينشد غاياته العقلانية قدر الإمكان ... فالبداً الذي يحكم تصرف 

الفرد هو العملء قدر المستطاع» على تحقيق خيره الخاص ومنظومة 

غاياته الخاصة (23). 


(9) لتدبمذآطط1 يععولتتاسهن)) راييسةم5 عطعنظ ممنطه1 بمتاووسط للمممجه 
.9 .م .(1977 رووعغط نزالقرع لالم ل] 

انظر ذلك النقد القوي الموجّه ضد موقف دووركين فى هذا الشأن -86 :1979 81841) 
.(89 
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من الواضح أن هناك مبدأ صورياً فريداً يبدو أنه يحمل إجابة عامة 

[بالنسبة إلى اختيار شخص لمشروع حياته]» ألا وهو المبدأ القاضي 

بأن يحقق المشروع أكبر قدر ممكن من الرضى الصافي المتوقع 

.)416( 

حسب رولزء فإن الخطأ الذي يقع فيه المذهب النفعي لا يتمثل 
في تصور الخير من حيث هو إرضاء لرغبات موجودة مسبقاً بصورة 
اعتباطية» غير مميزة من حيث قيمتها ‏ لأن العدالة كإنصاف تشترك 
معها في هذه الميزة ‏ بل لأنها فقط لا تهمها الطريقة التي يحصل بها 
هذا الإرضاء عند الأفراد» فالعيب فيها ‏ كما يراه رولز ‏ هو «تعميمها 
لمبدأ الاختيار العقلاني عند شخص واحد على المجتمع ككل" 
وتأليفها ل «رغبات جميع الأشخاص ضمن منظومة واحدة متماسكة 
من الرغبات» وسعيها لجعل هذه المنظومة مؤضية للجميع (21-26). 
وهكذاء هي «تصهر)ا أو ااتدمج) الأشخاص جميعهم في شخص 
واحدء مختصرة بذلك الاختيار الاجتماعى إلى مجرد «مسألة إدارة 
نعالة اناس كما قاوذا" الاعدهان كان هما ععفليا 9 
تستطيع أن تأخذ بعين الاعتبار الفروق بين الأشخاص على محمل 
الجد (27. 33). 

تحاول العدالة كإنصاف» تصحيح حالات القصور هذه من 
خلال تأكيد الاختلاف بين الأشخاص والإلحاح على انفصال 
«منظومات الرغبات» التي تريد النفعية أن تختصرها. غير أن الحجج 
التي يستعملها رولز في إثبات اختلاف نظريته عن النظرية النفعية في 
هذا السياق لا تظهر بوضوح بصورة مباشرة. وحتى وإن بدا صارماً 
فى نظرته المفيدة بأن لكل كائن إنسانى مفرد «منظومة رغبات» واحدة 
كدر 2 لدعو اذا يفره لناذا سحت أذ كر الام علي 
هذه الحال» ولا في ماذا تتمثل هذه المنظومة بالضبط» أو لماذا من 
الخطأ دمجها. هل ١منظومة‏ رغبات مأ" هي عبارة عن مجموعة من 
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الرغبات المنظمة بطريقة معينة والمرئّبة حسب قيمة كل واحدة منهاء 
أو بحسب صلتها الجوهرية بهوية الفاعل؟ أم أنها مجرد سلسلة من 
الرغبات المرصوفة بطريقة اعتباطية ولا تسمح بتمييزها إلا من حيث 
حذتها النسبية وصاحبها التى حصلت له بصورة عارضة؟ إذا كانت 
الكالة الحاقة شن الوارحة وميك لاعن «مسطرمة ايانم فيه عي 
ةبكن الرغبات الاخراطلية تجسدات فى حائن إنمائك معين بكي 
المصادفة» يصير من غير الواضح لماذا تؤخذ وحدة هذه «المنظومة» 
بهذا الجد من الناحيتين الأخلاقية والميتافيزيقية. ثم إنه إذا جاز دمج 
الرغبات لدى الشخص الواحد فلماذا لا تُدمج بين الأشخاص أيضاً؟ 

ومن ناحية أخرىء إذا كان ما يجعل منظومة للرغبات هو 
ترتيبها بحسب الأهمية بوصفها رغبات متميّزة من حيث النوع؛ فلم 
يعد هناك ما يبرر «دمجها» فى شخص أكثر من دمجها فى أشخاص. 
فيصبح الخطأ في النظرة الشعة خطأ أيضاً في 5520006 عَلَى 
الأقل في هذا السياق. إن الميل إلى دمج الرغبات» سواء بصورة 
بينذاتية أو بينذواتية» قد يعكس إخفاقاً في تنظيمها أو اعترافاً بالتميز 
النوعي بينها. غير أن هذا الإخفاق 0 إلى التمييز بين الاختيار 
الفردي والاختيار الاجتماعي مادام ليس هناك ما يسمح بيافتراض 
اتفاق «منظومة رغبات» ما بهذا المعنى» في جميع الحالاات» مع ما 
يريده الشخص المفرد تجريبياً. إن الجماعات باختلاف أنواعها يمكن 
اعتبارهاء بهذا المعنىئ كذلك». «منظومات رغبات» متمايزة كلما أمكن 
تمييزها جزئياً بترتيب أو بنية للقيم المشتركة» المكونة جزئياً لهوية 
مشتركة أو نمط للحياة. من هذه الزاوية» إخفاق النظرة النفعية فى 
أعة السير بيو الا متاق اماكة الجن كن كلي مضه عاكية على 
إخفاق أكبر فى الأخذ بعين الاعتبار» بصورة جادة أيضاء الفروق 
النوسة د القنية بن يون كدق | جيه غناك ل ورهن اق موده 
إلى م سه للخير يبين أن العدالة كإنصاف تتقاسمه. 
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بالنسبة إلى نظرية أخلاق واجبء مثل نظرية رولزء قد نظن أن 
النظر إلى الخيرء وهو مغمور كله في المصادفات؛ وعلى الرغم من 
عدم مقبوليته على النطاق العام» قد يكون له الفضل» على الأقل» 
في جعل أسبقية الحق أكثر قوة» فإذا كان الخير لاشيء سوى تلبية 
كل الرغبات التي هي معطى اعتباطي ‏ هكذا من دون تمييز ومهما 
كانت قيمتها النسبية ‏ فلا نرى كيف يمكن للحق (والكثير من 
المسائل الأخرى) أن يرجحه. لكن المكانة الأخلاقية المضعفة للخيرء 
في الواقع» لابد أن تؤدي أيضاً إلى طرح السؤال المتعلق بمكانة 
العدالة نفسها في المجتمع. ذلك أننا بمجرد القول إن تصوراتنا للخير 
هي اعتباطية من الزاوية الأخلاقية» يصير من الصعب علينا رؤية 
المبده: الذي فرضي أن كر أشي القعياين (الخستاعة) حلينا عر 
تلك القن سدم لنا بالسنى تتعقيق هذه التصورات الاعفاطية #تكل 
القدر الذي تسمح به الظروف». 

الإستيمولوجيا الأخلاقية للعدالة 

هكذاء تعيدنا مناقشتنا مسألة الخير إلى مسألة العدالة وادعاء 
أولويتهاء ومن ثمة إلى ظروف العدالة في الوضع الأصلي. هناء 
يكون تفرد الأشخاص - الذي يلح عليه رولز في سعيه لتصحيح 
أخطاء النظرية النفعية ‏ بمثابة الافتراض الأساسى المتصل باللامبالاة 
المتبادلة» أي الفكرة التي تفيد يعدم اكتراث الأفراد بمصالح غيرهم 
(218). عندما استعرضنا ظروف الوضع الأصلي أول مرةء بدا لنا هذا 
الافتراض تحديداًء والتفسير التجريبى لظروف العدالة بصفة عامة» 
تلتق لأسفية الجدالة كار يعدا مه + فينايها كررق: لاله م 
حيث هي فضيلة:» مرهونة بوجود جملة من الشروط التجريبية 
المسبقة. فهي لم تعد مطلقة كما تكون الحقيقة بالنسبة إلى 
النظريات» بل مشروطة فقط؛ على غرار الشجاعة في ساحة المعركة 
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مادامت تفترض فضيلة منافسة أو مجموعة من الفضائل من نفس 
الصنف على الأقل. كما أنها تتخذء فى بعض الظروفء» بعداً 
تصحيحياً. وأخيراًء تبدو العدالة بهذا المح وفى الحالات غير 
المناسبة» رذيلةٌ وليس فضيلة. وباختصار: إن تفسير د. هيوم لظروف 
العدالة - مثل ذلك الذي يتبناه رولز صراحة - يبدو غير متفق مع 
الوضع المتميز للعدالة كما يشترطه رولز ويدافع عنه كَنْتَء والذي لا 
يمكن إثباته إلا باللجوء إلى ميتافيزيقا أخلاقية يعتبرها رولز مرفوضة. 
إن التصور الذي نجده عند د. هيوم نفسه يؤكد انحياز العدالة. 

على الأقل من حيث قيامها على مسلّمات يبدو رولز أنه يشاطره 
فيهاء فبالنسبة إلى د. هيوم» تحيل ظروف العدالة على شروط مادية 
ودوافعية فى المجتمعات البشرية هى مؤسفة. ولعلها محتومة. 
لاسيما الندرة النسبية و«الجود المحدود) . هذه الظروف مجتمعة تبين 
المعنى الذي تدل به العدالة على غياب بعض الفضائل الأسمى» 
لكنها نادرة. يقول د. هيوم في هذا الشأن: 

لو كان لكل امرئ حُنُواً تجاه غيره» أو لبّت الطبيعة جميع حاجاتنا 

ورغباتنا بوفرة. .. لانتفت الغيرة في المصالح التي تفترض العدالة 

وجودهاء ولا بقي هناك ما يدعو إلى تمييز الملكية والحيازة. «زد في 

الإيثار لدى الناس أو في عطاء الطبيعة بالقدر المطلوب وستجعل 

العدالة من دون فائدة» لتحل محلّها فضائلٌ أنبل بكثير ونعماً أكثر 

قيمة»» فلو حلت الوفرة محل الندرة المادية «أو لو حظي كل واحد 

بنفس الحنو تجاه كل واحد مثل نفسهء لما عرف البشر مفهومي 

العدالة واللاعدالة». [هكذاء يخلص د. هيوم إلى أن] «شح الطبيعة 

هو الذي أفضى إلى ظهور العدالة» (1739: 495-494). 

بالنسبة إلى د. هيوم» العدالة لا يمكن إذاً أن تكون الفضيلة 
الأولى في المؤسسات الاجتماعية (على الأقل بأي معنى قطعى). 
كه أنه مقكو قفن انررق نن عقن ابسالنك أمبلة نف السوسيةة 
العاناكة مكاف يمكن اندع لكان إلى #قق البحد الدى. فليا 


277 


يجعل العدالة نافعة وأدنى بكثير من أن تكون «الفضيلة الأولى». 
وحتى في المجتمع الأوسع حيث يقل دور الجود ويزيد دور العدالة» 
لا يمكن تفسير فضيلة هذه الأخيرة إلا في سياق فضائل أسمى أو 
أنبل تستدعي العدالة. ولو أمكن الزيادة في الإيثار ومشاعر الحنان 
المتبادلة على نطاق أوسعء. لقلت الحاجة إلى «تلك الفضيلة 
الموسومة بالحذر والغيرة» المنسوبة إلى العدالة)» وسيكون ‏ 
لذلك ‏ حال البشر أحسنَ. وعندما يقع التغلب على الندرة أو أنانية 
البشر تمامء «لن تجد العدالة لها مكاناً بين الفضائل بعدما أضحت 
من دون فائدة» (1777: 16)» أي أدنى بكثير من تلك المرتبة التي قد 
يبوّتها إياها رولز. 

لكن على الرغم من أن رولز هو الذي يدعونا إلى القيام بهذه 
الموازاة بين ما يقوله هو وما يقوله د. هيوم بشأن العدالة» فإن 
افتراض اللامبالاة المتبادلة له معنى مختلف عنده (أي عند رولز). لا 
يعني هذا الافتراض عنده أن الكائنات البشرية تخضع - بالطبيعة» 
ل «الأنانية وقلة الجود؛اء ذلك أنه فعلاً لا يدعي أيّ شيء حول 
الدوافع البشرية. بل على العكس من ذلكء. إنه افتراض يخص هذه 
34 ذاتهاء على أساس أن المصالح هي مصالح للأناء وليست» 
بالضرورة مصالح في الأنا من حيث هو ذات حائزة» مفردة قبلياً 
ومعطى مسبق على غاياته. 

مما تقدم» تظهر هناك عواقب تخص وضع العدالة» بحيث لم 
يعد الإيثار هنا سابقأ على العدالة وقادراً على الحلول محلها بمعنى 
ما. ويما أن فضيلة العدالة في تصور رولز لا تفترض وجود دوافع 
أنانية أصلاء فإنها ليست في حاجة إلى زوال الإيثار كي تجد مناسبة 
تجليهاء بل إن انتشار «مشاعر الحنان على نطاق واسع؛ ذاته لا يمكن 
أن يحل محلها. العدالة عنده لم تعد مجرد تصحيح في سياق «فضائل 
أنبل»» مادامت فضيلتها غير مرهونة هنا بغياب هذه الأخيرة» بل 
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بالعكس» عندما يكون الأشخاص مفردين بالمعنى الذي يقصده 
رولزء فإن العدالة لا تحقق استقلاليتها عن المشاعر والدوافع السائدة 
فحسبء بل تسمو عليها بحكم أسبقيتها أيضاً. ونظراً إلى أن طبيعة 
الذات كما يراها رولزء فإن العدالة ليست مجرد شعور أو إحساس ما 
مثل الفضائل الأخرى الأقل قيمة منهاء وإنما هى أولاً وقبل كل 
شيء» إطار يحدد هذه الفضائل ذاتها وابخميطياة: زف ذلك يقول 
رولز: 

لذلك» ومن أجل تحقيق طبيعتناء لا يبقى أمامنا خيار آخر سوى 

الحرص على المحافظة على حِسّنا بالعدالة من حيث هي السائدة على 

باقى أهدافنا. ولا يمكن المحافظة على هذا الحس إن نحن وزناه 

بغايات أخرى من حيث هو يجرد رغبة مثل سائر الرغبات 

الأخرى. .. فعلى العكس من ذلك» الحد الذي نستطيع أن نبلغه 

في إثبات طبيعتنا مرهون بمدى قدرتنا على التصرف وفق حسّنا 

للعدالة من حيث هي القاعدة الضابطة. ما لا نستطيع فعله هو 

التعبير عن طبيعتنا من خلال مشروع حياة يُعتبر حس العدالة فيه 

محرد رغبة توزن مع باقي الرغيات». ذلك أن مثل هذا الحجحس هو 

الذي يبرز ماهية الشخص وأن التفاوض بشأنه لا يفضي إلى 

التمكين للأنا بل إلى فتح الباب واسعاً أمام مصادفات العالم 

وعوارضه (575-574). 

لقد رأينا كيف أن أولوية العدالة» مثل أولوية الأناء متحررة في 
معظمها من مصادفات العالم وعوارضه. وقد برز ذلك بوضوح أكثر 
في مناقشتنا لمفهوم الحق وحدود الأنا. وفي ضوء تناولنا لمفهوم 
الخير» يمكننا الآن أن نرى أيضاً لماذا - حسب نظرية رولز في 
الذات ح تللق القضائل» مكن فضيلة الاشار» باح وى السياء “لست 
مثلاً أخلاقية مكتفية بذاتهاء لأنها مضطرة إلى انتظار العدالة حتى 
تكتمل. 

ونظراً إلى الدور المحدود الذي يؤديه التأمل في تصور رولزء 


219 


فإن فضيلتي الإيثار والحبء كسمات للخيرء هما شكلان من 
الأحاسيس ولبيناً تأملاً في الذات» أي أنهما طريقتان في الشعور بدل 
البعرفة:اوبخلافاً للأحاسيس والمشاعر التتخصية» أن تلك؛ الى .من 
المرتبة الأولى» والتي تكون موضوعاتها معطاة للوعي مباشرة نوعاً 
ماع فإن/الإينان:والجب» هنما رغبتان موضوعهما خير الآخر. لكوه .بها 
أن تفرد اللأشخاص واستحالة تجاوز الحدود التي تفصل بينهم» فإن 
موضوع هذا الخير (أي الخير الذي أريده لغيري) يجب أن يبقى 
غامضاً في ذهني إلى حد بعيد. الحب ‏ حسب رولز ‏ أعمى؛ لا 
بسبب حدته» بل بسبب غموض الخير الذي ينطوي عليه. سبب بقاء 
الوضع غامضاً هكذا مرده إلى أن الإيثار والحب فكرتان من المرتبة 
الثانية : إنهما يسعيان لتحقيق خير المحبوب الموجود مسبقاً» (191). 

إذا كان تحقيق خير المرء هو بالدرجة الأولى مسألة استقصاء 
لحالات تفضيل قائمة وتقدير حدتها النسبية» فإنه ليس من قبيل ذلك 
السعي الذي يستطيع أن يشارك فيه الآخرء بما في ذلك الآخر 
الحميمي. بسهولة. الشخص وحلده فقط هو الذي يستطيع أن «يعرف» 
ما يريده فعلاً أو «يقرر» ما يفضله أكثر من غيره. «فحتى عندما نضع 
أنفسنا في مكان غيرنا ونحاول تقدير ما قد ينفعه» إنما نفعل ذلك 
كمتتشارين 4 إن جار القول»(448): وله كان تمتور وولز :لا يمع 
إلا بحيز محدود من المعرفة؛ فإننا لن نستطيع أن نكون أفضل 
المستشارين في هذه الحالة. 

على الرغم من أنه بإمكانناء في بعض الأحيانء أن نتخطى 
صعوبة معرفة خير الشخص الذي نحبٌ ونسعى لتحقيق مصالحهء 
فإن المسألة ستصير أكثر تعقيداً عندما يتعلق الأمر بتوسيع حبنا أو 
إيثارنا ليشمل عدداً من الأشخاص تكون مصالحهم متنازعة. حينئل» 
لا نستطيع أن نأمل في معرفة خير كل واحد منهم وفرزه عن غيره 
وتقدير قيمة زعمه. وحتى وإن كان الإيثار منتشراً إلى الحد الذي 
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يوحي به افتراض د. هيوم» ستبقى فضيلته غير مكتفية ذاتيأء لأننا لن 
نرى في غياب معلومات إضافية ما يقتضيه الحب بين البشر. (إنه لمن 
غير المجدي القول إنه على المرء أن يحكم على الموقف بحسب ما 
يمليه الإيثارء لأن ذلك يفترض أننا متأثرون بمصالحنا الخاصة حيث 
لا يجب. وعليهء فإن مشكلتنا موجودة فى مكان آخرء لأن الإيثار 
يطل حدما كلييا كاتجه بطالات عي الكو تاوق ل لاقيام 
الذيق كولم يجيه (180ه لاني لين من العريية أن ون تفط 
الرْسْوَ التي يشترطها هذا الإيثار متوفرة في فضيلة العدالة» لآن الإيثار 
يما المع أنشالة عه على السالة كن تكس ممه ابض الذي 
يتمنى المحافظة على اختلاف الأشخاص ويعترف بانفراد حياة كل 
واحد منهم وتجربته» سيستعمل مبدأي العدالة لتحديد أهدافه حينما 
تكون موضوعات حبه متعارضة» (191). فحتى عندما نكون أمام 
فضيلة هى فى مثل نبل حب البشر»ء فإن أسبقية العدالة هى التى 
تسودء وذلك علن الرغم من أن الحب الذي كه 0 
1 على الرغم من غرابة ذلك. إن هذا الحب قائم على ما 
يتقبله الأفراد أنفسهم في وضع منصف أوليّ يمنحهم تمثيلا متساويا 
بوصفهم أشخاصاً أخلاقيين (191). 

هكذا نرى أن افتراض اللامبالاة المتبادلة للأطراف لا تحول 

دون فهم معقول للإيثار وحب البشر ضمن إطار العدالة 

كإنصاف (192).: 

يرى رولز أن العواقب الناجمة عن الأخذ بعين الاعتبار الفرق 
بين الأشخاصء بصورة جادة» ليست مسألة أخلاقية بقدر ما هى 
قبانة اممموتيتة امات دنا مد السدوه يو الأمناض: لس 
مدى مشاعرنا ‏ لأنها لا تصدر بشأنها حكما مسبقاً. بل مدى 
فهمناء أي وصولنا إلى معرفة الآخرين. إن هذا النقص المعرفى 
(الناجم عن طبيعة الذات)» أكثر من ندرة الإيثار (الذي يبقى دائماً 
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متغيراً وعرضياً)ء هو الذي يتطلب العدالة لمعالجته ومن ثمة يفسر 
سيادتهاء فإذا كنا - حسب د. هيوم في حاجة إلى العدالة لأننا لا 
نحب بعضنا بعضا بما فيه الكفاية: فإننا - حسب رولز ‏ نحتاج إليها 
لأننا لا نستطيع أن نعرف يعضنا بعضاً بما فيه الكفاية كي يكون 
الحب ذاته مجدياً. 


لكن» وكما ظهر أثناء مناقشتنا لصفة الفاعل وللتأمل» نحن لسنا 
لا شفافين تماماً لأنفسنا ولا غامضين تماماً فى نظر الآخرين» كما 
تفترض إبستيمولوجية رولز الأخلاقية» فإذا تمثلت صفة الفاعل عندنا 
في أكثر من العمل ب «مؤسسة إدارية ناجعة"» كما يوحي تصور رولز 
اذ فإنه لابه لبا أناايكون فادرزين» على الحظات أعدق هما سيم به 
معرفتنا لحاجاتنا ورغباتنا. غير أن مثل هذه القدرة على التأمل العميق 
لا تجعلنا ذوات حائزةٌ غير مثقلة تماماء ذوات مفردة مسقا ومولعودة 
قبل غاياتهاء بل ينبغي أن تكون ذوات مكوّنة جزئياً من تطلعاتنا 
وانتماءاتنا المركزية» التي تبقى دائماً مفتوحة وقابلة للتأثر» فعلاء 
بالنمو والتحول بحكم إعادة النظر المتواصلة في فهم ذواتنا. وبما أن 
فهمنا التكويني هذا لذواتنا يشمل ذاتاً أوسع من الفرد نفسهء سواء 
تعلق الأمر بأسرة» قبيلة» مدينة» طبقة» أمة أو شعب» فإنه يحدد إذأً 
جماعة بالمعنى التكويني» فما يطبع مثل هذه الجماعة لا ينحصر في 
روح الإيثار أو مدى انتشار القيم الجماعاتية فقط أو حتى في بعض 
«الغايات النهائية المشتركة» فقط». وإنما يشمل كذلك لغة خطاب 

مجدردة إوكدية اعبار واس صني وضع كيو كرد ترصن 
المشاركين فيها أقل وإن كان لا يزول زوالاً تامّاً أبداً. ومادامت 
العدالة تعتمد في سيادتها على حدود الأشخاص وانفصال بعضهم عن 
بعض بالمعنى المعرفي» فإن أولويتها قد تقل كلما تلاشى الغموض 
واشتدت وشائج هذه الجماعة. 
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العدالة والجماعة 


يمكن دائماً أن نسأل: إلى أي مدى يكون مجتمع ما عادلاً 
أو «محكم التنظيم» بالمعنى الذي يعتمده رولز؟ وكذا: إلى أي 
مدى يشكل جماعة؟ فنجد أن الإجابة لا تكون في كل مرة 
بالإحالة على مشاعر المشاركين ورغباتهم وحدها. وكما يشير 
رولزء طرح السؤال لمعرفة ما إذا كان مجتمع بعينه عادلا ليس 
مجرد سؤال عما إذا تصادّفٌ أن كان من رغبات عدد كبير من 
أفراده رغبة التصرف بعدل ‏ حتى وإن كان ذلك واحدة من 
علامات المجتمع العادل . بل عما إذا كان المجتمع دان معو 
القاعدية قائمة على العدالة لا مجرد ميول الأفراد داخل هذه البنية. 
لذلك يقول رولز إنه على الرغم من أننا ننعت تصرفات الأفراد 
وميولهم على أساس أنها عادلة أو غير عادلة» فإن «الذات الأولية 
في العدالة هي البنية القاعدية للمجتمع» من وجهة نظر العدالة 
كإنصاف 77). لكي يكون مجتمع ما عادلا بهذا المعنى القوي». 
يجب أن تكون العدالة مكونة لإطاره لا مجرد صفة لمشاريع حياة 
يعتمدها عدد من أفراده. 


في السياق ذاتهء طرح السؤال حول ما إذا كان مجتمع ما 
جماعةٌ. ليس مجرد سوال عما إذا تصادّف أن كان من بين رغبات 
عدد كبير من أفراده المختلفة رغبة الانضمام مع الآخرين أو النهوض 
بقيم جماعاتية» حتى وإن كان ذلك واحدة من علامات الجماعة» بل 
عما إذا كان هذا المجتمع نفسه مجتمعا من نوع معين» منظما على 
نحو يجعل بنيته القاعدية قائمة على العدالة وليسَ مجرد ميول الأفراد 
داخل هذه البنية» فلكي يشكل مجتمع ما جماعة بهذا المعنى القوي» 
يجب أن تكون الجماعة مكونة لفهوم مشتركة للذات لدى 
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المشاركين» مجسدة في ترتيباتهم المؤسساتية» وليس مجرد صفة 
لمشاريع حياة يعتمدها عدد من أفرادها. 

لعل رولز يعترض على ذلك انطلاقاً من أن تصوراً تكوينياً من 
هذا القبيل للجماعة ينبغي أن يُرفض «لأسباب تتعلق بالوضوح». من 
بين أسباب أخرى»» أو على أساس أنه ينظر إلى المجتمع باعتباره 
«كلاً عضوياً له حياته الخاصة بهء مختلفة عن حياة أفراده فى علاقات 
بعضهم بحضن راسي نيا 00 غير أن ورا مكوينا الشراقة 
لا يطرح إشكالاً أكبر من الناحية الميتافيزيقية من تصور تكويني 
للعدالة من النوع الذي يدافع عنه رولز. سبب ذلك أنه إذا كانت فكرة 
الجماعة تحيل على إطار لفهم الذات يكون متميزاً عن مشاعر الأفراد 
وميولهم ضمن هذا الإطار وأوليا عليها بمعنى ماء فليس ذلك إلا 
نفس المعنى الذي تحيل به العدالة كإنصاف على «بنية قاعدية» أو 
إطار هو الآخر متميز عن مشاعر الأفراد داحله وسابق عليها. 

ختاماًء إذا كانت النظرية النفعية لا تأخذ بعين الاعتبار بصورة 
جادة تمايرّنا كأفراد» فإن العدالة كإنصاف لا تأخذ هى الأخرى بعين 
الاعتبا رن رفوو كادته طانكنا الجماعاض . تظرتينا "الى الحدالة 
كإتضاق) إلى حدرة الأنا من محيك مي يدابفة وتياضة» يشكلها 
تختصر طابعنا الجماعاتي في مظهر للخير وتختزل هذا الخير إلى 
مجرد مصادفة وحاصل حاجات ورغبات مبهمة ١لا‏ قيمة لها من 
الناحية الأخلاقية». إن تصوراً للخير بهذه الطريقة المفقرة له يجعل 
أولوية الحق أمراً لا جدال فيه فعلاً. غير أن النفعية قد سمّت الخير 
باسم لا يليق بهء واعتماد العدالة كإنصاف لهذا الاسمء من دون 
تحفظ» جعلها تحقق في نهاية الأمر نصراً كاذباً لأخلاق الواجب. 
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الليبرالية وحدود العدالة 

كي نجعل من العدالة الفضيلة الأولى» يجب أن تصدق علينا 
بعض الأمور تخصّنا بوصفنا بشراء أي لابد أن نكون مخلوقات 
من صنف معين» مرتبطين بالسياق الذي يميزنا كبشر. كما يجب 
أن نكون بعيدين مسافة ما عن ظروفناء سواء فى صورة ذات 
متعالية» مثلما هو الحال عند كَنْتء أو في صورة ذاث حائزة غير 
مثقلة جوهرياً. مثلما هو الحال عند رولزء ففي كلتا الحالتين» 
يجب أن نعتبر أنفسنا مستقلين: مستقلين عن المصالح والروابط 
التي يمكن أن تكون لنا في وقت ماء غير متماهين مع أهدافنا 
وقادرين دائماً على البقاء بعيداً عنهاء وذلك من أجل تمحيصها 
وتقدير قيمتهاء وريما مراجعتها كلما اقتضى الأمر ذلك 15بعم82) 
(544-545 :1980 ,7 :1979 . 


المشروع التحرري في أخلاق الواجب 


ترتبط فكرة الأنا المستقل بتصور للكون الأخلاقي الذي لابد أن 
يسكنه هذا الأنا. وخلافاً لما هو الحال في التصورات الكلاسيكية 
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الإغريقية» وكذا عند المفكرين المسيحيين في القرون الوسطى» فإن 
الكون (6556؟ئنهن] 156) الذي ترسمه أخلاق الواجب هو مكان خالٍ 
من معنى كامن فيه. إنه عالم «خالٍ من أوهام» كما يقول ماكس قيبرء 
أي عالم من دون أي نظام أخلاقي موضوعي. لذلكء لا يمكن 
تصور ذات منفصلة عن أغراضها وغاياتها وسابقة عليها إلا في كون 
خالٍ من الغائية (6105]) حسب فلسفة القرن السابع عشر وعلومه”". 
أي فقط في عالم لا تحكمه منظومة من الأغراض» هو وحده القادر 
على ترك مبادئ العدالة مفتوحة أمام تصورات البشر للخير والاختيار 
الفردي. هذه هي المسألة التي يظهر فيها أعمق الخلاف بين تصورات 
ليبرالية أخلاق رايع والنظرة الغائية إلى العالم. 


ومادامت الطبيعة والكون لا يمداننا بنظام ذي معنى لندركه 
ونفهمه» فإن الذوات البشرية هي التي يقع عليها عبء إيجاد معنى 
خاص بها. هذا ما قد يفسر سيادة نظرية العقد منذ هوبز إلى يومنا 
وما يقابلها من تشديد على أخلاق إرادوية عوض أخلاق معرفية 
الحا و وهكذاء فإن ما لم يعد من الممكن 
إيجاده ينبغي خلقه بمعنى م2©. أما رولزء فيصف نظرته المتصلة بهذا 
السياق باعتبارها صيغة ل «البنائية؟ الكثتية حيث يقول: 


(1) لمناقشة النتائج الأخلاقية السياسية والإبستيمولوجية للثورة العلمية والنظرة إلى 

العالم في القرن السابع عشرء انظر: :1960 صنتاله7؟ :248-325 :1958 المععة :1953 وكنلوناك 

239-285, 200 123/101 1975: 3-50. 

(2) كما صرح أحد الكتاب الليبراليين قائلاً بكل شجاعة إن «الحقيقة الدامغة هي 

هكذا. ليس هناك معنى أخلاقي محتف في أحشاء الكون. ا لا حاجة لنا إلى 

الذعر من الخواء» إذ يمكننا أن ننشئ المعاني بأنفسناء أنت الماثل أمامي وأنا» مفصدععاءم) 

(368 :1980. ولكن من الغريب» حقاًء أن نجد المؤلف نفسه يلح رغم ذلك على أن الليبرالية 

لا تلتزم ميتافيزيقا أو إبستيمولوجيا معينة» ولا هي تتبنى أية مسألة من «المسائل الكبرى المثيرة 
للجدل» (357-356: 361). 
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الأطراف في الوضع الأصلي لا تتفق بشأن حال الوقائع الأخلاقية 

كما لو كانت هذه الوقائع مائلة هناك. ليس معنى ذلك أن لهذه 

الأطراف ‏ وهي في وضع حياد ‏ نظرة واضحة إلى نظام أخلاقي 

مستقل وسابق» بل يعني ذلك (بالنسبة إلى البنائية) أن ليس هناك 

نظام من هذا القبيل أصلاء ومن ثمة ليس هناك مثل تلك 

الوقائع» ماعدا الإجراء البنائي ككل (1980: 568). 

نفس الأمر بالنسبة إلى كَنْتَء حيث نجد أن القانون الأخلاقى 
عنده ليس اكتشافاً يأتي به العقل النظري؛ بل هو حاصل العقل 
العملي؛ أي للإرادة الخالصة. إن «المفاهيم العملية الابتدائية تقوم 
على أساس صورة للإرادة الخالصة موجودة فى العقل»». وإن ما 
يجعل هذه الإرادة ذات سلطة هو كونها ع عالم لم يأته 
المعنى بعدء فما يجعل العقل العملي متفوقاً على العقل النظري هو 
ملكة الإرادة هذه وقدرتها على إنشاء مبادئ مباشرة» من دون 
الاستعانة بملكة المعرفية. والما كانت المسالة» في جميع مبادئ 
الإرادة الخالصة» مجرد مسألة عزيمة»» فإن هذه المبادئ ليست فى 
حاجة إلى أن اتننظر الحدس لتكسب معتى مادام هذا المغتى يحصل 
بحكم كونها هي - نفسها ‏ المنتجة للواقع الذي تحيل عليه» (1788: 
68-7). 


من المهم التذكير» في سياق أخلاق الواجب» بأن فكرة الأنا 
المجرد من أهدافه وارتباطاته الأساسية لا يعنى أننا كائنات ليس 
لها أي غرضء أو غير قادرة على إقامة صلات أخلاقية» بل 
معتاة. أن ما لدينا من القيم والعلاقات هو حاصل بحكم الاختيار 
وحيازة للأنا السابق على غاياته. الأمر نفسه ينطبق على فكرة 
الكون فى أخلاق الواجبء فحتى وإن كانت هذه الليبرالية ترفض 
إمكانية وجود نظام أخلاقي موضوعي, إلا أنها لا تعتبرء بناء على 
ذلك. أن أي شيء جائز فعلهء أي أنها تأكيد للعدالة وليس 


237 


للعدمية؛ كما أن فكرة وجود كون خال من المعنى الأصلي لا 
يدل على عالم غير خاضع لأي مبادئ تضبطهء بل يدل على كون 
أخلاقي تسكنه ذوات قادرة على إيجاد معنى من عندها من حيث 
هي عبارة عن فاعلين في البناء في حالة الحق» وفاعلين في 
الاختيار فى حالة الخير. وبوصفنا ذوات نومينية أو أطراف فى 
الوضع الأسلن: فإننا نهتدي إلى مبادئ العدالة» وبوصفنا أنُوات 
مفردة فعلية» فإننا نهتدي إلى تصورات للخير. إن المبادئ التي 
تنمخيا #بومنقها الراك حرميكة لقية "دون" أن سد الأمراض الى 
نختارها كذوات مفردة» ذلك ما يعكس أولوية الحق على الور 
لو أخذنا معاً الكون في أخلاق الواجب والأنا المستقل الذي 
يتحرك ضمنهء لوجدنا أنهما يعتمدان نظرة تحررية. إن كون 
الذات. فى أخلاق الواجب. متحررة مما تمليه الطبيعة والأدوار 
الكوكا عي يجعلها سيدة ويعتبرها صاحبة الدلالات الأخلاقية 
الموجودة فعلياً فقط. وبوصفنا سكان عالم خالٍ من الغائية» فنحن 
أحرار في بناء مبادئ للعدالة تكون غير مقيدة بنظام من القيم 
موجود سلفاً. وعلى الرغم من أن هذه المبادئ ليست مسألة 
اختيار بالمعنى الدقيق للكلمة» إلا أن المجتمع الذي تخصه هو 
«أقرب ما يمكن لمجتمع من أن يكون آلية طوعية» (13). لأنه 
ناجم عن إرادة خالصة أو فعل بناء لا يُشترط منه الاستجابة لنظام 
أخلاقي وجده قبله. وبوصفنا أنواتِ مستقلة» نحن أحرار في 
الخبارا أخرافنها وغاياتناء غير مقيّدين بمثل هذا النظام أو الأعراف 
والتقاليد أو المكانة الموروثة. ومادامت تصوراتنا للخير ليست «غير 
عادلة» فإنها ذات قيمة». مهما كانت طبيعتهاء وذلك لمجرد أننا 
نحن الذين اخترناها. إننا «المصدر المستقل لمزاعمنا المؤسّسة» 
(543 :1980 وانتنة]1) . 
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وهكذاء تكون العدالة هي الفضيلة التى تجسد النظرة التحررية 
كن أجلاق الوكجب. :إنها تعمدمامق شاول وضياك للك المياففة الى 
يقال إن الذات السيدة تبنيهاء أي ذات موجودة قبل صياغة القيم 
كلها. كما أنها تتيح تطور النظرة التحررية» بمعنى أن المجتمع العادل 
المتسلح بهذه المبادئ» يضبط اختيار كل شخص وغاياته على نحو 
يجعلها متفقة مع حرية مماثلة للجميع. وهكذاء يصير المواطنون 
الذين تحكمهم العدالة قادرين على تحقيق مشروع أخلاق الواجب 
التحرري» أي على أن يكونوا «المصدر المستقل لمزاعمهم المؤسّسة» 
بحسب ما تسمح الظروف به. وعليه» فإن أسبقية العدالة تعبّر عن 
التطلعات التحررية في نظرة أخلاق الواجب إلى العالم وعن تصور 
للأناء ساعية في الوقت ذاته إلى النهوض بهذه التطلعات وهذا 
التصور. 


ومع ذلك. تبقى هذه النظرة ناقصة» سواء في طريقتها التصورية 
الخاصة أو في تفسيرها لتجربتنا الأخلاقية بصفة عامة. فى ما يخص 
طريقتها ا الأنا في أخلاق الوابحية المجود من جمية 
الروابط التكوينية الممكنة ‏ لا يكون متحرّرا بقدر ما يكون فاقداً 
للقدرةء فلا الحق ولا الخير ‏ كما رأينا ‏ يقبل أن يكون مصدرٌُ 
اشتقاقه ما تتطلبه أخلاق الواجب. إننا - حسب هذا التفسير - لا نبنى 
فعلاً (الفصل 3 من هذا الكتاب) بوصفنا فاعلين فى عملية البناىء ولا 
نختار قعلاً (الفصل 4) بوصفنا فاعلين في الاختيار» فما يجري وراء 
ستار الجهل ليس عقداً أو اتفاقاء بل هو هذا إن كان شيئاً ما - نوع 
من الاكتشاف» بحيث إن ما يحدث هناك بمناسبة «الاختيار التفاضلى 
الخالين» ابي العا را لخايات مدن باهو و متاك ودر :: 
سلفاء ومن دون تمبيز لقيمتها بأحسن السبل المتاحة لتلبيها. وبالنسبة 
إلى الأطراف في الوضع الأصلي - كما هو الحال في أوضاع العقلانية 
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التداولية العادية -6 فإن اللحظة المحررة سرعان ما تتللاشى قبل 
قدومهاء حيث تبقى الذات «السيدة» غارقة فى الظروف التى كان من 
المفروض أن تكون هي المتحكمة فيها. 


إن هشاشة الأنا الأخلاقية في أخلاق الواجب تظهر هي الأخرى 
علق اميد سادق بالحزقة الأر لي قد اناا لت ضار الآنا المتكت.: 
بعد تجريده من الحيازة» من النحافة بمكان تركه عاجزاً عن 
الاستحقاق بالمعنى المعتاد (الفصل 2)»: ذلك أن ادعاء الاستحقاق 
يفترض مسبقاً أَنُواتٍِ سميكة» قادرة على الحيازة بالمعنى التكويني» 
إلا أن الأنا في أخلاق الواجب مجرد من أي حيازة كانت. ري 
لهذا النقص. لاشك أن رولز سيلجأ إلى فكرة التخويل لتطلعات 
مشروعةء فإذا كنا غير قادرين على الاستحقاق فنحن على الأقل 
مخولون الانتظار من المؤسسات تلبية التوقعات المنبثقة منها. 

إلا أن مبدأ الفرق يتطلب أكثر من ذلك» إنه يبدأ بفكرة ملازمة 
لنظرة أخلاق الواجب» تفيد بأن الحيازات التي بحوزتي إنما هي لي 
بحكم المصادفة فقط. غير أن الأمر ينتهي 5 إلى افتراضن أ بخ 
الحيازات مشتركة» وأن للمجتمع الأولوية في ادعاء ثمار استغلالها. 
القول بذلك هو إما تجريد للأنا في أخلاق الواجب أو إنكار 
لاستقلاليته فيهاء أي إما أن مصيري يكون متروكاً تحت رحمة 
المؤسسات التى أقيمت من أجل «غايات اجتماعية مستقلة وأولية» 
(313) أي غايات قد تنفق مع غاياتي أو لا تتفق - أو يجب علي أن 
اعتبر نفسي عضوا في جماعة معرّفة جزتيا بتلك الغايات. فحيكئذ» لا 
قوذ مجردا من الروابط التكويبية :في كلها الحالتين» ينافضن: هذا 
الفرق التطلع التحرري في مشروع أخلاق الواجب. وعليه؛ يستحيل 
علينا أن نكون أشخاصاً يعتبرون العدالة أولية ثم نكون أشخاصاً يرون 
مبدأ الفرق مبدأ للعدالة. 
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الطبع ٠»‏ معرفة الذات والصداقة 

إذا كانت أخلاق الواجب قد أخفقت في تحقيق وعدها 
التحرري» فإنها قد أخفقت أيضاً في تفسير بعض الجوانب الضرورية 
في تجربتنا الأخلاقية بصورة مقنعة» وذلك بسبب إلحاحها على النظر 
ا أنفسنا كأنواتِ مستقلة. أي بمعنى أن هويتنا غير مقيدة أبداً 
بغاياتنا وصلاتنا. ونظراً إلى «قدرتنا الأخلاقية على صياغة تصور 
للخير ومراجعته والسعى إليه بصورة عقلانية» (544 :1980 28:15 1). 
فإن :قي رامو عدا يكوك عمونا هن كوف لكان عله ذيك أن 
التغيرات التي تقع في أهدافي وصلاتي لا يمكن أن تضع الشخص 
الذي هو أنا محل السؤال مادام ليس هناك أي ولاء. مهما كان غالياً 
لدي. قادر على جعل هويتي محل سؤال أصلا. 

ومع ذلك. لا نستطيع أن نعتبر أنفسنا مستقلين بهذا الشكل من 
دون أن يكون ذلك على حساب الولاءات والقناعات التي تكمن 
قوتها الأخلاقية جزئياً في كون التقيد بها لا ينفصل عن فهمنا لذواتنا 
كاشتشاض حامين "اي مهدا في الب# اذا جماعة أجكد أذ 
شعب». وحاملين لتاريخ معينء أي كأبناء ثورة أو مواطني جمهورية 
ما. إن ولاءات من هذا النوع هي أكثر من كونها مجرد قيم حصلت 
لي بالصدفة» أو أهداف «أسعى إليها في كل حين". إنها ‏ بعبارة 
أخرى - تتعدى الالتزامات التى آخذها على عاتقى طوعاً و«الواجبات 
الطوعية المطرمة:لن واف الكانسات البغرية مخ خبية هن كلت إذنا 
فسن لي أن أكون مدينا ليتف أعثز نا متطليه العنالة أو 
تسمح بهء لكن ليس ذلك بحكم اتفاقات أكون قد أبرمتهاء بل 
بحكم تلك الروابط التي قد تطول أو تقصرء والتي تشكل» مع 


التزاماتي» ما يحدد جزثياً الشخص الذي هو أنا. 
إن تخيل شخص غير قادر على صلات تكوينية مثل هذه ليس 
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هو السبيل إلى تصور فاعل عقلاني يكون متحرراً كلياً» بل هو تخيل 
لشخص من دون طبع تماماء أي من دون عمق أخلاقي» فوجود 
الطبع لدى الشخص هو معرفة كونه يتحرك ضمن تاريخ ليس من 
صنعه ولا يتحكم فيه» وهو ما لا يخلو من عواقب على خياراته 
وتصرفاته. هذا التاريخ يقربني من البعض ويبعدني عن البعض الآخرء 
كما يجعل بعضاً من أهدافي مناسبة أكثر من غيرها. وبوصفي كائناً 
يؤوّل لذاته. أنا قادر على التأمل فى تاريخي» ومن ثمة على 
الالتسيال تعن" جسن وإ طلك المماقة الى لصفي مده كنا در 
مستقرة ومؤقتة» كما أن تأملى الا يكن اماي عات أبداً في نهاية 
الأمر. إن كل شخص له طبعء وهكذا يدرك أن له صلات تربطه 
بطرق شتى حتى وهو يتأمل ويشعر بالوزن الأخلاقي لما يدركه. 

إن هذه المسألة مهمة بالنسبة إلى صفة الفاعل ومعرفة الذات» 
لأن الأنا في أخلاق الواجب هو كما رأينا ‏ غير قادر على الفهم 
الذاتي بأيّ معنى أخلاقيَ جادء بسبب خلوه من الطبع. عندما يكون 
الأنا غير مثقل ومجردا جوهريا من الحيازة» لا يبقى هناك ما يمكن 
التأمل فيه. ذلك هو السبب الذي يجعل التداول في أخلاق الواجب 
حول القازارق غيل قاذر على أن ريكون موري مهد دا امقتاظة جتنا 
تغيب الروابط التكوينية التى تربط الشخصء» تصير المسائل المتعلقة 
بالتدارك: الطبار ا فيليا انما دراي أنه العاناك الع تسح الزياة 
الحاصلة أصلاً بفعل المصادفة» «غير مهمة من 1-0 الأخلاق» 
(537 :1975 والتتةخ1). 

عندما أتصرف بحسب صفات طبعي المتفاوتة من حيث الدوام» 
فإن اختياري لغاياتي» بالعكس. لن يكون اعتباطيا بالمعنى نفسه. 
وعندما أعود إلى الأمور التي أفضلهاء فعلي ألا أكتفي بقياس حدتها 
فقطء بل علي أيضاً أن أقدّر مدى ملاءمتها للشخص الذي هو أنا 
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(كموجود مسبق). في هذه الحالة» عندما أتأمل» فأنا لا أسأل عما 
أريده فقط بل كا عد أنا فعلاً مما يؤدي بي إلى أبعد من 
الاهتمام الذي أوليه لرغباتي وحدها لأتأمل في هويتي نفسهاء فحتى 
وإن ظلت حدود هذه الهوية» بمعنى ماء مفتوحة ومحلاً للمراجعة, 
إلا أنها ليست من دون شكل. وكونها كذلك يسمح لي بالتمييز بين 
حاجاتي ورغباتي الأكثر آنية» فيتجلى حينئذ ما هو ضروري منها وما 
هو ناجم بمناسبة صياغتي لمشاريعي والتزاماتي. وعلى الرغم من أنه 
من الممكن أن تكون هناك مصادفة نهائية قادت صيرورتى إلى 
امخض الد دض لد( بالمعانن ‏ الددي وها اودعاس عادر 
على الإجابة عن هذا السؤال)»؛ إلا أن هناك فرقاً أخلاقياً يفيد بأننى 
شخص أختار هذه الغايات وليس تلك». وأتصرف بهذا الشكل 76 
ذلك. وحتى وإن بدت فكرة الروابط التكوينية» للوهلة الأولى. 
حاجزاً أمام صفة الفاعل. على اعتبار أن الأنا المنقل في هذه الحالة» 
لا يكون مسبقاً بالمعنى الدقيق للكلمة» إلا أن هناك بعضاً من 
الاستقرار في الطبع يظهر ضرورياً للحيلولة دون السقوط في الاعتباط 
الذي نجد أخلاق الواجب عاجزة عن تفاديه. 


إن وجود طبع بالمعنى التكويني هو إذأ ضروري أيضاً لنوع 
معين من الصداقة» أي صداقة متميزة بفهم متبادل للذات» إضافة إلى 
العراطف. هذاء ومهما كان التفسير الذي نعتمده» فلابد أن تكون 
الصداقة قائمة على مشاعر معينة» حيث إننا نحب أصدقاءنا ونكنّ 
لهم مشاعر الود ونتمنى لهم الخيرء كما نتمنى أن تلبّى رغباتهم وأن 
يحالف الحظ مشاريعهم. ساعين من جهتنا بشتى الوسائل لمساعدتهم 
في تحقيق غاياتهم. 

لكن في حالة أشخاص يفترض أنهم غير قادرين على روابط 
تكوينية» تجد مثل هذه التصرفات الصديقة تواجه حاجزاً قوياً أمامهاء 
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فمهما كنت أتمنى لصديق من خير» وأعربت عن استعدادي في 
مساعدته على تحقيقه» يبقى هذا الصديق هو وحده الذق يعرف ها 
هو خير له. هذا اليد التفروض على انهم ير الآخرين ديه 
محدودية التأمل الذاتي» الأمر الذي يشير بدوره إلى نحافة الأنا في 
أخلاق الواجب أصلاً» دا لا يس الجدارك حول خيري أن يكون 
شيئاً آخر غير الاستجابة لحاجات ورغبات هي معطى مباشر لوعيي؛ 
يجب علي أقوم به بمفردي» لأنه لا يشترط مشاركة الآخرين ولا 
حلم 2 تسدنا يسم فكلا ال اتا لوم امبو حل اده 
إن «الإيثار والحب فكرتان من المرتية الثانية: إنهما يسعيان إلى 
تحقيق خير من نحبٌُء خير معلوم مسبقاً» (191)» فحتى مشاعر 
الصداقة تبقى مرهونة بلحظة استبطان لا تستطيع الصداقة معرفة كنهه. 
توقع الحصول على المزيد من صديق أو منحه هذا المزيد لا يمكن 
إلا أن يكونء في نهاية الأمرء مساساً بالطابع الخصوصي لمعرفة 
الذات. 


بالمقابل» وبالنسبة إلى أشخاص مثقلين جزئياً بتاريخ يتقاسمونه 
مع عيزهر» فإن معرفة الذات لديهم تكون مسألة أعقد.» كما تكون 
مسألة أقل حعيوظيّة فعمدها يكو السعئ إلن. خيرئ مشروطا 
بالبحث في هويتي وتأويل تاريخ حياتي» تكون المعرفة التي أريدها 
قن شفافية لي وأقل غموضاً ا وهكذاء تصير الصداقة طريقة 

0 دفي الود. فعندما أكون غير متأكد من الطريق الذي 
تاساك أمتسير صديقاً يعر فني جيداً فنتداول الأمر عا طارحين» 
د صفات متنافسة للشخص الذي هو أناء ومقيّمين إياها 
والبدائل المتاحة وآثارها في هويتي. إنني عندما آخذ مثل هذا التداول 
بجدء فإنني أعترف لصديقي بقدرته على إدراك أمر يكون قد فاتني 
أو قد يقترح علي طريقة أخرى أكثر ملاءمة في فهم الطريقة الي 
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تكون بها هويتي معنية بالبدائل المطروحة أمامي. اعتمادي هذا 
الوصف الجديد معناه أنني صرت أرى نفسي بطريقة جديدة فتبدو لي 
نظرتي القديمة إلى نفسي جزئية فأتخلى عنهاء ولعلي أقول في ما 
بعد. إن صديقي هذا كان يعرفنى أكثر مما أعرف نفسى. إن التداول 
مع الأصدقاء و اعتراف بهذه خاي التي تفخرضن بدورهاء أنَا 
أكثر ثراء مما تسمح به أخلاق الواجب. وحتى وإن بقيت» بطبيعة 
الحالء هناك حالات تشترط الصداقة فيها مراعاة الصورة التى يحملها 
اموي ع تيو نوها اق نه لمر ا ب ع1 1 
المراعاة تتطلب هي الأخرى نفاذ البصيرة» لأن الحاجة إلى المراعاة 
ف هذه الله #تدرعن"القدزة على المعرقة. 


إن نظرتنا إلى ذواتنا من زاوية أخلاق الواجب معناه حرمان 
أنفسنا من تلك الصفات التي هي للطبع والتأمل في الذات والصداقة 
باعتبارها صفات متوقفة على إمكانية وجود مشاريع حياتية وروابط 
تكوينية. رؤية أنفسنا مرتبطين بالترامات من هذا القبيل هو إقرار 
بانتماء مشترك أعمق مما تصفه فكرة الإيثارء أي انتماء في تقاسم 
فهم الذات أيضاً وفي «مشاعر موسعة». وكما يجد الأنا المستقل 
حدوده فى هذه الأهداف والروابط التى لا يمكنه الاستغناء عنهاء 
تجد العدالة أيضاً حدودها في الصيغ الحماعاتة التي تكون فيها هوية 
المشاركين معنية مثلما تكون مصالحهم. 


إضافة إلى ما سبق» قد ترد أخلاق الواجب في نهاية الأمر على 
مثل هذا النقد بالقيام بتنازل وتمييزء لتقول إن الإقرار بأن يكون 
اللمواطئين» في تدبير أمورهم الخاصة. .. الحق في عقد صلات 
وعلاقات حبٌ شتى يظنون أنهم لا يريدون (أو لا يستطيعون) 
الاستغناء عنها». كما لهم الحق في «أن يعتبروا أنه يستحيل عليهم 
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...أن يروا أنفسهم من دون بعض القناعات والالتزامات الدينية 
والفلسفية» (545 :1980 وانسة8). هذا فى الحياة الخاصة» لكن الأمر 
يختلف في الحياة العمومية» حيث لو هناك أي وفاء أو ولاء 
يمكن أن يكون جوهرياً بنفس القدر الذي تكون عليه الصورة التي 
بدي حانيا القسقاة .تعره لع انظدا والأيشرة :ازا تفار لبن ناك 
أي وفاء تجاه مدينة أو أمة» أو تجاه حزب أو قضية يمكن أن يبلغ 
من العمق ما يجعله ذا قيمة تعريفية للأنا. وخلافا لهويتنا الخصوصيةء 
فإن «هويتنا العمومية» بوصفنا أشخاصاً أخلاقيين» (لا تتأثر بالتغيرات 
الحاصلة عبر الزمن» فى تصوراتنا للخير (544-545 :1980 كانه 
فروا هن ررق تيف فى تفناها لكاي اداننا تن حفياتنا 
مسري خدد ان كرون ترات بط ان اي لوم ندوير اولوق 
العدالة هنا. 


لكن ما أن نتذكر المكانة الخاصة التي يحتلها زعم أخلاق 
الواجب حتى نعجز عن رؤية الأسس التي يقوم عليها هذا التمييز» 
فهو قد يبدو للوهلة الأولى تمييزاً سايكولوجياء على اعتبار أن 
الانفصال عن الحياة العمومية أسهل» لأن ما يربطنا بهذه الحياة هو 
بحكم طبيعته أقل تقييدأًء بحيث يكون انسحابي من حزب ما مثلاً 
أسهل على من التنصل من بعض الصلات الشخصية وعلاقات الود. 
لكن» 5 رأينا منذ البداية» فإن ادعاء أخلاق الواجب استقلالية 
الأنا يجب أن يكون أكثر من مجرد ادعاء سايكولوجي أو 
سوسيو لوجي » وإلا بقيت أولوية العدالة معلقة بدرجة الإيثار 57 
العشرة» اللتين استطاع مجتمع ما أن يوحي بهما. إن استقلال الأنا لا 
يعني إذاً أنني قادر سايكولوجياً على خلق هذا الظرف أو ذاكء اللذين 


و2 أن متقلة بالروابط. 
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يسمحان لي بالانفصال اللازم حتى أقف خارج قيمي وغاياتي» بل 
يعني أنه يجب علي أن أعتبر نفسى حاملاً لأنا مختلف عن قيمى 
وق بات أن كاي لديا ألا وفجل كل شبن ادعناء 
انك لوجي لا علانة قطن نيسة ايناتن اعرف 
بالعلاقات العمومية أو الخصوصية. 


لكن حتى هذا الفهم الإبستيمولوجي نفسه للادعاء لا يسمح 
لمفهوم الأنا في نظرية أخلاق الواجب بتقبل هذا التمييزء ذلك أن 
الاعتراف لبعض الغايات «الخصوصية» بإمكانية تكوينية» قد يُلزمنا 
على الأقل ‏ حتماً ‏ الاعتراف بهذه الإمكانية لغايات ١عمومية»‏ 
تكوينية أيضأء فما أن تصير حدود الأنا غير ثابتة» مفردة سلفاً وسابقة 
على التجربة» حتى نصبح غير قادرين» من حيث المبدأء على تعيين 
أنواع التجارب التي يمكن أن تشكل هذه الحدود أو تعيد تشكيلهاء 
ولا على ضمان كون الأحداث «الخصوصية» وحدهاء لا «العمومية» 
متهاء هي التي يمكن تصورها على أنها هي الحاسمة. 


إن المواطنين في جمهورية أخلاق الواجب ليسوا أنانيين» بل 
هم غرباء بعضهم 5 قادرين على الإيثار أحياناً» حيث تجد 
العدالة مناسبتها في كوننا لا نستطيع أن نعرف بعضنا بعضاً أو نعرف 
غاياتنا بالقدر الذي يسمح لنا بحكم أنفسنا وفق الخير العام وحده. 
ومن المحتمل أن مثل هذا الوضع لن يزول كله أبدا. ومادام قائماء 
فإن العدالة ستظل أمرا ضروريا. ومع ذلك» ليس هناك ما يضمن 
دوام هذا الوضعء ومادام الأمر كذلك؛ فستظل الجماعة ممكنة ويظل 
حال العدالة في تأرجح. 

هكذا تُعلمنا الليبرالية احترام المسافة الفاصلة بين الأنا وغاياته» 
بحيث ما أن تزول هذه المسافة حتى نغرق في ظروف لم تعد 
ظروفنا. غير أن إفراط الليبرالية في سعيها لضمان هذه المسافة يجعلها 
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تقوض الحدس الذي تقوم عليه» فعندما تضع الليبرالية الأنا خارج 
نطاق السياسة» فإنها تجعل صفة الفاعل في الواقع مجرد ادعاء بدل 
من أن تجعلها موضوع رعاية وانشغال متواصلين» أي أنها تجعل من 
هذه الصفة مقدمة في السياسة عوض أن تكون سعياً متواصلا 
لتحقيقها. مثل هذا التصور يغفل روح الحنو في السياسة وما تتيحه 
من إمكانيات جمة. كما أنه لا يأخذ بعين الاعتبار الخطر الناجم 
عندما تنحرف السياسة» وما ينجم عن ذلك من خيبات أمل ومن 
تفكك أيضاً. كذلك ينسى هذا. التصور أنه عندما يصلح حال السياسة» 
نستطيع أن نعرف ‏ كجماعة ‏ خيراً لا نستطيع أن نعرفه فرادى. 
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فصل ختامي 


رد على ليبرالية رولز السياسية 

يعد هذا الفصل الختامى»: فى صورته الجديدة”"'» رداً على 
الصيغة المعادة لليبرالية كما يستعرضها جون رولز في كتابه الليبرالية 
السياسية0©) عله وطن لمءنازامط). لكن أو قبل ل أن أشرح 
السياق العام لكتاب رولز الأخير هذا من خلال الإشارة إلى بعض 
الأفكار التي ألهمني إياها هذا العمل القيّم. 

إنه لمن العلامات الدالة على أهمية الكتاب الأسبق لرولزء نظرية 
في العدالة””2. أنه لم يثر نقاشاً واحداً فقطء وإنما ثلاثة نقاشات» فلقد 
تعلق النقاش الأو ل - الذي صار نقطة انطلاق تداول في أوساط دارسي 


(1) الصيغة السابقة لهذا الفصل صدرت ب: 107,20.7 .701 ,سابع سمط ل «وبممقر 

1765-1794 .مم ,(1994 جدل/3) 

أنا مدين بهذا الفصل لكل من يشوع بنكلر (1ل8651 نقطاءملا). جوشوا كوهين 

(تمعطمن مناطوهل)ء ستيفن ماكيدو (2/126600 #عطمء2)51 وراسل ميورهيد 805561 .0) 
(311156240» على تعاليقهم وانتقاداتهم القيمة. 

(2) ,ؤوععط لإأتويعء لتدلآ وتطمسدحام0) علمه لا بجوعل) رتاه «عطاءط أمءنننامط روابحقجظ مطمل 

1993(. 

(3) آه دوعوط «رهصلكء8 :.55ة8/1 ,عع ل+تتطاصية0)) ععتاكييل إن مورمع:77 4 ,كاسما سطول 

.(1971 ,ووع]2 نإالساع اندلا كروك[ 
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الفلسفة الأخلاقية والسياسية ‏ بالجدل القائم بين التفعيين والليبراليين 
القاتلية ينظطرية الحفوق و والمعمسون حول هذا السوال بعل ينيقي 
على العدالة أن تقوم على المنفعة» كما يرى كل من جيريمي بنثام 
(سقطامع8 نزسروءء[) وجون ستيوارت مل ([1ئ8 أكهنغ5 صطهل)ء أم على 
احترام الحقوق الفردية - بغض النظر عن الجانب المتعلق بالمنفعة» 
كما هو الحال عند كل من كنت ورولز؟ قبل صدور كتاب نظرية في 
العدالة (مع/#ديدل ره «ره776)» كان التصور النفعى هو السائد فى القليقة 
الى انس لكقاد عه الأ مدان دنا كشوي كم :عالت الكلة صقل نكل 
هذا الكتاب» إلى الليبرالية القائمة على الحقوق©. 


أما النقاش الثانى» فقد دار فى سياق الليبرالية الحقوقية وتمحور 
حول السؤال الآتى : إذا كانت بعض الحقوق الفردية هي من الأهمية ما 
يحول دون سيادة الخير العام عليهاء فما هي إذاً هذه الحقوق؟ فبالنسبة 
إلى أصحاب النظرية الليبرالية المطلقة”*'- مثل روبرت نوزيك وفريدريك 
هايك» فإن النظام السياسي مطالب باحترام الحريات السياسية والمدنية 
الأساسية» وكذا الحق في الانتفاع من ثمار عملنا كما يقتضي ذلك 
اقتصاد السوق» حيث تكون سياسات إعادة التوزيع؛ التى تفرض على 
الغني ضرائب بغية مساعدة الفقير» خرقاً لحقوقنا””'. أما أنصار الليبرالية 


(4) انظر: ..0ء بصقلا صفلة نص «ركتاطعنظ لصة براتلتانا معءساعظ» بخهه1] .له .1 .11 
لجمك:0 جلعه0:1) متاجع8 لطمتمط زه «مصمط اط وترفححظ ‏ «ملءء157 /0 ه12 176 
.77-98 .زم ,(1979 ,ومعوظ واأأومع لملا 
(*8) ترحمة للعبارة ممكتاهمءط1آ صوتعةءطن] لأنها توغل في الدفاع عن الحقوق الفردية 
مقابل العبارة 11500ة1ءط1نآ صدتءة]تاهع 15 (ليبرالية المساواة) التى ترجمتها ب «الليبرالية المشروطة»» 
مادام الأمر لا يتعلق فيها بالمساواة بقدر ما يتعلق (على الأقل من الناحية السياسية) بتصحيح 
انحرافات «الليبرالية المطلقة» . 
(5) ,وعاوو8 عاووظ عرولا بجول) وأومانا أسه ,عنماى ,نراء موك ,عاءتجماط عتعطم8 
تإاتكتع اتهنآ :[معمعتطت]) برعطاا 0 001511141071 1716 بعاعناماط .ة اعلعصءط مه ,([1974] 
.([1960] ,موعدط معدقعلتات 1ه 
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المشروطة» مثل رولزء فإنهم يعترضون على هذه الحجة انطلاقاً من 
أنه لا يمكن أن نمارس حرياتنا السياسية والمدنية حقيقةً من دون 
تلبية حاجاتنا الاجتماعية والسياسية الأساسية. لذلك» فإن النظام 
السياسي مطالب. في نظرهمء بضمان مستوى معيشة لائق لكل 
شخصء على أساس أن ذلك حق له من تربية وتعليم» واستفادة 
من دخل ومسكنء ورعاية صحية... وما إلى ذلك. هذا النقاش - 
الذي ازدهر في السبعينيات داخل الأوساط الأكاديمية بين أنصار 
الليبرالية المطاةة وأنصار الليبرالية المشروطة ‏ له بعض الصلة بذلك 
النقاش الدائر فى الساحة السياسية الأميركية بين أنصار اقتصاد 
السوق والمدافعين عن فكرة دولة الرفاه العام منذ فترة العقد الجديد 
(لوعدز بوعلا) . 


أما النقاش الثالث» الذي أسهم كتاب نظرية في العدالة في 
ظهوره» فقد تمحور حول فكرة يشترك فيها أنصار الليبرالية المطلقة 
وأنصار الليبرالية المشروطة معاًء ألا وهى تلك الفكرة التى يرى 
أصحابها أن النظام السياسي ينبغي أن بكررة متجنا يدا ف نباك 
التصورات المتنافسة بشأن الحياة الخيرة» فعلى الرغم من اختلاف 
التفسيرات التى يطرحها الطرفان» إلا أن أنصار ليبرالية الحقوق 
يتفقون على أ مبادئ العدالة التي تحدد حقوقناء ينبغي ألا تكون 
تابعة في تبريرها لأيّ تصور معين للحياة الخيّرة'”. هذه الفكرة؛ التي 


(6) انظر : .ط معاممانا انه ,عنماى ,تزناء همك بعلعتعها! بعءناعية زه ممع 17 4 ,واسقر 
عاوطوط فته عأأطاظ .له ,عتتطوم صقم التقدصك نمز «رسدتلمععطتطل» بمتاعمعن©آا ملمممع 33 
للفدهظ :127 .م ,(1978 ,ووه7ط لإالومء ختمنا ععلقطسمه تععلتتطسمت) برطله م14 
1977 رووعء8 والورعطلدنا متمد مط تععلاتطسم0) «راتمامعءى كنزعو1] واعله1 مت اءووسط 
علهلا معدم عسعلا) علواى أو«عطتطا معطا ها ملاعلل أمأع50 ,لمسمععاعم .م معبحرظ 


:.1/1355 بععلاتطاسمن) وممطط سه اطع بلعسط وعاستقطت :(1980 رجعععط بالوءدتمل] د 
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هي اتوكزية في التبرالية كنك "اوور" والككين عن اللببرالبين 
اليوم» تجد ملخصاً لها في ذلك الزعم القاضي بأولوية الحق على 
الخير. 


الاعتراض على أولوية الحق على الخير 

يُعدَ الحق عند رولزء مثلما هو عند كَنْت» سابقاً على الخير 
بمعنيين من الضروري التمييز بينهما: في المعنى الأول» الحق سابق 
على الخيرء بما يفيد أن بعض الحقوق الفردية ترجح الاعتبارات 
المتصلة بالخير العام. أما في المعنى الثاني» فالحق سابق على الخير 
على النحو الذي يفيد بأن مبادئ العدالة التي تعيّن حقوقنا ليست 
فرهوناة ف تريوهاة وأى تقوو بيط إلطياء الخثرة إن عدا المعتى 
الثاني هو الذي انطلقت منه آخر موجة من النقاشات حول ليبرالية 
رولز في سياق تفسير ازدهر في الثمانينيات والتسعينيات [من القرن 
الحاضن ]وسفن خط بلقاي اللبرالن السماعاتن. 


لقد كان هناك الكثير من الفلاسفة السياسيين المعروفين فى 
الثمانينيات ممن كانوا يجادلون الفكرة المفيدة بأن العدالة قابلة 


لمعنناه لصه أعنقصه2 لأوعه24» ,اعقدل! ممططمط؟ :(1978 ,ؤدعوط تزاتورع عاتملا لدتو 
ممه ,227-237 .مع ,(1981) 3 مط ,16 .آه؟ ,كته زرق عتاطبط هسه «ربزممدمانتاط ««رلإممسنانوعآ 
رووعء2 تاملقع تون) :ل1ه0<10)) بستدءامرم0) لمعملا إه كتعالوط رعتمصسعه[ا .8 وعامقطه 
.1987 

(7) لعاتفائصة!1' ,كلم نمل زه كى أكنرامماء لط عط “زه علامنللتتينه 07 تأصفعا اعتاسمفصتسا 

لقا ولط1» نقصالاة5 «مصسصده0) عطا ه0» :1956 ر[طام .م[] :عاتملا بععل8) ممعهط .ل .11 نزط 
أمع انام" تتسمع ندا ««رععناعوءط مز لزاممة امم وع20آ1 )1 اباط ,لإرمعط1 صا عدص" عط 
.8 .1] بوط لعنداقصمء؟” بووتعه دمة1 ترط 5عأهل8 لسة .لمعتاص[ سه طاتد معتل ,عومسملا 
61-2 .مم ,(1970 رووء21 تزاأومع كلملا ا[عمص] عولط سيدن) أعطوزاح 

4 .560 لطة ,446-451 ,30-32 مح رع ااكيرل “زو نم7716 كه ,1237/15 


302 


لفصلها عن الاعتبارات المتصلة بالخير. وهكذاء وجد هؤلاء ‏ فى 
تحديهم لليبرالية الحقوق المعاصرة ‏ في كتابات كل 1 
ألاسدير اكب ” 98 0 27 تشارلز تايلور 9 
(عمانقه1” وعامتقطع)ل, مايكل وا لطر (مععله/لا اعقطء541)» وكذا في 
كتابي”'". ما وصفوه ا بنقد «جماعاتي» لليبرالية»؛ في بعض 


الأحيان آنذاك. غير أن المصطلح الجماعاتي» مضل إذا كان 
المقصود بيه وجوب قيام الحقوق على القيم أو الأمور المفضّلة 
السائدة فى جماعة ما وفى زمن ما. بهذا المعنى» القلة القليلة 
قط مقن فحدوا الالرية السق عد الك تدرف جع ماقي 
وعليهء فالسؤال المطروح لا يتعلق بمعرفة ما إذا كانت الحقوق 
واجبة الاحترام» بل ما إذا كانت هذه الحقوق قابلة لتحديدها 


الإشكال الذي تم تناوله في الموجة الثالثة من النقاشات حول 


لمزاللة توولق لا يعجلق فالودك لبي للمزاعي الفرك و المضما عا 


(9) عننهن1) برممع18 أمعمطاط ص ريباك 4م «عيائ ل[ «عارق تعراماآعمكلا عتملمماة 
تعاعالا عه تتعطاة لهم 1 :(1981 ,كوعرط2 عصودآ عناولك كه لزاوع لادلا :.150 ,عسود[ 
#عناوال عومطلا! :(1984 ,كددمقكا 01 لإأأقععلالملآ ,لإطمودمائطم ذه .غمعء<1 :[ععمع ‏ تمل])» 

.(1988 رووعر2 عطنددا عداو] 01 تالومع بالطلا :.0ه] ,عمصدحا ععتواط) تبوتلمممقنما نكر 

(10) نما «رععتاكدا عاط ماك[ زه عممء5 لمة عمخداظ عط1» رعمانيه1 وعامقط 
بوقعد ولوء كلملا ععل طسو :ع8 تتطس0) كعمموط معن زومدم58:1 ,أمابزه! وعاممط) 
يسلاه77 .5 مسصه .289-317 .مم ,كمعمعاعك5 مط عط 4تنه «رأممكمةز« :2 .أوبد ,(1985 
تدمة ]ا ,عولاتطسهن) برتقمعك1[ وع ه14 1[86 زه عتاعأعلطة 16 راك علا زم ومع يمر 

.(1989 رووعرط لإأأوقء /المنآ لتو رن لاز 

(11) بوفأمبوط ننه سعتلمصاط إه عدمعلوط 4 -ععناعيل إن ععععتامى تععلة/لا اعمطءتك8 

.(1983 روكلهه8 عأمد8 علعملا بوولحم) 

(12) علههلا سعكل) معناعيل إه كاتسمقط ©1[ا مجه عام عءطط :أعهمهد .31 .زا 

عطا لصة عتاطسمع1 لوعسلععموءط عغط1» قصة ,(1982 رؤععوط وكزورءعكتمتا عولعطصمةه 
.81-6 .مم ,(1984) 12 .ألم ,بممع 1 أوءتاتامط «جلاء5 لاعنعط مس عمعم نآ 
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بل بالصيغة التي تكون عليها العلاقة بين الحق والخير”*". 


إن الذين يعترضون على أولوية الحق يقولون إن العدالة متصلة 
بالخير وليست مستقلة عنه. ومن الناحية الفلسفية» لا يعقل فصل 
تأملاتنا فى العدالة عن تأملنا فى طبيعة الحياة الخيرة وأسمى الغايات 
لقم انا من الناحية الساامية؛ فإن مداولاتنا حول العدالة 
والحقوق لا يمكنها أن تنطلق من دون الرجوع إلى تصورات الخير 
التى تجد التعبير عنها فى مختلف الثقافات والتقاليد التى تجري فيها 
تلك المداولات. 1 :0 

لقد انصبّ معظم النقاش الدائر حول أولية الحق على تصورات 
الشخص المتنافسة لمعرفة الكيفية التي ينبغي أن نفهم بها علاقتنا 
بغاياتناء فهل نحن فاعلون أخلاقيون لا تحذّنا إلا الغايات والأدوار 
التي نختارها لأنفسنا؟ أم نحن مجبرونء أحياناًء على الاستجابة 
لغايات لم نخترهاء مثل تلك الغايات التي تفرضها الطبيعة أو يفرضها 
الله مثلاء أو هويتنا بوصفنا أعضاء في أسرةء قومء ثقافة» أو تقاليد 
ما؟ لقد تحدى المنتقدون لأولية الحق» كل حسب طريقته» الفكرة 
المفيدة بقدرتنا على إكساب التزاماتنا الأخلاقية والسياسية دلالة 
بطريقة إرادوية أو تعاقدية تامة. 

في كتابه نظرية في العدالة (ععناعيال /ه «ر«ه71) يربط رولز أولية 
الحق بتصور للشخص تصوراً إرادوياء أو لنقل كَنْتياً بشكل عامء 
فنحن ‏ حسب هذا لمرو لجا سر بير ارام كوا وري 
النفعيون. ولا كائنات يقتصر الكمال عندها في ت تحقيق أغراض معينة 
أو غايات تفرضها الطبيعة كما يرى أرسطوء اه ٠‏ على العكس 


(13) يتواصل هذا النقاش عبر الأعمال المذكورة في «المراجع». هذه الأعمال يعود 
تاريخها إلى الثمانينيات والتسعينيات [من القرن الماضي]. 
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من ذلكء أنّواتِ حرة ومستقلة» لا تحدّنا روابط أخلاقية سابقة» كما 
أننا قادرون على اختيار غاياتنا بأنفسنا. هذا التصور للشخص هو الذي 
يجد تعبيره في مْثْل النظام السياسي باعتباره إطاراً محايداً. ولأننا - 
تحديداً ‏ أنَواتِ حرة ومستقلة» قادرة على اختيار غاياتهاء فنحن فى 
جاجة إن إطار بلصفر ف تكو مساب عنمن الغاناك لذلس عاد 
إقامة حقوق على تصور ما للخير سيكون من شأنه فرض قيم بعض 
على بعض آخرء ومن ثمة عدم احترام قدرة كل شخص على اختيار 
غاياته. 


يجد هذا التصور للشخص - المتصل بمسألة أولية الحق ‏ تعبيره 
في كتاب نظرية في العدالة كله. ليتضح هذا التعبير أكثر في 
الصفحات الأخيرة» فى معرض الحديث عن «خير العدالة». فى هذا 
الصددء نجد رولر ‏ سد بكئت - يقول إن المذاهب الغائية الخاطئة 
جذرياً في تصورها» لأنها تربط الحق بالخير ربطا خاطتاً. 


ينبغى» إذاء ألا نحاول إعطاء حياتنا شكلاً ما انطلاقاً من الخير 

المحدد بطريقة مستقلة. ليست أهدافنا هى التى تبرز طبيعتنا بل 

تلك المبادئ التي نعترف لها بكونها هي المتحكمة في الشروط التي 

يقع في يا تحديد هذه الأهداف والطريقة المتبعة في تحقيقها. 

سبب ذلك يكمن في أسبقية الأنا على غاياته وتحديده لها إلى درجة 

أن الغاية الساكزه (اتشسهيهنا ينه اختكارها دن يي امنة مهن 

الإمكانات. .. لذلك» ينبغى علينا قلب العلاقة بين الحق والخير 

كما تقترحها المذاهب الغائية والنظر إلى الحق على أنه أولي140). 

في كتاب نظرية في العدالة» تتضمّن أولية الأنا على غاياته أولية 
الحق على الخير: (إن الشخص الأخلاقى هو ذات يغايات من 
اختيارهاء وهو يفضل أصلاً تلك الشروط التي تمكنه من صياغة نمط 


)214 .60 بص رعءااعلال زه بررم 71 كل روابجة خا 
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حياة يكون معبراً عن طبيعته بوصفه كائناً عقلانياً. حرا ومتساوياً مع 
غيره بالقدر الذي تسمح به الظروف كله””". الفكرة التي تفيد أننا 
أثوات حرة ومستقلة» لا تخضع لروابط أخلاقية مسبقة» هى التى 
تضمن رجحان الاعتبارات المتصلة بالعدالة على الأهداف الخاصة فى 
في شرحه للأهمية الأخلاقية لأولية الحق حيث يقول: 


الرغبة فى التعبير عن طبيعتنا باعتبارنا كائنات عقلانية حرة 
ومتساوية لا يمكن تلبيتها إلا بالانطلاق من مبادئ الحق والعدالة 
من حيث هى مبادئ أولية. .. إن الانطلاق من هذه الأولية هو 
لجس ل ترد المساية وت اللي ل لو 
طبيعتنا لا يترك لنا خياراً آخر غير التمسك بحس العدالة عقمء5) 
(#عناذنال 01 من حيث هي المتحكمة في أهدافنا. هذا الحس لا 
يمكن أن يبقى لنا إن نحن ربطناه بغايات أخرى ووزناه بها 
باعتباره رغبة من بين باقي الرغبات. .. مدى نجاحنا في التعبير 
عن طبيعتنا يبقى مرهوناً بمدى تمسكنا الدائم بحسنا للعدالة من 
حيث هي قوة ضابطة. ما لا يمكننا فعله هو التعبير عن طبيعتنا 
باتباع مشروع حياة يُعتير حس العدالة فيه رغبة توزن مع غيرها 
من الرغبات لأن هذا الحس هو الذي يدل على الشخصء إذ إن 
عدم التقيد به لا يعني تحقيق الأنا لسيادته بل يعني الاستسلام 
لمصادفات العالم وأحدائه©, 

إن الذين اعترضواء كل بحسب طريقته». على رولز في قوله 
بأولية الحق قد اختلفوا معه في تصوره للشخص من حيث هو أنا حر 
ومستقلء غير مثقل بروابط أخلاقية سابقة”'). حسب رأيهم» إن 
تصور الأنا سابقاً على أهدافه وروابطه لا يأخذ بعين الاعتبار بعض 


إدداق المصدر نفسه » ص 561 
(16) المصدر نفسهء ص 575-574. 
(17) انظر مثالا : .118-110 .مح تدعام مت أمبماط زه كاعاله ,ععمصسمآ 
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الجوانب المهمة في تجربتنا الأخلاقية والسياسية» فهناك من 
الالتزامات الأخلاقية والسياسية ما نقر به جميعاً ‏ مثل واجبات 
التضامن أو الواجبات الدينية - والتي قد يكون لها تأثير فينا لأسباب 
اكه له باكحييان لين الضهيي لمم بدن كان هله 
الواجبات» مكتفين بقولنا إنها مبهمة (حتى وإن كانت كذلك) عندما 
نفهم أنفسنا كأَنُواتِ حرة ومستقلة» غير محدودة بروابط أخلاقية لم 
1 


الدفاع عن أولوية الحق على الخير 

فى كتابه الليبرالية السياسية (سعفلهء نط امءنانام)ء يدافع رولز 
عن فكرة أولية الحق على الخيرء صارفاً النظر عن معظم المسائل 
المثارة أثناء الموجتين الأوليين للنقاش الدائر حول المنفعة مقابل 
الحقوق وفكرة العدالة التوزيعية لدى أنصار الليبرالية المطلقة» مقابل 
ما يدعيه أنصار الليبرالية المشروطة. عوض ذلك» نجده يركز في 
كتابه هذا على تلك المسائل التي أثارتها الموجة الثالثة من هذا 
النقاش والتى خصت أولية الحق. 


ففى ما يخص الجدل المتعلق بتصور كنت فى الشخص» 
والقاضي بأولية الحقء يمكن أن يكون الرد بطريقتين على الأقل: إما 
بالدفاع عن الليبراليةة عبر الدفاع عن هذا التصورء أو الدفاع عن هذه 
الليبرالية من خلال فصلها عن هذا التصورء فى هذا الصددء نجد 
رولز يعتمد في كتابه الطريقة الثانية» إذ عوض أن يدافع عن تصور 

(18) انظر : :190-209 .مم ,ترممء«!1 أمعملط ص برميداى 4 تعبساظا «عقرك بع رصاع ماج 
عن[ا أمتجه كتأمعطقط ,اعقصدك ر,ء عمط نرء لالط 116 (عنا تلآ ه اسكامةعامظ ١ك[‏ رع رجام اعدلةا 


عا زه عاطعلهكة 11:6 «رأء3 ع1 “إن كمع "لامك ,هللاه 1" 00مة ,175-183 .صم ,عع ااكيال /[ كالاطائآ 
.(1989 ,كوعدط زوزع حلصلا لجمضمط :.وكهة81 ,عولتتطاميدن) «رقوعل1 عله[ 
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كنت في الشخص كمثّل أخلاقي» نجده يقول إن الليبرالية التي 
زاك عنها شو لا تقر على نذا «الفصون:فن نهاية الأمرم ذلك أن 
أولية الحق على الخير لا تفترض أي تصور معين للشخص» بما في 
ذلك التصور المطروح نفسه في القسم الثالث من كتاب نظرية في 
العدالة. 

أما فى ما يخص النقاش الدائر حول الليبرالية السياسية ضد 
الليبرالية الكلية» فإننا نجد رولز يؤكد أن الليبرالية هي ذات طابع 
سياسي وليست ذات طابع أخلاقي أو ميتافيزيقيء ولذلك. فهي». في 
نظرهء ليست متعلقة بمزاعم جدالية حول طبيعة الأنا. إن أولية الحق 
على الخيرء عنده» ليست تطبيقاً لفلسفة كَئت الأخلاقية على 
السياسة». وإنما هي رد عملي على كون الناس في المجتمعات 
الوه فيه اليتاعر 5 لا تفقو عادة حول مفهوم العو اسلف ونا 
أن القناعات الأخلاقية والدينية عند الناس من الصعب أن تتفق» فإنه 
من المعقول البحث عن اتفاق حول مبادئ للعدالة تكون محايدة إزاء 
المجادلات الواقعة بخصوص هذه المسألة. 


إن النقطة المركزية في ما يراه رولز تصوراً جديداً هو التمييز 
بين الليبرالية السياسية وال ليه من حيث هي جزء من المذهب 
الأخلاقي الكلي. إن الليبرالية الكلية تدافع عن الترتيبات السياسية 
باسم جملة من المُثل الأخلاقية» غاية الاستقلالية» الفردانية أو 
الاعتماد على الذات. من بين الأمثلة على الليبرالية كمذهب أخلاقى 


كليء يمكن أن نذكر نظريتي كنت وجون ستيوارت مل*2. وكما 


)219 للاطلاع على أمثلة لليبرالية الكلية» انظر : م0 «عممط +77 ,اعتمكا مهدهع 
بجوعء2 لإالوتعتتطنا للعصممن) :. لا.لكآ بمعهط)1) معاي عتلم مدع أنه تبستلميطل0«1دد1 
لإأافتع نتتطال] 01010 عاعو لا بجع ا!) «بممعء7] زه «رقامء«ملط 71 ,عهذا طمعده1 لصة ,(1992 

.(1986] رووع2م ع 
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يعترف رولز نفسهء فإن صيغة الليبرالية المعروضة في كتابه نظرية في 
العدالة هى أيضاً مثال لليبرالية الكلية» حيث يقول: «إن من 0 
المسائص الأساسية المميزة للمجتمع المحكم التنظيم» المرتبط 
بالعدالة كإنصاف» هو اعتماد مواطنيه جميعهم هذا التصور على 
أساس ما أسميه الآن بالمذهب الفلسفى الكلى»)20. أما الآنء فنجد 
روئر يعية اللظر في هله اللخاضية صم تراجطة الارينه كي تمل 
(اتصورا سياسيا للعدالة». 


خلافاً لليبرالية الكلية» تفضل الليبرالية السياسية اتخاذ موقف 
محايد فى الجدل الدائر حول المسائل الأخلاقية والدينية الناجمة عن 
المذاهب الكنة» ونان ذللك التطدك السارى شعو رز اهلان 
«معرفة أي من الأحكام الأخلاقية هو صحيح لا تهم الليبرالية 
السياسية فى نهاية الأمر. .. ذلك أن التزامها الحياد إزاء المذاهب 
الكلية سدلها لا تخرص قن مراضيع اخلاقي#بغينة تكدلق خرلها 
هذه المذاهب:”'7. ولما كان من الصعب ضمان اتفاق حول أي 
تصور شاملء» فإنه من غير المعقول أن نتوقع من الناس» حتى في 
مجتمع محكم التنظيم» تأييد المؤسسات الليبرالية لنفس السبب» كما 
هو الحال فى التعبير عن أولية الأنا على غاياته» مثلاً. إن الليبرالية 
السبابنة #خلى عن هذه الأمية لأنها غير زافعية بومتعارضية بت عدت 
إقامة العدالة على مبادئ يستطيع الناس ‏ مهما اختلفت تصوراتهم 
الأخلاقية والدينية - أن يقبلوهاء فعوض البحث عن أساس فلسفي 


3 أما ر. دووركين (2لكلده:1.1<0): فيصف نظريته كصيغة لليبرالية الكلية في: 
وعلناه”! اتمتصلئاط تنه كم تاععط «عدي 7 116 آل «رلإاتلمبوط لمععطنا آه سمتتقلصسهط» 
.1-19 .صم ,(1990) 
)220 لكك .ح باكطلهمعطئنا امعتنتلوط رماحة خآ 

(21) المصدر تقسف. ص )نكن لتلا . 
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لمبادئ العدالة» تبحث الليبرالية السياسية عن تأييد صادر من «اتفاق 
متقاطع"' (002525105) 28أمم076113) . معلى ذلك أن الناس» وهم 
مختلفون» يمكن إقناعهم باعتماد ترتيبات سياسية ليبرالية» مثل 
التساوي في الحريات الأساسيةء لأسباب مختلفة تعكس اختلاف 
التصوورات اللذنية واللحلؤقية الت يكبتونها. وبينا أن الل الي 
السناكنة انييف عرهولة فى تترورها بأي واحد من هذه التصورات» 
فإنها تقف كنظرة ١حرة‏ الموقف»» نظرة «تطبق مبدأ التسامح على 
الفلسفة ذاتها»22, 

حتى وإن كانت الليبرالية السياسية تتخلى عن اعتمادها على 
تصور كَنْت للشخص.ء إلا أنها لا تستغني تماماً عن تصور ما 
للشخص. وكما يعترف رولز نفسهء تصور ما من هذا القبيل ضروري 
لفكرة الوضع الأصليء أي ذلك العقد الاجتماعي الافتراضي الذي 
تتمخض عنه مبادئ العدالة. إن التفكير فى العدالةء كما يقول رولز 
ف ككابه. نظرية: فى العدالة:- معتام التساؤل عن أ من المبادى يكن 
ألوتتخظى بالاتناقءوزق اظرقن! الفقاص اوعدو سمي مع ماين 
حالة أصلية من المساواة يكون فيها كل واحد منهم جاهلاً أو مؤقتاً 
عرقه أو طبقته» ديانته أو جنسهء أهدافه أو روابطه. ولكن كى يكون 
للتفكير في العدالة على هذا النحو وزنء لابد أن يعكس كرضي من 
الوضع الأصلي شيئاً ما عن نوع الأشخاص الذين هم نحن فعلاء أو 
عما قد نكون عليه في مجتمع عادل. 

من بين الطرق الممكنة في تصور الغرض المتوخى من الوضع 
الأصلي الرجوع إلى تصور كنت للشخص كما يطرحه رولز في 
القسم الثالث من كتابه نظرية في العدالة» فإذا كانت قدرتنا على 
اختيار غاياتنا هي أكثر أساسية بالنسبة إلى طبيعتناء من حيث كوننا 


(22) المصدر نفسهء ص 10. 
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أشخاصاً أخلاقيين» من الغايات الخاصة التي نختارهاء وإذا «لم تكن 
أهدافنا هى التى تبرز طبيعتنا بصورة أساسية» بل المبادئ التى قد نقر 
بها على أنها الضابطة للشروط التي يتم في سياقها صياغة هذه 
الأهداف»”. وإذا «كان الأنا سابقاً على الغايات التي هي من 
اختياره2”*00» يصير من الممكن النظر فى العدالة من زاوية المداولة 
القن يقرع يها الأسقا قبل ١‏ أى: متعرفة اللقايات: الى يعون لين 
تحقيقها. كما أنه إذا كان «الشخص الأخلاقى ذاتاً لها غايات 
اختارتهاء ويتجه تفضيله الأساسي نحو لووط التى تمكنه من 
مباقة مرو حاف كوة يدترا و ادمع زوعيفه كاننا جر 
ومتساوياً بأكبر قدر تسمح به الظروف»7*02)» سيصير من الممكن تبرير 
الوضع الأصلي على أنه تعبير عن شخصيتنا الأخلاقية و«التفضيل 
الأساسي؟ المنيثق عن هذه الشخصية. 

لكن ما أن يتنكر رولز لاعتماده على تصور كنت في الشخص 
حتى تنتفي إمكانية استعمال هذه الطريقة في تبرير الوضع الأصلي. 
إلا أن هذه المسألة تطرح سؤالاً تصعب الإجابة عنه: أي حق يبقى 
لنا في الإلحاح على أن تأملاتنا في العدالة ينبغي أن تنطلق من دون 
الرجوع إلى أغراضنا وغاياتنا؟ لماذا يجب علينا أن نضع بين قوسين» 
أو نطرح جانباً قناعاتنا الأخلاقية والدينية وتصوراتنا للحياة الخيّرة؟ 
لماذا لا تكون مبادئ العدالة التي تسود البنية القاعدية للمجتمع قائمة 
على فهم أفضل لأسمى الغايات البشرية؟ 

أما في ما يخص التصور السياسي للشخص»ء فتجيب الليبرالية 
كالآتي : 50 نتأمل في العدالة 9 زاوية الأشخاص المجردين 


)23( 0 مم بع عااعرال زه مم11 4ك ,وا نق]1 
(24) المصدر نفسه. ص 560. 
(225 المصدر نفسه» ص 561 
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من غاياتهم» ليس لأن هذا الإجراء يعبر عن طبيعتنا كأنّواتِ مستقلة 
وحرة سابقة فى وجودها على غاياتهاء بل لأن التأمل في العدالة بهذه 
الطريقة يعطلبه الحان عتلما يععلق الآمر بأغراضى سيامتية '(وليس 
بالضرورة جميع الأغراض الأخلاقية) حيث يجب أن ننظر إلى أنفسنا 
بوصفنا مواطئين أحراراً ومتساوين غير مقيدين بأي واجبات أو 
التزامات مسبقة؛ فما يبرر الغرض من الوضع الأصلي هوء في نظر 
الليبرالية السياسية» «تصور سياسي للشخص». هذا التصور الذي 
يجسده الوضع الأصلي يقترب كثيراً من تصور الشخص عند كَنْت مع 
فارق مهم ألا وهو اقتصار مجاله على هويتنا العمومية» أي بصفتنا 
مواطنين. وعليهء فإن حريتنا من حيث نحن كذلكء» تعنى مثلاً أن 
هويننا الحمومية لتسدة بالغايات الثى 'سفى إلبها في وك ماد ومن 
حيث كون الأشخاص أحرارا» فإنهم ينظرون إلى أنفسهم «مستقلين 
عن أي تصور معين وما يتبعه من منظومة غايات»©©. وهكذاء لا 
تكون هويتنا العمومية متأثرة بالتغيرات الحاصلة مع الزمن في 
تصوراتنا للخير. 

أما عندما يتعلق الأمر بهويتنا الشخصية» أي خارج الإطار 
العمومي: فإن رولز يرى أنه بوسعنا أن ننظر إلى "غاياتنا وروابطنا 
بطريقة مغايرة كثيراً للطريقة المطلوبة في التصور السياسي»: في هذه 
الحالة» قد يجد الأشخاص 006 محل رخات اد التزامات 
ايعتقدون أنه ليس بوسعهم فعلاء أو قل لا يجوز لهم التجرد عنها 
وتقييمها بطريقة موضوعية» فقد يظئون ببساطة أنه يستحيل عليهم 
التنصل من بعض القناعات الدينية» الفلسفية» أو الأخلاقية» أو من 
بعض الولاءات والروابط المستديمة»”7". ولكن؛ مهما كنا مثقلين 


22620 0 معناو معطتط لمع تلوط رواتعمخ] 
(27) المصدر نفسهء ص 31. 
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كهويات شخصية» ومهما كنا خاضعين لقناعات أخلاقية أو دينية» 
يجب علينا أن نضع ما نحن مثقلون به بين قوسين في الحياة 
العمومية؛ وننظر إلى أنفسنا كأنواتِ عمومية؛ مستقلين عن أي 
ولاءات أو ارتباطات خاصة» وعن أي تصورات محلدة للخير. 

كما أن هناك سمة أخرى في هذا التصور السياسى للشخصء ألا 
وات كللقر الى معلا" بسيو أشها «مصدر اناك شح و0 
إن المزاعم التي نعبر عنها باعتبارنا مواطنين لها وزنهاء مهما كانت» 
وذلك بمجرد تقديمها (شريطة ألا تكون غير عادلة). كون البعض له 
مزاعم تعكس مُثْلاً أخلاقية أو دينية سامية» أو أفكاراً لها صلة بحب 
الوطن والخير العام بينما يعبر البعض الآخر عن مجرد مصالح أو 
مفضلات» لا يهم من وجهة نظر الليبرالية السياسية. ومن هذه الزاوية. 
فإن المزاعم المستندة إلى واجبات أو التزامات تقع على المواطنين» أو 
إلى روح التضامن أو إلى معتقدات دينية ما هي إلا أمور يريدها 
الناس» لا أكثر ولا أقل! إن صحة هذه المزاعم بوصفها مزاعم سياسية 
لا صلة لها بالقيمة الأخلاقية للمنافع المعنية بهاء بل هي متصلة فقط 
بكون شخص ما يعبر عنهاء فحتى الأوامر الإلهية ودعوات الضمير 
تعتبر ١ذاتية‏ التبرير»ه من وجهة النظر السياسية””'» وهذا ما يضمن كون 
من يعتبرون أنفسهم مرتبطين بالتزامات أخلاقية» دينية أو جماعاتية 
أيضا غير مثقلين من الناحية السياسية. 


(28) المصدر نفسهء ص 32. 

(29) الفكرة التي تقول إنه يجب علينا أن نعتبر واجباتنا الأخلاقية الدينية «ذاتية الإثبات 
من وجهة النظر السياسية» (المصدر نفسهء ص 33) تتفق مع ما يقوله رولز في كتابه نظرية في 
العدالة (مع نابول إه «ررم ع7 4 ,ؤابادحة خ1). حيث يرى أنه امن زاوية العدالة كإنصاف». هذه 
الالتزامات [الأخلاقية والدينية] ذاتية الوجوب» (ص 206). لكن» في هذه الحالة» لا تتضح 
الصيغة التي يمكن أن يقع بها تبرير إيلاء احترام خاص لمعتقدات دينية أو دعوات ضمير دون 
تفضيلات أخرى قد تكون لدى الناس بنفس الحدة أو بحدة أكبر (ص 201-205). 
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هذا التصور السياسى للشخص يفسر السبب الذي يجعلناء 
عجن الشيزابة الم انيت تنكو فى العدالة كنا باعونا الرامك 
الأصلي إلى ذلكء مجردين من غاياتنا. إلا أن ذلك يطرح 
سؤالاً آخر: لماذا ينبغي علينا أن نعتمد الموقف الناجم عن التصور 
السياسى للشخص أصلاً؟ لماذا ينبغى على هوياتنا السياسية أيضاً ألا 
تكون سيرا عل القناغابق الخشاكفية» الدوية والتبمافاتة الى العتمدهنا 
في حياتنا الخاصة؟ لماذا الإلحاج على الفصيق در عواسا عرطينها 
مواطنين» وهويتنا بوصفنا اخيخاضا أخلاقيد قيين أشمل؟ لماذا ينبغي علينا 
حينما نكون بصدد التداول حول العدالة ‏ أن نطرح جانباً الأحكام 
الأخلاقية التي تحدد باقي الجوانب في حياتنا؟ 


يجيب رولز على كل هذه التساؤلات بأن هذا الفصل- أ 
«التثنية1» بين هويتنا بوصفنا مواطنين وهويتنا بوصفنا أشخاصاً «يجد 
مصدره في الطبيعة الخاصة التي تميز المجتمعات الديمقراطية 
العا 0 في المجتمعات التقليدية» كان الناس يريدون صياغة 
حياتهم السياسية حسب مُثلهم الأخلاقية والدينية الكلية. أما في 
المجتمعات الديمقراطية المعاصرة» مثل مجتمعنا المعروف بكثرة 
وجهات النظر الأخلاقية والدينية فيه» فإن ما يميزنا هو تمييزنا بين 
هويتنا العمومية وهويتنا الشخصية» فمهما كانت قناعتي شديدة في 
مبحة ابعل الأحلاقة والديية الى اتداهطا لا الت على أن تتسكس 
هذه المثل في البنية القاعدية للمجتمع. وعلى غرار الجوانب الأخرى 
في الليبرالية السياسية» نجد التصور السياسي للشخص باعتباره أنا 
ع ومستقلاً «متضمّناً في ثقافتنا السياسية في 5-6 ديمقراطي)!01. 


(30) المصدر نفسه» ص 1 
(31) المصدر نفسهء ص 13. 
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لكن لنفترض أن رولز محق في ما يقول. وأن الصورة الليبرالية 
التي ينسبها إلينا متضمنة في ثقافتنا السياسية» فهل في ذلك ما يخولنا 
إثبات قوله هذا واعتماد التصور الذي يقتضيه للعدالة؟ لقد فهم 
البعض من كتابات رولز الأخيرة أن العدالة كإنصاف لا تتطلب» من 
حيث هي تصور سياسي للعدالة» تبريراً أخلاقياً أو فلسفياً منفصلاً 
غن امح "كما المشفركة المتعية في ثقانتنا السياسية: يدو أن هذا 
الفهم هو الذي يدعونا إليه رولز في المقال الذي صدر له بعد كتاب 
نظرية في العدالة» لكن قبل صدور كتابه الليبرالية السياسية [معن]نامط) 
(115701ه 1166 حين يور د أن: 

ما يبرر تصوراً ما للعدالة ليس كونه يأتي متفقاً مع نظام قائمء 

ومن ثمة سابق عليهء بل مدى انسجامه مع فهمنا الأكثر عمقاً 

لذواتناء تطلعاتنا وإدراكنا أن هذا التصور هو أكثر المذاهب معقولية 

بالنسبة إليناء نظراً إلى تاريخنا والتقاليد المدمكنة من حياتنا 

و30 

في السياق ذاته» نجد ريتشارد رورتيء في مقال قيّم صدر له 
يتناول (بالترحاب) إعادة النظر التي قام بها رولز قائلا إنها «تاريخانية 
ومضادة للنظرة الكونية تماماً»”*. وإذ يبدو كتاب نظرية في العدالة 
يقيم العدالة على تصور كَنْتي للشخصء يقول رورتي: “لم تعد 
ليبرالية رولز ملتزمة تفسيراً فلسفياً للأنا البشرية» وإنما مجرد وصف 
تاريخي سوسيولوجي للطريقة التي نحيا بها اليوم»*”. وعليه. فإن 
رولز ليس بصده «تزويد المؤسسات الديمقراطية بأسس فلسفية» بل 


(32) /ه أو سمل «رلإتمعط1 لأوعده ل صز مسستطااء م تاقص0© مسمتاممكل» ركأمعظ صطول 
.9 .مم ,(1980) 701.77 ,برؤومعم ]تراط 
(33) اتصعلة نمز «رنإطمودهاتطط ما لإممعمصءط7 آه وارملط عط1» ,ورمع لممطعته 
كلامنعوناء1 [0 عانااهاى متناع 1 186 ,05ه ,سقطوسنولا .0 أمءط80 لمة وموعمءط .12 
262 .م ,(1988 ,ووععظ لإأأوطء تلهل]ا ععلعطسهن نععلتتطسهت) مومع ]1 

(34) المصدر نفسهء ص 265. 
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يحاول فقط أنظمة (2]26ده:99:5) المبادئ المعروفة لدى الليبراليين 
5 05 
الأميركيين»” 
رولز وابتعاداً عن الفكرة القائلة إن ترتيبات الليبرالية السياسية تشترط 
تبريراً فلسفياً أو «أسساً خارج السياسة» في كل نظرية للذات البشرية. 


. هناء نجد رورتى يؤيد ما يعتبره تحولاً براغماتياً عند 


يقول رورتي: 
متى صارت العدالة أول فضيلة في مجتمع ماء فإن الشعور بالحاجة إلى 
مثل هذا التبرير قد يزول تدريجيا. إن مثل هذا المجتمع سيصير متعودا 
على فكرة كون السياسة العامة لا تحتاج إلى سلطة بقدر ما تحتاج إلى 


تفاهم ناجح بين الأفرادء أي أفراداً يجدون أنفسهم ورثة لنفس التقاليد 

التاريخية ويواجهون نفس المشكلادت67©, 

في كتابه الليبرالية السياسيةء نجد رولز يتراجع عن تفسيره 
البراغماتى المحضء» فحتى وإن كانت العدالة كإنصاف تبدأ عنده 
ب «النظر إلى الثقافة العمومية نفسها كرصيد مشترك لأفكار ومبادئ 
أساسية معترف بها ضمنياً»77, إلا أنها لا تنبت صحة تلك المبادئ 
لمجرد كونها مشتركة» فحتى عندما يقول رولز إن مبادئ العدالة عنده 
يمكن أن تحظى بتأييد «اتفاق متقاطع»» فإن هذا التأييد الذي يبحث 
عنه اليس مجرد تسوية وسطية»9* ما بين مواقف متنازعة. إن 
المتبنين لتصورات أخلاقية ودينية مختلفة يبدأون بتبني مبادئ العدالة 
لأسباب مستمدة من تصوراتهم نفسها. وكا تو كل شن علق ما يرامء 
سيصير كلهم مؤيدين لتلك المبادئ المعبرة عن قيم سياسية مهمة. 
وعندما يتعلم الناس العيش في مجتمع كثرة تحكمه مؤسسات ليبرالية» 
سيكتسبون فضائل تقوي التزامهم بالمبادئ الليبرالية . 


(35) المصدر نفسهء» ص 268. 
(36) المصدر نفسهء ص 264. 
زفق 0 ا 
(38) المصدر نفسهء ص 147. 
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ذلك أن فضائل التعاون السياسي التي يقوم عليها نظام دستوري 
هي. . . فضائل عظيمة» أقصد بذلك فضائل التسامح والاستعداد 
للتسويات الوسطية مع الغير مثلاء وفضيلة المعقولية وحس 
الإنصاف. إن هذه الفضائل عندما تنتشر في المجتمع وتصير دعامة 
٠ 1 0‏ اسم الم #(39) 
للتصور السياسي للعدالة فيه تضحى حيرأ عامًا عظيما 5 
لذلك يلح رولز على أن تأكيد الفضائل الليبرالية بوصفها خيراً 
عمومياً عظيماً والتشجيع على انتشارها ليس مثل تبني فكرة ما للدولة 
الكاملة القائمة على تصور أخلاقي كلي. إنه لا يتناقض مع أولية 
الحق على الخيرء ذلك أن الليبرالية السياسية لا تؤكد ضرورة 
الفضائل الليبرالية بشكل عام إلا من أجل أغراض سياسية لا غير» 
نظراً إلى دورها في إسناد نظام دستوري يحمي حقوق الأفراد. أما 
مدى وجوب حضور هذه الفضائل فى حياة الناس الأخلاقية عموماًء 
فهى مسألة لا تدعى الليبرالية السياسية الإجابة عنها © 


إذا كان كتاب الليبرالية السياسية يدافع عن أولية الحق عبر 
فصله عن التصور الكئتي في الشخصء فإلى أي مدى يبدو هذا 
الدفاع مقنعاً؟ وكما سأحاول أن أبيّنء فحتى وإن كان هذا الكتاب 
ينقذ مبدأ أولية الحق من الجدل حول طبيعة الأناء إلا أنه لا يقيه من 
التعرض للنقد في جوانب أخرى. وبصورة أدق» سأحاول أن أيرهن 
أن الليبرالية كتصور سياسي للعدالة تحتمل ثلاثة اعتراضات. 

الاعتراض الأول بصرف النظر عن أهمية «القيم السياسية» التي 
يدعو إليها رولزء يفيد هذا الاعتراض أنه ليس من المعقول دائماً 


(39) المصدر نفسه. ص 157. 
(40) المصدر نفسهء ص 195-194. 
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وضع مزاعم منبثقة من مذاهب أخلاقية أو دينية كلية بين قوسين» أو 
طرحها جانباً لأغراض سياسية. عندما يتعلق الأمر بمسائل أخلاقية 
خطيرة» فإن معرفة ما إذا كان التعامل مع مجادلات أخلاقية أو دينية 
بهذه الطريقة من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي أمرأ معقولاً تبقى 
(أي المعرفة) مرهونة بمعرفة أي من المذاهب الأخلاقية والدينية 
المتنافسة يُعتبر هو الصحيح. 

الاعتراض الثاني ينطلق من أن الدفاع عن أولوية الحق على 
الخير في الليبرالية السياسيةء» مشروط بالادعاء الذي يرى المجتمعات 
الديمقراطية العصرية تتميز ب «واقع كثرة معقولة» حيال تصور الخير» 
فحتى وإن كان صحيحاً حقاً أن الناس فى المجتمعات الديمقراطية 
المعيرنة كارن سسيرافة أبن اليوانق الا حلفي والذقية نميا دهده 
إلا أنه لا يمكن القول إن هناك «واقع كثرة معقولة» حيال الأخلاق 
والدين لا تنطبق على المسائل المتعلقة بالعدالة أيضاً. 

وأما الاعتراض الثالث» فينطلق من أنه حسب منطق المصلحة 
العمومية الذي تسعى له الليبرالية السياسية» لا سبيل إلى وجود 
مشروع للمواطنين لمناقشة مسائل سياسية ودستورية أساسية بالاعتماد 
على مثلهم الأخلاقية والدينية. لكن ذلك يمثل قيدأً قاسياً لا لزوم له 
قيداً من شأنه إفقار الخطاب السياسي وإقصاء جوانب مهمة في 
التداول العمرسن: ا ْ 

أما في ما يخص وضع المسائل الأخلاقية الخطيرة بين قوسين» 
فإن الليبرالية السياسية تلح علينا طرح مثلنا الأخلاقية والدينية الكلية 
جانباً لأغراض سياسية»ء وفصل هويتنا السياسية عن هويتنا الخاصة. 
إن ما يدعو إلى ذلك في رأيها هو وجود مجتمعات ديمقراطية عصرية 
مثل متستسيا» سمي أنابنا (احتلافه النانن فى تصورانهم للضياة 
الخيّرة يكون من الضرورة وضع قناعاتنا الأخلاقية والدينية فيها بين 
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قوسين إن نحن أردنا أن نضمن التعاون الاجتماعى على أساس 
الاحترام المتبادل. غير أن هذا الإلحاح كيز يذوزه سوالة لا تستطيع 
الليبرالية السياسة الإجابة عنه وفق شروطها هي. فحتى لو كان 
الإقرار يأهمية ضمان التعاون الاجتماعي على أساس الاحترام 
المتبادل» فما الذي يضمن أن تكون هذه المصلحة من الأهمية ما 
يجعلها تسود دائماً على ما يمكن أن يظهر من مصالح أخرى منافسة 
لها داخل نفس التصور الأخلاقي والديني الكلي؟ 

من بين الطرق في ضمان أولية التصور السياسى للعدالة (ومن 
قن أربة الح )حو ضرع الاعدراك بإيكانة بعييقة. أى من التمتؤراك 
الأخلاقية والدينية الموضوعة بين قوسين!". غير أن ذلك من شأنه 
إقحام الليبرالية السياسية في النوع نفسه من الزعم الفلسفي الذي 
تسعى لتجنبه. فى هذا السياق». نجد رولز يؤكد مراراً وتكراراء أن 
اللبيزالية السكامية لأ تقوم على التشديك قن مراك مداه 
الأخلاقية والدينية الكلية. لكن إذا كانت الليبرالية تسمح هكذا بإمكانية 
صحة بعض من هذه المذاهب» فكيف نستطيع أن نمنع أي مذهب 
من أن يفضي إلى قيم تكون من الإلزام بمكان يسمح لها بنسف 
القوسين» إن جاز القول» ورجوح القيم السياسية المتصلة بالتسامح. 
الإنصاف والتعاون الاجتماعي القائم على الاحترام المتبادل. 

قد يقول قائل إن القيم السياسية المنبثقة من المذاهب الأخلاقية 
والدينية الكلية تتناول ذوات مختلفة. وعليه» فإن هذه القيم تخص 
بنية المجتمع القاعدية والجوانب الدستورية الأساسية» بينما تخص 
القيم الأخلاقية والدينية سيرة الشخص في حياته العادية والجمعيات 


(41) توماس هوبز ‏ الذي يمكن القول عنه إنه يعتمد تصوراً سياسياً للعدالة ‏ أكد 
أولية تصوره السياسي على مزاعم ناجمة عن تصورات أخلاقية وديئية متنازعة من خلال عدم 
الاعتراف بصحة هذه الأخيرة. 
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الطوعية التي يختار الأفراد الانضمام إليها. لكن إذا لم يتعلق الأمر إلا 
باختلاف في موضوع النقاشء» فلا نزاع يثار بين نوعي القيم 
المذكورين أصلاًء ولا نرى حاجة إلى مجاراة رولز في تأكيده 
المتكرر أن فى الديمقراطية الدستورية التى تحكمها الليبرالية السياسية 
«من المغروض أن ترجح القيم السياسية ما عداها من القيم المنازعة 
0 

إن الصعوبة التي نواجهها في تقدير أولية «القيم السياسية» من 
دون الرجوع إلى مزاعم الأخلاق والدين» يمكن رؤيتها بوضوح أكبر 
عندما ننظر فى تلك المجادلات السياسية المتصلة بالمسائل الأخلاقية 
والدينية الخطيرة» فمن بين المسائل المطروحة هناك. مثلاء مسألة 
الحق في الإجهاض في عصرناء كما كانت في السابق مسألة العلاقة 
بين السيادة الشعبية وقضية الرق لع دار حولها ذلك النقاش الشهير 
بين أبراهام لنكولن وستيفن دوغلاس. 
الناحية الأخلاقية» فإن البحث عن حل سياسي يضع الخلافات 
الأخلاقية والدينية بين قوسين (أي حلاً محايداً من هذا الجانب) يبدو 
مسألة في غاية الأهمية. لكن معرفتنا ما إذا كان من المعقول وضع 
المذاهب الأخلاقية والدينية الكلية» المعنية بهذه المسألة» بين قوسين 
لأغراض سياسية» تبقى مرهونة إلى درجة كبيرة بمعرفة أي من هذه 
المذاهب صحيحء فإذا كان مذهب الكنيسة الكاثوليكية صحيحاً 
وكانت حياة الإنسان تبدأ ‏ بالمعنى الأخلاقي ‏ منذ أول يوم من 
الحمل» فإن وضع مسألة الوقت الذي تبدأ فيه هذه الحياة في نظر 
الأخلاق والدين بين قوسين» يصبح أبعد من أن يكون معقوالك قياساً 
بما لو كان الأمر متعلقا بتنازع بين مذاهب مختلفة حول هذه النقطة. 


)42( 5 اجر ك ,146 .م بتسكطلهعطلا أمء تامع ,وابهها 
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بكار 0 0 ال بالمعنى 
للعدالة 5 جانباً الجدل 0 وضع الك مواقا الأخلاقية. ‏ 


قد يرد الليبرالي السياسي أن القيم السياسية المتصلة بالتسامح 
والمواطنة المتساوية للمرأة حجة كافية للإقرار لهذه الأخيرة بحرية 
اختيار مواصلة الحمل أو توقيفه» وأن الدولة ليس لها الحق في 
التدخل في الجدل الأخلاقي والديني الدائر حول الوقت الذي تبدأ 
حم ١005‏ كن إن كان جر قي اكيب الكالر لمي سيا 
حول وضع الجنين بحيث يعتبر الإجهاض مساوياً للقتل من الناحية 
الأخلاقية» سيصبح من غير الواضح لماذا يجب أن تسود القيم 
السياسية المتصلة بالتسامح ويمساواة المرأة مهما بلغت هذه القيم من 
الأهمية» فإذا كان موقف الكنيسة الكاثوليكية صحيحاً. لابد أن 
يتحول الدفاع عن أولية القيم السياسية إلى مثال تنطبق عليه نظرية 
الحرب العادلة» ويصير كل واحد منا مطالباً بالبرهنة على ما يدعو 
إلى سيادة هذه القيم حتى ولو أدى ذلك إلى سقوط مليون ونصف 
من الضحايا المدنيين كل سنة. 


بطبيعة الحال» القول باستحالة وضع المسألة الأخلاقية والدينية 
بين قوسين في مجال تحديد اللحظة التي تبدأ فيها حياة الإنسان هو 
أمر مختلف عن الاعتراض على الحق في الإجهاض. إنه ليس إلا 
توفميجاً مفاده أن الدقاع عن هذا الحق لا يمكن أن يكون محايداً 
بالنظر إلى الجدل الأخلاقى الدينى. المقصود هو وجوب الأحخذ بعين 


(43) يبدو أن رولز يتبنى هذه الفكرة عندما يشير إلى الإاجهاض» ضمن هامش م في أسفل 
الصفحة. . غير أنه لا يشرح اذا يجب أن تسود القيم السياسية في هذه الحالة حتى ولو كان 
موقف الكنسية الكاثوليكية صحيحاً فى هذه الحالة. انظر : المصدر نفس ص 244-243. 
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الاعتبار المذاهب الأخلاقية والدينية المعنية بهذه الحالة». لا تفاديها. 
غالباً ما نجد الليبراليين يعارضون هذا الوجوب بحجة أن فيه انتهاكاً 
لأولية الحق على الخير. لكن النقاش المتعلق بالإجهاض يبين أن هذه 
الأولية لا يمكن الدفاع عنهاء ذلك أن الدعوة إلى احترام حق المرأة 
في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا لها يبقى مرهونا بإثبات وجود فرق 
أخلاقي واضح بين إجهاض جنين في مرحلة مبكرة نسبياً وقتل صبي. 
إن هذا الإثبات ممكن في اعتقادي. 


هناك مثال ثانِ على الصعوبة الكامنة في التصور السياسي 
للعدالة الذي يدعو إلى وضع المسائل الأخلاقية الخلافية سََ 
قوسينء ألا وهو ذلك النقاش الذي دار سنة 1858 بين أبراهام 
لنكولن وستيفن دوغلاس. لعل الحجة التي استعملها هذا الأخير 
في دفاعه عن السيادة الشعبية أشهر مثال في تاريخ الولايات 
المتحدة الأميركة في مجال وضع مسألة أخلاقية خلافية بين 
قوسين من أجل التوصل إلى اتفاق سياسيء» فبما أن الناس» 
حسب هذه الحجةء لا مناص لهم من الاختلاف في الرأي حول 
أخلاقية مؤسسة الرق» فلا بدء كما يقول دوغلاس» من أن تكون 
السياسة الوطنية محايدة حول هذه القضية. مذهب السيادة الشعبية 
الذي كان يدافع عنه لم يكن فيه حكم على الرق من حيث صوابه 
وخطؤهء بل ترك حرية هذا الحكم للناس في كل ناحية من 
القطر. يقول دوغلاس إن: «إقحام السلطة الفيدرالية في المعمعةء 
سواء لدعم تلك الولايات المؤيدة لمؤسسة الرق أو تلك التي 
تعارضها» سيكون من شأنه انتهاك المبادئ الأساسية في الدستور 
الأميركي بما قد يتسبب في حرب أهلية. بالنسبة إليه» الطريقة 
الوكيدة الكقيلة بالتفاظ على كناساك البلاة عي الأتفاق على .علام 
الاتفاق» أي بمعنى وضع الجدل الأخلاقي حول ممارسة الرق بين 
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قوسين. واحترام «حق كل ولاية وإقليم في بت هذه المسالة كما 
يريانه مناسب]) 20400 

أما أبراهام لنكولن. فقد كان تصوره السياسي معارضاً لتصور 
دوغلاس للعدالة. حسب رأيه» يجب على السياسة العامة أن يكون 
لها حكم أخلاقي في قضية الرق لا أن تتفاداه. حتى وإن لم يكن 
لتكولن من دعاة القضاء على ظاهرة الرق إلا أنه كان يعتقد أن النظام 
السياسي ينبغي عليه أن يعامل هذه الظاهرة بوصفها منكراً من الناحية 
الأخلاقية» ويمنع من انتشارها في الأقاليم. يقول: إن القضية 
الحقيقية في هذا الجدل ‏ والتى تشغل بال كل واحد منا - هو شعور 
طاففة فين النادن أن الؤسسبة ال 3 سكن بينما لا تشعر طائفة أخرى 
أنها كذلك». هكذا كان لنكولن ‏ ومعه الحزب الجمهوري - يعتبر 
مؤسسة الرق أمراً شائناً. ملحا على «معاملته بوصفه منكراء وأن من 
بين الطرق في معاملته هو اتخاذ التدابير الكفيلة بمنعه من الانتشار 
أكغر )057 

ومهما كانت آراء دوغلاس الأخلاقية شخصية. فإنه يدّعى بأنه 
كان لأغراض سياسية على الأقل ‏ لاأدريّاً في ما يخص عه 
الرق» حيث لم يهمه ما إذا كانت هذه القضية تحظى بالتأييد الواسع 
من قبل الرأي العام أو لم تكن. أما لنكولنء فقد اعتبر أن وضع 
المسألة الأخلاقية المتصلة بالرق بين قوسين لم تكن ممكنة إلا إذا لم 
يعتبر الرق منكراً كما كان يراه هو. بالنسبة إلى لتكولن» من السهل 
على أي شخص أن يدّعي الحياد السياسي إذا كان: 

(44) كماونهط-«امعسترآ عاعاوسه©) 176 #امنوظ لمعنو ,مامعمنآ مسقطوعطم 
[معمعتطه)) عاعمة .81 لننوط برط .لمعاما مه طاته لمد لعاتق8 ,1858 ره موزعم 


.269 أء ,374 .م ([1958] رووءءط ممدعنط© آه باو لملا 
(45) المصدر نفسهء ص 390. 
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لا يرى في ممارسة الرق أي شر. لكن لا أحد يرى هذا الشر 

يستطيع أن يدعي ويقول إنه لا يهمه ما إذا صوّت الناس لصالحه 

أو ضدهء في استطاعته أن يقول إنه لا بهمه ما إذا وقع التصويت 

بهذه الصورة أو تلك على أمر لا يطرح إشكالاً أخلاقيء لكن 

عندما يتعلق الأمر بالمسائل الأخلاقية» فلا بد عليه من الناحية 

المنطقية ‏ أن يختار بين ما هو خير وما هو شرء فهو لا يستطيع أن 

يقول إنه متى أرادت جماعة أن يكون لها عبيد حصل لها هذا 

الحقء فليحصل لها هذا الحق إذأء لكن شريطة ألا يكون فيه 

منكر. كن :إن كان الأمر ا لا يستطيع أن يقول إن الناس 

لهم الحق في فعل ما هو منكر 0 . 

لم يتعلق النقاش الذي دار بين لنكولن ودوغلاس بأخلاقية الرق 
بالدرجة الأولىء بل بما إذا كان من اللازم وضع جدل أخلاقي بين 
قوسين من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي» في هذا السياق» نجد 
أو "التقاطق التق دار مين الرتجلين خول عقوم النسافة المع ينه 
ذلك النقاش الجاري حالياً حول الحق في الإجهاض. وكما يدعو 
بعض من الليبراليين اليوم النظام السياسي إلى عدم اتخاذ أي موقف 
بشأن أخلاقية الإجهاض وإلى ترك الحرية للمرأة في اتخاذ القرار 
الذي تراه مناسباً لهاء كان دوغلاس يدعو إلى وجوب تفادي السياسة 
العامة اتخاذ أي موقف في مسألة أخلاقية مؤسسة الرق وترك الحرية 
للاقاليم للبت فى الفسألة كما تشاء. مناه طبعاً فرق بين هأنين 
الحالتين من وضع المسألة الأخلاقية الجوهرية بين قوسين: ففي حالة 
الإجهاض الحرية متروكة للفرد بينما هي في حالة الرق» متروكة 
للأقاليم. 

غير أن الحجة التي يقدمها لنكولن ضد دوغلاس كانت أصلاً 
حجة ضد الوضع بين قوسين نفسهء على الأقل متى تعلق الأمر 


(46) المصدر نفسه؛ ص 392. 
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بمسائل أخلاقية خطيرة. بالنسبة إلى لنكولن» التصور السياسي للعدالة 
الذي كان يدافع عنه خصمه. قد وجد تبريره في إجابة أخلاقية معينة 
حول المسألة الجوهرية التي كان يدعي وضعها بين قوسين. والحالة 
هذه نفسها تنطبق بالقوة ذاتها على تلك الحجج المقدمة في تأبيد 
الحق في الإجهاض» حيث يدعي أصحابها الحياد في الجدل الدائر 
حول وضع الجنين من الناحية الأخلاقية» فحتى في حالة مواجهة 
خطر سيم يهدد التعاون الاجتماعي مثل الحرب الأهلية؛. يرى 
لنكولن أن وضع أكبر القضايا الأخلاقية الخلافية ما بين قوسين لا 
معنى له سواء من الناحية الأخلاقية أو السياسية. يقول لنكولن فى 
هذا الشأن: 1 

إني أسأل أين هي الفلسفة أو روح رجل الدولة التي تسلّم 

بضرورة العمل عن احدييت حي هم المسألة» وتدعو إلى كف 

الرأي عاضا عن الفيجان نقايا: ومع ذلك. تلك هي 

السياسة. .. التي يدافع عنها دوغلاس ويدعونا من خلالها إلى 

عدم الانسنال بهذا الأمر! إني لأسألكم : إن لم يكن ما يدعو إليه 

فلسفة خاطئةء أليس من قبيل فساد روح رجل الدولة أن يسعى 

المرء الإقامة نظام سياسي على أساس عدم الاكتراث بأمر يشغل بال 

الناس أكثر من غيرء470)م 

لا شك أن ليبراليي اليوم سيعارضون حملة دوغلاس ويريدون 
أن تكون السياسة الوطنية معارضة لمؤسسة الرق» ربما على أساس 
أن فيها انتهاكاً لحقوق الناس. لكن المهم هو معرفة ما إذا كانت 
الليبرالية» من حيث هي تصور سياسي للعدالة» قادرة على اتخاذ مثل 
هذا الموقف في انسجام مع دعوتها إلى وضع المثل الأخلاقية 
والدينية بين قوسين. مثلاء يمكن لليبرالي كَنْتتي أن يعارض مؤسسة 
الرق على أساس أنها إخفاق في معاملة الناس باعتبارهم غايات في 


(47) المصدر نفسهء ص 389-388. 
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حد ذواتهم وأهلاً للاحترام. غير أن هذه الحجة؛ وهي قائمة على 
تصور كَئْتي للشخصء غير متوفرة لليبرالية السياسية» كما أن هناك 
حججاً أخرى ضد مؤسسة الرق مهمة من الناحية التاريخية ليست 
أيضاً في متناول الليبرالية السياسية لنفس الأسباب» فهناكء مثلاً 
معارضون أميركيون لممارسة الرق فى الثلاثينيات والأربعينيات من 
القرن التاسع عشر قد عبّروا عن مواقفهم باستعمال عبارات دينية ليس 
بوسع الليبرالية السياسية اليوم أن تستعملها. 


وعليه؛ كيف تستطيع الليبرالية السياسية في عصرنا تجنب حملة 
دوغلاس» فتعارض مؤسسة الرق من دون التسليم ببعض القيم 
الأخلاقية الكلية؟ قد يرد أحدهم أن دوغلاس كان مخطنا في سعيه 
للحصول على السلم بأي ثمن وليس على مجرد اتفاق سياسي عاديّ. 
لكن حتى وإن نظرنا إلى العدالة كإنصاف من حيث هي تصور 
سياسي» فإنها لن تكون مجرد تسوية وسطية» مادامت المبادئ وصيغ 
فهم الذات المتضمنة في ثقافتنا السياسية لا ترضى إلا باتفاق يكون 
قائماً على معاملة الناس بإنصاف» باعتبارنا مواطنين أحرارا 
ومتساوين» قبل الحديث عن إمكانية وجود تعاون اجتماعي أصلا. 
بالنسينة إلى أميركبي القرل المشرين على الأقل»«لقد صان رقن 
مؤسسة الرق مسألة محسومة»؛ وأضحى موقف دوغلاس اليوم في 
حكم تقاليدنا التاريخية التي يجب على أي اتفاق سياسي أن ينظر 
إليها من حيث هي كذلك. 

هذه الدعوة إلى تصور المواطنة المتضمنة فى ثقافتنا السياسية قد 
تفسر الكيفية التي يمكن لليبرالية السياسية في عصرنا أن تعارض بها 
مؤسكة الوق على "أ سجال»: معظلم عله الدقافة قد تشكل بفضل 
جملة من التجارب التاريخية: الحرب الأهلية» إعادة التعميرء 
التعديلات الدستورية (التعديل الثالث عشرء الرابع عشر والخامس 
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عشر)ء قضية براون ضد هيأة التدريس. حركة الحقوق المدنية» 
قانون حقوق التصويتء وما إلى ذلك. هذه التجارب كلهاء وما 
أفضت إليه من تفاهم مشترك للمساواة في العرق والمواطنة» تمدنا 
بما يكفي من الحججء ما يجعل مؤسسة الرق منافية للممارسة 


السياسية والدستورية الأميركية كما تطورت منذ القرن الماضى. 


غير أن ذلك لا يفسر كيف كان بإمكان الليبرالية رفض ممارسة 
الرق في سنة 1858. إن فكرة المواطنة المتساوية» المتضمّنة فى 
العتارقة البسامية الأميركية المعروفة في منتصف القرن التاسع 56 
يمكن القول إنها كانت مؤيدة لهذه المؤسسة. فحتى وإن أورد إعلان 
الاستقلال ذاته أن اجميع البشر متساوون... وقد وهبهم الخالق 
بعض الحقوق غير القابلة للزوال»» إلا أن حجج دوغلاس لم تخل 
من المعقولية حينما كان يقول إن الموقعين على إعلان الاستقلال قد 
أكدوا حق المستوطنين في التحرر من الحكم البريطاني» وليس حق 
عبيدهم في المواطنة المتساوية”*”. إذآء الدستور الأميركي نفسه لم 
يحرّم مؤسسة الرق» بل - بالعكس - أسعفهاء حينما سمح للولايات 
بأن تدرج ثلائة أخماس من عبيدها في حساب عدد المقاعد النيابية 
العائدة إليها'””؛ على أساس أنه لم يكن منتظراً من الكونغرس حظر 
الرق قبل سنة 1808© مع فرض وجوب إعادة العبيد الفارين إلى 
أصحابهه'!0. كما أن هناك قضية معروفة ب «قضية درد سكوت» 
(©085 56014 2764)ء حيث أكدت المحكمة العليا حقوق ملكية 
العبيدء قاضية بأن العبيد الأميركيين الأفارقة لم يكونوا مواطنين 


(48) المصدر نفسه.ء ص 374. 

(49) المادة 1 من الدستورء الفصل 22 الفقرة 3. 
(50) المادة 1» الفصل 9ع الفقرة 1 

(51) المادة 117: الفصل 22 الفقرة 3. 
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أميركيين”2". إن رفض الليبرالية السياسية ذكر المُثل الأخلاقية الكلية» 
معتمدة بدلها على فكرة المواطنة المتساوية المتضمنة في الثقافة 
السياسية» كان من الممكن أن يخلق لها سنة 1858 اع فى 
إيجاد تفسير لماذا كان لتكولن على صواب ودوغلاس على خطأ. ' 


أما في ما يخص واقع الكثرة المعقولة'*. فإن النقاش الدائر 
اليوم حول قضية الإجهاضء. والنقاش الذي دار بين لنكولن 
ودوغلاس سنة 1858» إنما يبينان الطريقة التي لابد أن يفترض بها 
سود ماني فا تلغذالة الإجاية عن تلك المتنائلالالخلافية الى يراد 
لها أن توضع بين قوسينء؛ على الأقل عندما يتعلق الأمر بتلك 
المسائل الخطيرة. في مثل هذه الحالات» لا يمكن الدفاع عن أولية 
الحق على الخير. وهناك صعوبة أخرى تواجهها الليبرالية السياسية 
تتعلق بالأسباب التي تقدمها في إثبات أولية الحق على الخير أصلاء 
فبالنسبة إلى تائيه ا 0 سيب عدم التناظر (لإكاءع7امالادة) بين 
الحق والخير إلى تصور معين للشخصء إذ مادام مطلوباً منا التأمل 
فى أنفسنا بوصفنا ذوات أخلاقية سابقة على أهدافنا وروابطناء فإننا 
شروت إلى اعقاو النطل تمان الغرانف الشامة ل تمعن اليه 
00 0-7 | 

بالنسبة إلى الليبرالية السياسية» لا يقوم عدم التناظر بين الحق 
والخير على تصور كئْتي للشخصء. بل على خاصية معينة تتميز بها 
المجتمعات الديمقراطية العصرية. يسمي رولز هذه الخاصية ب «واقع 
الكثرة المعقولة»» على أساس أن «مجتمعا ديمقراطيا عصريا لا يتميز 


)252 .(1857) 393 (لتتوبسون1] 19) 5 .لا 60 ,50/كضهك .م اامعكى له21ز 


() مقايل دمكتلدمساط عاطمومفدع 8 8ه )عوط 706 الذي يمكن أن نفهم معناه عند 
رولز بوصفه واقعاً يدل (في المجتمعات المنفتحة) على تعدّد مقبول في الآراء والمواقف 
(المنساوية من حيث القيمة) ومن ثمة في البدائل المتاحة. 
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بكثرة في المذاهب الدينية» الفلسفية» والأخلاقية الكلية فحسب» بل 
أيضا يكلزة لامها كل« بسنا رععة ,لضا سوقولة» ولس ناف إى 
مذهب معين يتبناه المواطنون بصورة عامة دون غيره©. كما ليس 
هناك أي شيء يدل على زوال هذه الكثرة فى المستقبل المنظور. إن 
عدم الأفاق عون المسائل الأخلاقية والدينية ليس أمرأ مؤقتاً. بل هو 
«النتيجة العادية المتمخضة عن ممارسة العقل البشري" في ظل 
مؤسسات 3 

أما في ما يخص «واقع الكثرة المعقولة»» فإن المشكل يكمن 
فى إيجاد ميادئ عدالة يمكن أن يتبناها مواطئون أحرار ومتساوون 
على الركم من خلاناهب الاخلاقية » القنية والنيبية “اذلك: هيز 
المشكل المتعلق بالعدالة السياسية لا بالخير الأسمى:”*"'. فمهما 
كانت المبادئ الناجمة عن هذه العدالة» فإن حل هذا المشكل يجب 
أن يعتمد على مبدأ أولية الحق على الخيرء وإلا لن يستطيع أن يوفر 
لنا قاعدة للتعاون الاجتماعى بين أطراف ذات قناعات أخلاقية ودينية 
ا 

وعليه؛ فإن أولية الحقء في الليبرالية السياسية» مصدرها «واقع 
الكثرة المعقولة» في ما يخص الخير. لكن هناك صعوبة تظهر هناء 
لالد حت :وان كان عنجيا انفد واكم قير عاضو لأثيات آرلية 
الحق. إلا أن عدم التناظر بين الحق والخير له صلة بافتراض آخر. 
يقضى هذا الافتراض بأنه حتى وإن اختلفت آراؤنا فى مجال الأخلاق 
ولق لزنا كلمعا معط ريق د أو لقاع إنااليدا معطط رين وعد 1 
إلى أن نختلف بشأن مفهوم العدالة. فلا يكفي الليبرالية السياسية إذاً 


لكك الك ب« متوروالهعطئط أمعناتامط رحاوحةظ] 
(54) المصدر نفسه. 
)255 المصدر نقسه) ص 87 . 
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أن تفترض أن إعمال العقل البشري سيفضي في ظروف من الحرية 
إلى خلافات حول الحياة الخيرة» بل عليها أن تبرهن أيضاً على أنه 
لن يفضي إلى خلافات حول العدالة. وعليه» «واقع الكثرة المعقولة» 
في مجال الأخلاق والدين لا يؤدي إلى عدم تناظر بين الحق والخير 
إلا عندما يكون مشفوعا بافتراض عدم وجود هذا الواقع في حالة 
العدالة. 


بناء على ما تقدمء لا يتضح لنا ما إذا كان لهذا الافتراض 
الإضافى ما يبرره. يكفينا أن ننظر من حولنا لنرى كيف أن 
المجتمعات الديمقراطية العصرية تعج بالخلافات حول العدالة. للنظر 
مثلاً في المناقشات الجارية اليوم حول تلك القضاياء مثل: التمبيز 
الإيجابي؛ توزع المداخيل والإنصاف في فرض الضرائب» الرعاية 
الطبية» الهجرة الوافدة» حقوق مشتهى المثْل» التعبير الحر ضد 
الغييز القاقم علق :العسد عقتونة الاعظام..ه رسا إلى للش أن 
لنتأمل في الاختلاف في التصويت وتنازع الآراء على مستوى 
المحاكم العليا [في الولايات] حول قضايا تهم الحرية الدينية؛ حرية 
التعبيرء الحقوق الحافظة للحياة الخاصة. الحقوق المتصلة 
بالتصويت» حقوق المتهم. .. وما إلى ذلك من القضايا. آلا تبرز 
هذه التناقضات «واقع كثرة معقولة» حول العدالة؟ وإذا كان الأمر 
كذلك» ففى ماذا تختلف كثرة المواقف من العدالة فى المجتمعات 
النمه اطي العسير هن كثر الم اقفن نيول الأعلوق والدوة 1 عل 
هناك أي سبب يجعلنا نظن أن خلافاتنا حول العدالة ستزول يوماً ما 
فى المستقل المنظورء حتى ولو بقيت خلافاتنا قائمة حول الأخلاق 
والدين؟ 


قد يرد ليبرالي سياسي بالدعوة إلى التمييز بين نوعين من 
اختلاف الآراء حول العدالة: النوع الأول يتعلق بخلافات حول 
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مبادئ العدالة ذاتهاء بينما يتعلق النوع الثاني بالكيفية التي يجب أن 
تُطبق بها هذه المبادئ. قد يبدو الكثير من خلافاتنا حول العدالة 
متصلة بالنوع الثاني» حيث إنه حتى وإن كنا متفقين بصورة عامة على 
أن حرية التعبير ‏ مثلاً - تشكل واحدة من الحريات والحقوق 
الأساسية» إلا أننا نختلف حول ما إذا كان من واجب هذه الحرية أن 
تحمي الألقاب العرقية» صور الخلاعة العنيفةء الإشهار التجاري». أو 
حتى عدم تحديد الإسهامات المالية في الحملات الانتخابية. هذه 
الخلافات» مهما كانت حدتها وعدم قابليتها للتسوية» تظل متساوقة 
مع اتفاقناء على مستوى المبادئ» حول وجوب تضمّن المجتمع 
العادل حرية التعبير باعتبارها حقاً أساسياً. 

أما خلافاتنا حول المسائل الأخلاقية والدينية» فقد تكون ‏ 
بالعكس - أكثر أساسية. قد يقال إنها تعكس تصورات متعارضة للحياة 
الكريمة وليس خلافاً على كيفية تطبيق تصور ما لهذه الحياة الخيّرة 
لاحي ا ل ل 
فإذا كانت مجادلاتنا حول العدالة تخص تطبيق المبادئ التي نشتر 
فيهاء أو من المفروض أن نشترك فيها بعد تأملٍ» فإن مجادلاتنا 0 
الأخلاق والدين هي أعمق. أعنمق جرد إثبات عدم التناظر 
الموجود بين الحق والخير كما تتحدث عنه الليبرالية السياسية. 

ومع ذلك» إلى أي مدى يمكن أن زه نثق في إمكانية إثبات هذا 
الفرق؟ هل حالات عدم اتفاقنا كلها تخص تطبيق مبادئ نشترك فيها 
- أو من المفروض أن نشتر ترك فيها بعد تأمل - بدل المبادئ في حد 
ذاتها؟ وماذا عن مناقشاتنا المتعلقة بالعدالة التوزيعية؟ قد يبدو أن 
خلافاتناء هناء هي على مستوى المبادئ لا على مستوى تطبيق هذه 
المبادئ» 5 مثلاً ‏ أسوة بمبدأ الفرق عند رولز ‏ أ 
تلك الحالاات العادلة من عدم المساواة هي وحدها الكفيلة بتحسين 
ظروف معيشة من هم أقل حظأ في المجتمع» فهم يعتقدون أن النظام 
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السياسى مثلاً يجب أن يضمن توفير بعض الاحتياجات الأساسية» 
كل الدحل» الترريف «اليعاية الطلية « الستقن واه نوفا قناية ذلك دكين 
يتمكن جميع المواطنين من ممارسة حرياتهم الأساسية ممارسة 227 

ومن ناحية أخرى» هناك من يرفض مبداً الفرق» إذ يرى غلاة 
الليبرالية إنه من الممكن مثلاً أن يكون من الأحسن للناس أن 
يساعدوا من هم أقل حظأ منهمء غير أن ذلك يجب أن يبقى في 
حدود البر والإحسان» لا على أساس حق ما للغير يقع على عاتقهم. 
ينبغي على النظام السياسي ألا يستعمل الإكراه في إعادة توزيع الدخل 
والثروة» بل عليه أن يحترم حقوق الناس في استغلال مواهبهم كما 
يشاؤون والانتفاع بحسب ما يقتضيه اقتصاد السوق©6©. 

النقاش الدائر بين الليبراليين المعتدلين» مثل رولز» والليبراليين 
الغلاة» مثل نوزيك وميلتون فريدمان سمة غالبة في ذلك الجدل 
السياسي الذي تعرفه المجتمعات الديمقراطية الخصرية: إنه نقاش 
يعكس الخلاف حول المبدأ الصحيح الواجب اعتماده في مسألة 
العدالة التوزيعية لا حول الكيفية التى يجب بها تطبيق مبدأ الفرق. 
غير أن ذلك لابد أن يدل على رد «واقع كثرة معقولة». سواء 
حول العدالة فى المجتمعات الديمقراطية العصرية أو حول الأخلاق 
والدين. وإذا كان الحال كذلك» فإن عدم التناظر الذي ذكرناه بين 
الحق والخير سينتفي. 

الليبرالية السياسية قادرة على الرد على هذا الاعتراض» غير أن 
ردها هذا لابد أن يكون بالتخلي؛ إلى حد ماء عن روح التسامح 


(56) انظسر : عتحفظ اده لا بدعل) ماممانا كانه ,416هاى ,نرراء مك ,عاعاعهل! امعطه1]0 
أو ععمماكتومخ عطا طاألةا ,بمملمء7] سه تسعالهانصمن) .تفسصلعت1 ممتائلة بر[1974] ,عاممظ 
طعقضلعص2 لصة ,([1962] ركوععط مومعتطن) أه كتدوع نزملا :زمعفعتطك]) مممسصلع لوط .ناآ عوم] 
.([1960] بومعرط معمعتط0 0 انو حكتمنا :[مممعتطت]) برعطئط إن مان ةاعدم 7716 بام زمك 
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التي تشير إليها. وقد يأتي الرد عند رولز بهذه الصيغة: حتى وإن كان 
تالزواقع كقره مول العدالة التوويفة + إلا :أن وللف لا يدل على 
واقع كثرة معقولة”””“: فعلى عكس الاختلافات المتصلة بالأخلاق 
والدين» الاختلافات التى تحصل حول صحة مبدأ الفرق غير معقولة. 
الالاك»- النظ يهاي «اللمر ال المظلفة فى العدالة السؤديعية ل( يمن تبنها 
بعد تأمن. إن اتخعلدهاننا سذو ل العلدالة التوؤيية». عكين الاخدلافات 
حول الأخلاق والدين؛ ليست النتيجة الطبيعية لإعمال العقل البشري 
في ظل ظروف من الحرية. 

إن الزعم الذي يفيد بأن عدم اتفاقنا حول العدالة التوزيعية هو 
غير معقول» قد يبدو للوهلة الأولى تعسفياء بل وقاسياً لا يتفق مع 
وعد الليبرالية السياسية بتطبيق «مبدأ التسامح على الفلسفة نفسها»”". 
كما أنه يتعارض مع ما يظهر عند رولز من سماحة حيال الفروق 
الأخلاقية والدينية. إن هذه الفروق ‏ كما يقول رولز في كل مرة - 
غاديةة كل نقد يعون ننه مزهريا هيا نن البكياة العصبرية: وتعبيراً 
عو القغوم اررق انق لا زنكن آذ بلحم لكام اسك م01 
عندما يتعلق الأمر بالقيم الأخلاقية الكلية» «علينا ألا نتوقع توصل 
الأشخاص إلى الخلاصة نفسهاء وذلك مهما بلغ الضمير والعقل 
عندهم من قوة»”””. ولما كان إعمال العقل البشري مفضياً إلى الكثرة 


(57) حتى وإن كان رولز لا يعبر عن هذه الفكرة صراحة. إلا أنها تبقى ضرورية كي 
يكون هناك معنى ( «واقع كثرة معقولة» والدور الذي يؤديه هذا الواقع في إسناد أولية الحق 
على الخير. يشير رولز إلى أن الخلافات المعقولة قد تنجم عن طبيعة السياسات الكفيلة 
بالاستجابة لمبدأ الفرق. غير أنه يضيف أن «هذا الاختلاف هو ليس حول ما هى المبادئ 
الصحيحة» بل هو فقط اختلاف في صعوبة معرفة مدى تحقيق هذه المبادئ»» انظر: ,كاندم8 

.229-230 اجزم ,اكاك «عطتط أمعتاتامط 

(58) المصدر نفسه. ص 10. 

(59) المصدر نفسهء ص 304. 

(60) المصدر نفسهء ص 58. 
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فى المذاهب الأخلاقية والدينية المعقولة» فإنه (من غير المعقول» بل 
بن الكطليء أاسيعى لامعال سلطة الظام السسابين فى تادين من 
يختلفون معنا في الرأي أو معاقبتهم»”'©. غير أن روح التسامح هذهء 
التي نجدها عند رولزء لا تمتد إلى اختلافاتنا حول العدالة» مادام 
وقوعها بين ليبراليين غلاة وأنصار مبدأ الفرق مثلاًء لا يعكس كثرة 
معقولة في رأيه» أي ليس هناك ما يمنع في هذه الحالة من استعمال 
سلطة النظام السياسي في تطبيق مبدأ الفرق. 

وعلى الرغم مما قد يبدو للوهلة الأولى من تعصب في الفكرة 
القائلة إن نظريات العدالة التوزيعية غير المتفقة مع مبدأ الفرق هي 
نظريات غير معقولة» أو إن النظريات الليبرالية للعدالة قد لا تصمد 
أمام التأمل اللازم» إلا أنها (أي هذه الفكرة) ليست ادعاء اعتباطياً. 
وبالعكس. يقترح رولز علينا في كتابه نظرية في العدالة» طائفة من 
الحجج القوية المؤيدة لمبدأ الفرق والمعارضة للتصورات الليبرالية» 
حيث يرى أن توزع المواهب والحيازات التي تسمح للبعض 
بالحصول على أكثر والبعض الآخر على أقل في اقتصاد السوق» إنما 
يندرج في حكم الاعتباط من وجهة نظر الأخلاق. الأمر نفسه ينطبق 
على ما تصادف لاقتصاد السوق هذاء فى فترة ماء المجازاة عليه لما 
قد يكون لديك أو لدي من مواهب 00 قد لا يجد الليبراليون 
حرجاً في عدم قيام توزيع الحصص على مكانة الفرد الاجتماعية أو 
ظروف نشأته (مثلما هو الحال فى المجتمعات الأرستقراطية أو 
الطائفية)» غير أن توزع المواهب زوق ليس أقل اعتباطاً. لذلك» 
فإن تلك الحرية التي يشير إليها الليبراليون لا يمكن ممارستها بشكل 
فعلى إلا إذا كانت تفوية تليية حاجات الناس الاجتماعية والاقتصادية 
الأنناسية» فإذا"قداول الناس حول العدالة التوريعية من ذو الرجوع 


(61) المصدر نفسهء ص 138 
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إلى مصالحهم الخاصةء أو من دون معرفة مسبقة لمواهبهم والقيم 
التي يمنحها اقتصاد السوق لهذه المواهب» فمن المفروض أن يتفقوا 
على أن التوزع الطبيعي لهذه المواهب ينبغي ألا يكون القاعدة التي 


2 


يقوم عليها توزيع الحصص . .. و ا 


لا أريد هنا أن أكرر ما جاء به رولز من حجج بخصوص مبدأ 
الفرق» وإنما أريد» فقط» التذكير ببعض من منطلقاته. عندما يعتبر 
رولز التبرير عملية تكيف متبادل بين مبادئ العدالة وأحكام متروية 
كيانفة إلى تحقيق «توازن اع 3 
العدالة أكر معتولية مق الببيل الذئ ‏ قترعه اللبراليوت العلذده قاذ 
كانت حججه مقنعة - وأظنها كذلك - ويتقبلها المواطنون في مجتمع 
ديمقراطى» فإن المبادئ المتمخضة عنها ستكون متجسدة فى 
السياشات العامة وقي الفراين-. له شك :في أن التلافات بيهم تظل 
قائمة ولن يبقى الليبراليون الغلاة صامتين أو ينسحبون من الساحة 
تماماء إلا أن خلاقاتهم هذه ليست في حاجة إلى أن تُعتبر «واقع 
كثرة معقولة» يجب على النظام السياسي التزام الحياد إزاءه. 


غير أن ذلك سيقودنا إلى طرح سؤال متصل بيجوهر ادعاء 
الليبرالية السياسية لأولية الحق على الخير: فإذا كانت الحجة 
الأخلاقية أو التأمل من النوع الذي يقترحهما علينا رولز يمكناننا من 
أن نخلص - على الرغم من مواصلة التضارب في الآراء ‏ إلى أن 
بعض المبادئ للعدالة هي معقولة أكثر من غيرهاء فما الذي يضمن 
عدم إمكانية وجود تأمل من هذا القبيل في حالة الجدل الأخلاقي 


(62) المصدر نفسدء انظر على وجه المخصوص: ص 75-72؛ 107-100. 2142-136 
و315-310. 
(63) المصدر نفسه. ص 22-20؛ 52-48؛ 120. و587-577. 
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والديني؟ فإذا كنا قادرين على التفكير في مبادئ خلافية في سياق 
الخوالة الم قرسي عن تعاول انعط ضع تراز اكات 4 كلها ا 
نكرة قااريق على النامل بالطريقة ففنييا فى #تصور اننا اشير فإذا 
استطعنا أن نبين أن بعض تصورات الخير معقولة أكثر من غيرهاء 
فإن تواصل الخلاف لن يدل بالضرورة على «واقع كثرة معقولة» 
يجب على النظام السياسي أن يبقى محايدا إزاءه. 


فلننظر مثلاً في الجدل الدائر في ثقافتنا العمومية حول وضع 
مشتهي المثل من الناحية الأخلاقية» وهو جدل له صلة بالمذاهب 
الأخلاقية والدينية الكلية. يرى البعض أن اشتهاء المثل إثم» أو غير 
مقبول أخلاقياً على الأقل» بينما يرى البعض الآخر أنه جائز من 
الناحية الأخلاقية» بل قد يكون تعبيراً عن خير بشري مهم في بعض 
الأحيان. بالنسبة إلى الليبرالية السياسيةء لا ينبغي لأي من هذين 
الموقفين أن يكون له دور في المناقشات العمومية حول العدالة أو 
الحقوق. كما أن النظام السياسي مُطالب هنا بالتزام الحياد إزاءهماء 
ذلك يعني أن هؤلاء الذين يمقتون اشتهاء المثل ليس لهم الحق في 
السعى لإجبار القانون على تجسيد رأيهمء متانما ليق للمؤايدنة: 
لحقوق هذه الفئة في إقامة حججهم على فكرة أن اشتهاء المثّل جائز 
من الناحية الأخلاقية. بالنسبة إلى الليبرالية السياسية. كل من هذين 
منهما غير محترم ل «واقع كثرة معقولة» في مجال الأخلاق الكلية. 

ومع ذلك». هل تعد الخلافات التى يشهدها مجتمعنا ببخصوص 
الوضع الأخلاقي لاشتهاء المثل تعبيراً عن «واقع كثرة معقولة» مثل 
خلافاتنا حول العدالة التوزيعية؟ حسب الليبرالية السياسية» لا يشكل 
اعتراض الليبراليين الغلاة على مبدأ الفرق «واقع كثرة معتدلة» يتطلب 
حياد النظام السياسي فيهاء مادام هناك من الأسباب ما يجعلنا 
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نخلصء بعد تأمل؛ إلى أن الحجج الى يرم عابيذا هذا المبدأ هي 
حجج مقنعة أكثر من تلك الحجج التي يلجأ إليها أنصار الليبرالية 
المطلية ”لكو جنا ممتي الاك ازا لمن بنفس الثقة أو أكثر وبعد 
تأملٍء إلى أن الحجج المؤيدة لجواز اشتهاء المثل هي أكثر إقناعاء 
من الناحية الأخلاقية: من الحجج المضادة؟ لعل بحثنا عن توازن 
انعكاسي بين مبادئ وأحكام متروية» يستدعي من تأملنا تقييم تلك 
الأسباب التي يقدمها القائلون بدونية المشتهين للمِئْل مقارنة 


لعل الذين يقولون بعدم جواز اشتهاء المثل» من الناحية 
الأخلاقية» ينطلقونء مثلاء من أن هذا النزوع لا يلبي لنت 
التناسل الذي هو أسمى غاية في العلاقات ' الجدس عند ال 90 
يمكن الرد على ذلك أن الكثير من العلاقات الجنسية المشتهية 
للمغاير لا تقع من أجل غاية التناسل» مثل تلك الممارسات 
الجنسية التي يتم فيها استعمال الوسائل المانعة للحمل» أو وقوع 
هذه العلاقات بين زوج أحدهما عاقرء أو بين شخصين تجاوزا سن 
الإنجاب. معنى ذلك أن خير التكاثر» مهما بلغ من الأهمية» ليس 
ضروريا في الحكم على العلاقات الجنسية البشرية من حيث قيمتها 
الأخلاقية» إذ قد تكمن هذه القيمة في ما تقوم عليه تلك العلاقات 
من حب وشعور بالمسؤولية» وهذا ما هو متاح في العلاقات 


(64) في هذه الفقرة. استعمل بعضاً من الحجج المؤيدة لأخلاقية اشتهاء المثل 
و الحجج المعارضة لها المأخو ذة من: «رقرعلالكهط للتبطدلط بوعل8 ع1 ,ملععد]ا معطمع5 
دده مستلةءعطنا عساحدك» يلأعأعمد لط .0 وعنصم1] ب(1993 .006 29) ببمومرقن) لمندرول2 
فطاعملا لله قكتصصا! صطمل لمصد ,(1993 ,بحملا 8) ممحن لموسموى «.ولمعطنا 
صسعل «رععمعقطعواط لمعتطممدماتطط م #عدمعلا زالمبوعدهطرمط 15» ,تسخطذكتالم 


.12-3 .مم ,(1993) 209 .لمن بعاطبسيعم_ 
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الجنسية بين المثيلين كما بين المتغايرين. صحيح ؛ قد يرد 
المعترضون على ذلك أن مشتهي المثْل لا يكونون غالباً أوفياء في 
علاقاتهم الجنسية» ومن ثمة أعجز من أن يلبّوا مطلب الحب 
والمسؤولية. قد يتمثل الرد على هذا الزعم انطلاقاً من الواقع» أو 
في كون الاختلاط ليس حجة ضد القيمة الأخلاقية لاشتهاء المثل 
في حد ذاته بل ضد بعض الحالات منه فقط”*. إن مشتهي المغاير 
هم كذلك يتعاطون الاختلاط وممارسات أخرى منافية للخير الذي 
يكسب العلاقات الجنسية قيمتها الأخلاقية» ومع ذلك لا نمقت 


ما أريده» هناء ليس عرض الحجج المؤيدة لجواز اشتهاء المثل 
أخلاقياً بل أريد أن أقترح الطريقة التي يمكن أن تأتي بها هذه الحجج 
فقط. وكما هو الحال في حجج رولز بشأن مبدأ الفرق». يمكن أن 
تُعتمد هذه الطريقة من أجل إيجاد توازن انعكاسي بين مبادئنا 
وأحكامنا المتروية» محاولين تكييف كل منهما مع الأخرى» فكون 
الحجج المؤيدة لأخلاقية اشتهاء اليل خلافاً للحجج المتصلة بمبدأ 
الفرق» تخوض في المزاعم المتعلقة بغايات البشر وتصوراتهم 
للخير» لا يعنى أن استعمال نفس الطريقة فى التفكير الأخلاقى غير 
ممكن. بطبيعة الحال؛ من المستبعد أن تفضي هذه الطريقة إلى 
تكرت ننه ل هال نون شول مبوائل لماه ودين بكي الك 


(65) يمكن أن تكون هناك طريقة أخرى في الرد تنطلق من الدفاع عن الاختلاط 
وإنكار صحة اعتبار الخير المتصل بالحب والمسؤولية ضرورياً للقيمة الأخلاقية للعلاقات 
الجنسية. حسب وجهة النظر هذه. الحجج التي أقترحها مخطئة» لأنها تريد الدفاع عن 
المشروعية الأخلاقية لاشتهاء المثل مقارنة باشتهاء المغايرء انظر : امء1لنام ,عنمه1] عتصصمظ 
ركوع؟2 تزالوع حكتمل] العمدمكت :لا .لآ بقعقطا]) ععتتامط زم امعتجرععفاصوقط ع[ له رمع 1 

.186-95 .هم ,(1993 
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مثل هذا التفكير لا يفضيء كما يعترف رولز نفسه» إلى إجابات 
قطعية في ما يخص الغدالة أيضاء. بحيت ما تحن في حاجة إليه غؤ 
فكرة أكثر تواضعاً في التبرير. لذلك يقول رولز في معرض حديثه عن 
العدالة: «لا يقع في الفلسفة عادة البتّ في المسائل الجوهرية 
الأساسية بصفة قطعية»» مضيفاً: ما يبدو بديهياً للبعض قد لا يبدو 
كذلك للبعض الآخر. إن الطريقة الواجب اعتمادها فى تسوية 
الأختلاك. عي الامتداءء. بحت التأمل: اللدزم» إلى مسعرفة آي -موفك مق 
المواقف قادرء بعد صقلهء على تزويدنا بأكثر التصورات تماسكاً 
وإقناعاً”7. نفس الشيء يمكن قوله في ما يخص القيم الأخلاقية 
الكلية. 


إذا كان من الممكن التأمل في الخير والحق معاً. فإن زعم 
الليبرالية السياسية للاتناظر بين الحق والخير يصبح باطلاً لأنه قائم 
على افتراض يفيد بأن خلافاتنا الأخلاقية والدينية تعكس «واقع 
كنرة معقولة»), عكس خلافاتنا حول العدالة. ما يسمح لرولز 
بالقول إن خلافاتنا بشأن العدالة التوزيعية لا ترقى إلى مستوى 
«واقع كثرة معقولة» هو قوة الحجج التي يطرحها تأييداً لمبدأ 
الفرق واعتراضاً على الليبرالية المطلقة. غير أن الكلام نفسه يمكن 
أن يقال بشان خلافات أخرى» بما فى ذلك حسب ما يبدو 
بعض الخلافات الأخلاقية والدينية» فالثقافة العمومية المعروفة فى 
المجتمعات الديمقراطية العصرية تتضمن سجالاات حول العدالة.» 
وكذا حول مسائل متصلة بأخلاق كلية. وإذا استطاع النظام 
السياسي فرض عدالة سياساته التوزيعية حتى وإن عارضها غلاة 
الليبرالية» فما الذي يمنعه مثلاً من فرض المشروعية الأخلاقية 


4409 ص« باالعأأهء5ثط أمءةاز[مط ,دابودة ]1 
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لاشتهاء المثلء قانوناً» حتى وإن عارضها هؤلاء الذين يعتبرون 
هذا النزوع إثم”؟ فهل يُعدَ اعتراض ميلتون فريدمان على العدالة 
التوزيعية ١كثرة‏ معقولة» أضعف من اعتراض بات روبرتسون 86©) 
(ده5ةء2800 على حقوق مشتهي المثل؟ 


وسواء تعلق الأمر بالأخلاق أو بالعدالة» مجرد عدم الاتفاق 
ليس دليلا على وجود «كثرة معقولة» تستدعي حياد النظام السياسي»ء 
فمن الناحية المبدثية» ليس هناك ما يمنعنا في أي حالة من أن 
نخلص» بعد التروي المطلوب؛ إلى أن بعض المذاهب الأخلاقية 
والدينية هى أكثر استساغة من غيرها. فى مثل هذه الحالات» لا 
نتوقع وان كل الاختلافات في الرأي 3 إمكانية مراجعة 
الموقف بعد تداول آخر في المستقبل» ولكن يستحيل علينا القول 
بإمكاتة الالدداد عر للد «التدرح ولا فى مدر ولام حول 
مسألة العدالة والحقوق. 


في ما يخص حدود العقل العمومي الليبرالي: إمكانية الوصول 
إلى القاق شرل أي قصينة ابخلافقة أو دردية كلاف لخي أن ا يكن 
اشرق إل وده لبن م الدلك للا يعطق أنامتول» مسقا إن 
الخلافات حول أخلاق كلية تعكس «واقع كثرة معقولة»» وإن 
الخلافات حول العدالة ليست كذلك. معرفة ما إذا كان جدل أخلاقى 
أذ ماين جا انكاس لوراك نغ القدها متاوا رهاب لكين اذ 
ها ذا كادف وه هذا الجدل غير ممكنة إلا بعد تأمل وتداول هي 


(67) من الممكن الدفاع عن بعض من حقوق مشتهي المثل باستعمال حجج لا هي 
تضفي على هذا النزوع طابعاً أخلاقياً ولا هي تنكره عليه. ما بهم هنا هو معرفة ما إذا كان من 
حق النظام السياسي تبني قوانين أو سياسات (الزواج المثلي مثلاً) على أساس حجج مؤيدة 
للمشروعية الأخلاقية لاشتهاء المثل. 
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معرفة لا يمكن أن تحصل لنا إلا بعد هذا التأمل والتداول. غير أن 
ذلك يطرح صعوبة أخرى في سياق الليبرالية السياسية لأن الحياة 
السياسية التي تصفها هذه الليبرالية لا تترك إلا حيزاً ضيقاً لذلك النوع 
من المداولات العمومية الضروري لاختبار مدى مقبولية الأخلاق 
الكلية المتعارضة» بمعنى إقناع غيرنا بفضل مُثلنا الأخلاقية والاقتناع 
بفضل مُثله الأخلاقية. 


حتى وإن كانت الليبرالية تذعي الحق في حرية التعبير» إلا أنها 
تقيِّد بصورة صارمة الحجج التي هي إسهامات مشروعة في النقاش 
السياسي. لاسيما ما اتصل منها بالجوانب الأساسية في الدستور 
ولط 8 دناسي وكين" آنا امن على الخ ينه مان يت 
لا تكتفي فيه بمطالبة النظام السياسي بعدم تبني هذا التصور أو ذاك 
في ما يخص الخيرء بل لا تسمح للمواطنين أيضا بإدراج قناعاتهم 
الأخلاقية والدينية الكلية في الخطاب السياسي. على الأقل عندما 
كون لفاس حرله سانل تسيل سب لاله رالسهر ق 0 يركان برو ونأك 
هذا التحديد مطلوب بحكم «مُثل العقل العمومي». حسب هذا 
المثلء ينبغي على العقل العمومي إلا يقوم إلا على تلك «القيم 
السياسية" التي يكون من المعقول توقع قبولها من طرف جميع 
المواطنين. ولما كان المواطنون في المجتمعات الديمقراطية العصرية 
لا يشتركون في تصورات أخلاقية ودينية كلية» فإنه ينبغي على العقل 
العمومي ألا يحيل عليها. 


(68) يقول رولز إن حدود العقل المعومي تتطبئ على جنيع المنائشات التي تمنئ 
الجوانئب الأساسية في الدستور والعدالة. وكما هو الخال في المسائل السياسية الأخرى» ااعادة 


ما يكون من المرغوب فيه جداً تسوية القضايا السياسية عبر الإشارة إلى قيم العقل العمومى. 
ومع ذلك. قد لا يكون الحال ببذه الصورة دائماً». 
(69) المصدر نفسه. ص 2,10 15». 215» 224. و254. 
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يرى رولز أن الحدود المفروضة على العقل العمومي لا تنطبق 
على مداولاتنا الشخصية حول المسائل السياسية أو على المناقشات 
التي يمكن أن نخوض فيها بوصفنا أعضاء في جمعيات» مثل 
الكهاكش والجامعات» حيث قد تؤدي «الأعتبارات الأخلاقية» 
الفلسفية والدينية» دوراً مناسياً. 

غير أن مَثل العقل العمومي له فعلاً أهميةٌ لدى المواطنين عندما 

يخوضون في سجالات سياسية على مستوى الساحة العموميةء 

ومن ثمة في أوساط المنتمين إلى أحزاب سياسية أو مرشحين في 

حملاتهم الانتخابية ومناصريهم. كما له أهميته أيضاً بالنسبة إلى 

الطريقة التي يصوت بها الناخبون كلما تعلق الأمر بمسائل جوهرية 

ذات صلة بالدستور أو بالعدالة. وكما نلحظء فإن مثل العقل 

العمومي لا يسود فقط في الخطاب السياسي بمناسبة الحملات 

الانتخابية كلما تعلق الأمر بقضايا جوهرية» بل أيضاً في الطريقة 

التي يصوت بها الناخبون حول هذه القضايا"9. 

لكن» كيف يمكننا أن نعرف ما إذا كانت حججنا السياسية 
متفقة مع متطلبات العقل العمومي» خالية من الاعتماد على أي 
قناعات أخلاقية أو دينية ما؟ فى هذا الصددء يزودنا رولز بوسيلة 
جديدة لاختبار ذلك حيث 5 «للتأكد من أننا نعتمد ما يمليه 
العقل العمومي» يمكننا أن نطرح هذا السؤال: ترىء» ماذا سيكون رد 
فعلنا لو جاءت حجتنا فى صورة رأي صادر عن محكمة عليا؟)) 
لأف تماد مواطوو وكقى عتطابي السباسى سول اتفنانا أساشيةة بعلن 
مُثل أخلاقية ودينية ليست أكثر مشروعة من رؤية القاضي معتقداته 
الأخلاقيةَ والدينية في الدستور. 1 


الطابع المقيد في فكرة العقل العمومي هذه يمكن رؤيته من 


© المصدر نفسه ٠)‏ ص 2210 
0 المصدر نفسهء ص 254. 
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خلال نوع الحجج السياسية التي يستبعدها هذا العقل. في النقاش 
الدائر حول الإجهاضء لا تقر الليبرالية السياسية للذين يعتقدون أن 
الجنين شخص منذ اللحظة الأولى من الحمل (أي أن الإجهاض 
قتل) بحقهم في البحث عن إقناع مواطنيهم برأيهم في نقاش سياسي 
مفتوح» ولا في التصويت على قانون يقيد اللجوء إلى الإجهاض 
على أساس هذه القناعة الأخلاقية أو الدينية. وحتى وإن كان بوسع 
الملتزمين تعاليم الكئيسة الكاثوليكية حول الإجهاض مناقشة هذه 
المسألة على أسس دينية داخل كنيستهم» إلا أنهم لا يستطيعون ذلك 
في حملة انتخابية أو أمام نواب البرلمان في الولايات أو بقاعة 
مجلس الشيوخ. كما أن المعارضين لهذه التعاليم ليس في وسعهم 
الدفاع عن مواقفهم بساحة عمومية. ولذلك» ومهما كان مذهب أتباع 
الكنسة وعيهاً في ما يخص مسألة الإجهاض. فإنه من الواضح أنه 
غير قابل لمناقشته في الساحة العمومية بمفهوم الليبرالية السياسية. 


الطابع المقيد في العقل العمومي الليبرالي يمكن رؤيته أيضاً في 
النقاش المتعلق بحقوق مشتهي المثل. قد تبدو لنا الحجح 
المطروحة» في هذا السياق. على أنها في صالح التسامح» مادام 
ليس للذين يعتبرون هذا النزوع مخالفاً للأخلاق (أي غير جدير بتلك 
الحقوق الخاصة الممنوحة لمشتهي المغاير) الحق في التعبير عن 
آرائهم في النقاش العمومي» كما ليس لهم الحق في الاعتماد على 
معتقداتهم في التصويت ضد قوانين تحمي مشتهي المثُْل من التمييز. 
حجة ذلك أن هذه المعتقدات تعكس قناعات أخلاقية ودينية كلية» 
وبالتالي لا تخول أصحابها الحق في المشاركة في النقاش السياسي 
حول سافل امنصيلة بالعقالةة" 10 / ْ 


غير أن متطلبات العقل العمومي تضعء هي أيضأء حدوداً 
للحجج التي قد تُعرض في تأييد حقوق مشتهي المثْل. وبالتالي تقيد 
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سلسلة الأسباب التي يمكن ذكرها باسم التسامح. الذين يعارضون 
القوانين المضادة للواط. من قبيل قضية باورز (807:6158) ضد 
هاردويك' (113:0304). لا يمكنهم القول إن الأحكام الأخلاقية 
المتضمنة فى هذه القوانين خاطئة» بل القول فقط إن القوانين تكون 
خخاطقة عقنما تقضوق: اسكاما ألخلاقية أر!9). لا يستطيع متاضرو 
حقوق مشتهي المثل الاعتراض على الحكم الذي تستند إليه القوانين 
المضادة للواطء أو يحاولون من خلال النقاش السياسي العلني إقناع 
مواطنيهم أن هذا النزوع مقبول من الناحية الأخلاقية» لأن ذلك 
سينتهك مبادئ العقل العمومي الليبرالي. 


يتجلى الطابع المقيد في العقل العمومي الليبرالي أيضاًء في 
الحجج المقدّمة من طرف أنصار إلغاء مؤسسة الرق في أميركا أثناء 
الثلاثينيات والأريعينيات من القرن التاسع عشرء كما رأينا. لقد كانت 
حركة هؤلاء»ء المندرجة في سياق البروتستانتية الإنجيلية» تدعو إلى 
عتق العبيد فورأء“انطلاقاً من أن الرق إثم تخبضن © 
بعض الكاثوليكيين اليوم ضد الحق في الإجهاض؛ كذلك قامت 
حجة مناهضي الرق آنذاك على مذهب أخلاقي وديني كلي صريح. 


. وكما هي حجة 


(72) القضية المعروفة ب 1180101 .ول 800:5 المسجلة تحت رقم 478 5.186 .لآ 
.(1986) 

23)) انظر: :ظهمتامعاه! لممعطنا 0هة أمعصجوعة 81021» ,اعلصدة .ل اعقطء 8 

-521 .مم ,(1989) 77 .أ0؟؟ ,ءاطع مرمط ونصرم لانن «ونزاتلقنوءومسمط لصة دمتاممطام 
ركه 

(4) انظر كلا من : أأسان) 16 بسرملعء1 إن بر ع/للو8 بومسعغططءل8! .21 معصمول 

أنه نئلو بععصمط عم ب(1988 ,جوع لإأأواء تلآ 021010 عائته لا ببعلط) ولط زر 
ب(1980 بكوعءةط ترازورع حكتصنا لملعهل:0 علعه لا بعلح) ناا انط ع[ إن موق عا هرا مرعم[مء10 
بطم مص] :1ح .م]) تمكتومةأمطة4ة عتنعتل 7 خايضط تنه كنبو ل ,مأتلمع كا .5 مععائة مه 
.1967 
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في مقطع محيّر من كتابه الليبرالية السياسيةء نجد رولز يتناول 
قضية مناهضي مؤسسة الرق» مدعياً أنه على الرغم من أن حججهم 
قامت على اعتبارات دينية» إلا أنها لم تأت متعارضة مع مُثل العقل 
العمومي الليبرالي. يقول إنه عندما لا يكون هناك مجتمع ما محكم 
التنظيمء فقد يصير من الضروري اللجوء إلى أخلاق كلية من أجل 
التشجيع على ظهور مجتمع لا تقوم فيه المناقشات العمومية إلا على 
اقيم سياسية» فقط72. حسب رأيهء الحجج الدينية التي استعملها 
المناهضون للرق يمكن تبريرها على أنها كانت تعمل في اتجاه تسريع 
قدوم ذلك اليوم الذي لا يصير فيه للحجج الدينية أي دور مشروع 
في المناقشات العمومية. ثم يضيف موضحاً أن المناهضين لمؤسسة 
الرق «لم يعارضوا مُثل العقل العمومي شريطة أن يكونوا قد انتبهوا 
(أو من المفروض أنهم انتبهواء أو لا شك أنهم انتبهوا) إلى أن 
الحجج الكلية التي استندوا إليها كانت ضرورية لإعطاء دفع قوي 
للتصور السياسي المننظر تحقيقه لاحقاً»”*7. 

إنه لمن الصعب حقيقةٌ» معرفةٌ ما يمكن فعله بمثل هذا التفسير. 
ليس هناك ما يدعو إلى افتراض أن من كانوا يعارضون ممارسة الرق 
إنما فعلوا ذلك على أساس سياسي عَلماني بحيث لم يستعملوا 
الحجج الدينية إلا من أجل كسب التأييد الشعبي. ولا أظن أن رولز 
يقصد ذلك» كما ليس هناك ما يسمح بافتراض أن هؤلاء إنما كانوا 
يسعون. من خلال نشاطهم السياسي. لتهيئة شروط ظهور نقاش 
عمومي علماني. وليس هناك كذلك ما يدعو اليوم إلى تخيل أن 
هؤلاء المناهضين للرق كانوا سيشعرون بالفخر نتيجة إسهامهم ‏ 
بحجج دينية ‏ في قدوم مجتمع لا يتيح مجالا لتوظيف مثل هذه 


)0 251 بج تمئأاومعطتنا أمء ناموط ,ساسم ]ا 
(70) المصدر نفسهء ص 251. 
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الحجج في النقاش العمومي. بل ربما كان العكس هو الصحيح؛ إذ 
لعل هؤلاء أرادواء من خلال اعتمادهم على حجج دينية» تشجيع 
المجتمع الأميركي على النظر إلى القضايا السياسية الأخرى من 
منظور أخلاقى ودينى. على أي حالء» من المعقول أن نفترض أن 
المنامضين لجقارفة الرق آنذاك كانوا يقصدون ما يقولونء على 
أساس أن هذه الممارسة شرء لأنها منافية لما أمر الله بهء وأنها إثم 
بغيضء. لذلك وجب وضع حد لهاء قلو طرحنا جانيا بعض 
الافتراضات الغريبة» يصير من الصعب تأويل حجج هؤلاء على أنها 
كانت متفقة مع أولية الحق على الخيرء أو مُثل العقل العمومي الذي 
تتحدث عنه الليبرالية السياسية. 

إن إثارتنا لهذه القضايا المتصلة بالإجهاض» حقوق مشتهي 
المثل» وإلغاء مؤسسة الرق» تشير إلى القيود الصارمة التي يمكن 
للعقل العمومي الليبرالي أن يفرضها على النقاش العمومي. يعتبر رولز 
هذه القيود أجناسنة للحفاظ على مجتمع عادل يكون أفراده محكومين 
بمبادئ من المعقول أن يُتوقّع منهم تبنيها على الرغم من خلافاتهم 
حول القيم الأخلاقية الكلية. وعلى الرغم من أن العقل العمومي 
يشترط من المواطنين تقرير القضايا السياسية الأساسية من دون 
الرجوع إلى «الحقيقة الكلية كما يرونها"””2. إلا أن التضييق فيه بهذا 
الشكل يجد ما يبرّره في القيم السياسية - كحسن المعاملة والاحترام 
المتبادل ‏ التي يفضي إليها. «إن القيم السياسية التي يطبقها نظام 
سياسي دستوري محكم التنظيم لهي قيم عظيمة يتعذّر التخلي عنها 
بسهولة» كما أن المُثل التي تعبّر عنها هذه القيم لا تقبل الاستغناء 
عنها بخفة)”*”2. في هذا السياق» نجد رولز يشبّه تأييده لفرض قيود 


(77) المصدر نفسهء ص 216. 
)0 المصدر نفسهء) ص 28 
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على العقل العمومي بالقيود المفروضة فى حالة الأدلة المقدمة فى 
مجال القضايا الجنائية. في هذه القضايا أيضاء من المتفق عليه ألا 
يقع الرجوع إلى الحقيقة الكلية كما قد نراها (من بين ذلك اللجوء 
إلى أدلة تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية) من أجل خدمة خير 


7 2792 
م 


هذا التشبيه بين العقل العمومى الليبرالى والقواعد المقيدة فى 
تقديم الأدلة في مجال القضايا الجنائية» يحمل مغزى خاصاًء فكما 
هو معلوم» ينطوي طرح الحقيقة الكلية التي نعرفها جانباً على 
تكاليف أخلاقية وسياسية» فى مجال المحاكمات الجنائية كما فى 
مجال العقل العمومى. لذلك» يبقى استعدادنا لتحمل هذه التكاليف 
مرهوناً بقيمتهاء قياساً بالخير الذي تفضي إليه وبمدى توفر وسائل 
أخرى لتحقيق هذا الخير نفسه. إن تقديرنا لقيمة القواعد المقيدة فى 
تقديم الأدلة الجنائية. مثلاء يتطلب منا التساؤل عن عدد المجرمين 
الذين سيُخلى سبيلهم نتيجة هذا التقييد وما إذا كانت هناك قواعد أقل 
تقييداً ستؤدي إلى الحكم جوراً على أبرياء متهمين بارتكاب جريمة» 
أو تؤدي إلى سوء تطبيق القوانين وانتهاك مُثل مهمة» مثل احترام 
حياة الناس الخاصة والعلاقات الحميمة بين الزوجين» وما إلى ذلك.:” 
وهكذا نتوصل إلى قواعد في تقديم الأدلة من خلال قياس قيمة 
إصدار الحكم الجناتي في ظل الحقيقة الكلية بمدى قيمة المُثل التي 
قد تتم التضحية بها لو كانت جميع طرق تقديم الأدلة مقبولة. 


كذلكء. في تقديرنا لقيمة القواعد المقيدة في حالة العقل 
العمومي. نحن في حاجة إلى تحديد تكلفتها الأخلاقية والسياسية» 


(79) المصدر نفسهء ص 219-218. 
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مقارنة بالقيم السياسية التي يقال إن هذه القواعد هي التي تفضي 
إليها. علينا أن نتساءل أيضاأً عما إذا كانت هذه القيم السياسية ‏ 
كالتسامح. حسن المعاملة والاحترام المتبادل ‏ قابلة للتحقيق في ظل 
قواعد أقل تقييداً في العقل العمومي» فحتى وإن كانت الليبرالية 
السياسية ترفض قياس القيم السياسية التي تتبناها بقيم منافسة منبثقة 
من صلب الأخلاق الكلية» إلا أن الدعوة إلى فرض قيود في العقل 
العمومي لابد أن تفترض قياساً ما من هذا القبيل. ْ 


يمكن حصر التكاليف الناجمة عن العقل العمومي الليبرالى في 
وكيني تكاريف اتداكفية بالمسن الذقن تلك نمت زركاليت سياملية: 
النوع الأول متصل بمدى الصحة والأهمية التي نمنحهما للمذاهب 
الأخلاقية والدينية التي يطالبنا العقل العمومي الليبرالي بطرحها جانبا 
كلما مداق الأمى بالبلس كن ميماكل ‏ متطيلة ببالعقالةبنإن عار المكالبيق 
لابد أن تكون مختلفة من حالة إلى أخرى» لتبلغ أعلى مستوى من 
الحدة في حالة وجود تصور سياسي للعدالة يقضي بالتسامح مع خطأ 
أخلاقي جسيم» مثل دفاع دوغلاس عن ممارسة الرق بحجة السيادة 
الشعبية. كما أن الكلفة الناجمة عن وضع القيم الأخلاقية والدينية» 
في قضية الإجهاض بين قوسين» ستكون مرتفعة في حالة ما إذا كان 
المامت الكاثوليكي على حقء وإلا لكانت أقل كن مني ذلك أنه 
حتى تلك الحالة التي يكتسي فيها التسامح أهمية أخلاقية ودينية على 
الحجة المؤيدة لهء فى ما يخص ممارسة معينة» يجب أن تأخذ بعين 
الأفسان نعطن: لكا الكحديه ليده الجمازشة» إمنافة إل لخر 
الناجم عن تفادي النزاع الاجتماعي لترك الناس يقررون لأنفسهمء 
وما إلى ذلك. 


هذه الطريقة في تناول الكلفة الأخلاقية في العقل العمومي 
الليبرالي يقال إنها تتعارض مع الليبرالية السياسية نفسها. وعلى الرغم 
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من أن رولز يظل يردد أن تصوراً سياسياً ما للعدالة هو تعبير عن قيم 
من المفروض أن ترجح أي قيم أخرى تنازعها”*. إلا أنه يلح أيضاً 
على أن ذلك لا علاقة له بمقارنة فعلية للقيم السياسية بالقيم 
الأخلاقية والدينية التي تحل محلهاء إذ يقول: 

لسنا في حاجة إلى النظر في مزاعم العدالة السياسية بمقارنتها 

بمزاعم هذه النظرية الكلية أو تلك. كما أننا لسنا في حاجة إلى 

القول إن القيم السياسية هي أهم ‏ جوهرياً ‏ من القيم الأخرى» 

وإن هذا هو السبب الذي يجعلها تسود عليها. إن الحاجة إلى قول 

ذلك هيء بالضبط» ما نريد تفاديه!!©©. 

لكن بما أن الليبرالية السياسية تسمح بإمكانية صحة المذاهب 
الأخلاقية والدينية الكلية» فمثل هذه المقارنة لا يمكن تفاديها بصفة 
معقولة. 

أما النوع الثاني من التكاليف الناجمة عن العقل العمومي. فهي 
تكاليف سياسية محددة صارت تتجلى أكثر فأكثر في سياسات تلك 
البلدان التي يقترب خطابها العمومي أكثر من مَثل العقل العمومي 
الدى بدت يعن اللشوالتة السبانية لفسيما كن يلك يكل الولانات 
المتحدة الأميركية» فما عدا بعض الاستثناءات المجدوظة مثل حركة 
الحقوق المدنية» فإن الخطاب السياسي الأميركي صارء في العقود 
الخ تو ميسكين الأمر ارتقل سواه ونه دن النشنانا للدي 
والدرويةه غير االسبادنالأبسانية كئ السياسة الحامة امز امحيا 
مناقشته وتقريره من دون الرجوع إلى أي تصور معين للخير*. 


(80) المصدر نفسه.ء ص 138ء 146. 156. و218. 

(81) المصدر نفسهء ص 157. 

(82) للاطلاع على هذه المسألة بشيء من التفصيل. انظر: ,اعلصةة .ل امقط341 
عع 10تطاسهن)) «رإومدماقاط عتاطباط م زه اأععمعد جز معأعدبل عتبماتمععلط وأتعو ممع« 


.(1996 ,ووع:2 /إالوتع تلصلا لتم كرهآ1آ زه وووعط «رومعلاء8 :.3/12355 
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لكن السياسة الديمقراطية لا يمكنها ‏ بالنظر إلى الحياة العمومية - 
الاكتفاء فترة طويلة» بصورة مجردة ومحتشمة» منفصلة عن الأغراض 
الأخلاقية» مثلما تدعيه المحكمة العليا لآرائها. إن السياسة التي تضع 
الأخلاق والدين بين قوسين بصورة مفرطة لا تلبث أن تفضي إلى 
حي تلان كوعدا يضرو امطاب حامق ميقي عدم 
يفتح تطلع الناس إلى حياة عمومية أرحب المجال إلى أشكال تعبير 
غير مرغوب فيها. وهكذاء تأتى مجموعات مثل «الأكثرية الأخلاقية» 
واليمين المسيحى لتُلْبس الناعة العمرسة الهارنة قينا أخلولة جهرة 
هي متعصبة وغير متسامحة وضيّقة. وهكذاء سيقتحم الأصوليون أيضاً 
الدروب التى هجرها الليبراليون يعدما صاروا يهابونها. كما أن خيبة 
لعن الع أرقا إلكياء مسد لاسر أكقر سهالة» إن غناك لجف 
ا ا البعد الأخلاقي في القضايا العمومية سيحؤّل اهتمام 
الناس إلى الخساسات التي يرتكبها المسؤولون العموميون في حياتهم 
الخاصة» فيصير النقاش السياسي منشغلاء أكثر فأكثرء بالفضائح 
والأخبار المثيرة التى تملأ صفحات الجرائد الشعبية» الدردشات 
التلفزيونية المباشزة» ثي بعد ذلك الضحفافةبصنورة خامة. 


لا نستطيع القول إن الفلسفة العمومية التي تقوم عليها الليبرالية 
السياسية هي المسؤول الوحيد عن المآل الذي آلت إليه الأمور. لكن 
نظرتها إلى العقل العمومي هي أضيق من أن يسمح لها باحتواء 
الطاقات الأخلاقية فى حياة ديمقراطية نشطة. لذلكء» فإنها تخلق 
فراغاً أخلاقياً يفتح المجال لمزاعم أخلاقية مبتذلة وغير متسامحة وما 
إلى ذلك. 


فإذا كان العقل العمومي الليبرالي مقيّداً فوق اللزوم» فلابد أن 
نتساءل عما إذا كان وجود مجال عمومي أرحب سيضحىي بالمُثل التى 
تسعى الليبرالية السياسية إلى النهوض بهاء لاسيما الاحترام المتبادل 
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بين المواطنين؛ على الرغم من خلافاتهم الأخلاقية والدينية. هاهناء 
يكون من الضروري التمييز بين تصورين للاحترام المتبادل. حسب 
التصور الليبرالي»؛ نحن نحترم قناعات مواطنينا الأخلاقية والدينية 
بتجاهلها (لأغراض سياسية). تاركين إياها من دون إزعاج» مفضلين 
خوض النقاش العمومي من دون الرجوع إليهاء ظانين أن إقحامها في 
مناقشة مسألة العدالة سيفسد علينا هذا الاحترام القائم بينيا. 

غير أن هذه الطريقة ليست هي الطريقة الوحيدة»: ولا أكثر 
الطرق جدوى» في فهم الاحترام المتبادل الذي تقوم عليه المواطنة 
في المجتمعات الديمقراطية» فهناك تصور آخر ‏ ولنسمّه بالتصور 
الغداوتى + مكعتي باجدرام فجاعات بواطنيها اللتلاكية ولد 
بمحاورتهم فيها أو الاهتمام بهاء وكذا تحذيها أحياناً والاستماع إليها 
والاستفادة منها أحياناً أخرى» لاسيما عندما تكون هذه القناعات 
متصلة بقضايا سياسية مهمة. إن هذا الاحترام القائم على التداول لا 
يفضي بالضرورة» وفي جميع الأحوالء إلى تقبّل قناعات الآخرين أو 
الاعتراف لها بالقيمة. للإشارة» يبقى دائماً من الممكن أن يؤدي بنا 
المزيد من الإطلاع على مذهب أخلاقي وديني ما إلى النفور منه» 
غير أن الاحترام الذي يأنتي في شكل تداول واهتمام متبادل يتيح عقلا 
عمومياً أوسع مما تتيحه الليبرالية» كما أنه يناسب مُثل المجتمع 
التعددي أكثر. ولما كانت خلافاتنا الأخلاقية والدينية انعكاساً لكثرة 
الخير البشري في نهاية الأمرء فإن نمط الاحترام القائم على التداول 
سيسمح لناء أكثر من غيره. بتقدير قيمة تنوع النْعَمِ المتجلي في 
اختلاف أنماط حياتنا. 
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الثبت التحريفي 


اتفاقات تكوينية (كصمناصءجم0©) ع«ناسناكمه2)) : وتعني ذلك 
الجانب التأسيسى في ما تتواضع عليه الأطراف في العقد. 


أخلاق الواجب ((2»02)01085): الأخلاق كما هى عند كنت 
ورولزء أي تلك الأخلاق التي تقول بأسبقية العقل على الخيرء 
عكس ما هو الحال عند المذهب النفعى. 


استحقاق 2©6©:90): يميز رولز بين (1065610) الذي ترجمته 
ب «الاستحقاق» و(0ه0]1»06م8) الذي ترجمته ب «التخويل» (أو ريما 
التأهيل) . الحقيقة إن فكرة «التخويل» هذه تستعصي على الفهم 
حتى وإن جاءت في سياق فصل الذات عن حيازتها عند رولز. فى 
الكمر نون اغا يي هذه الفكرة وكأنها تعنى نوعاً من «المنّ» 
ا ا 0 
الحيازة الحاصلة بحكم الطبيعة أو بحكم الظروف الاجتماعية» ناتجة 
عن الصدفة أصلا. 


إيثار/ فعل الخير/ بر (©8606001680): استعذداد الإنسان على 
إفادة غيره من دون مصلحة شخصية؛ء إما من منطلق عقلي أو على 
أساس الروابط التى تجمعه بغيره. 
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بينذوا اتي (عانانءزطنوم1) : يستعمل ساندل هذا المصطلح 
للدلالة على تأمل الأنا فى علاقته بالآخر. لذلك» فهو أقرب إلى 
فكرة «الجماعاتي». هذا المصطلح يقابله عند ساندل» مصطلح 
«بينذاتى» (176أءهزطناوة1م1) الذي يخص تأمل الأنا في علاقته بذاته 
وهو م يسمى بالتأمل الذاتي أو التأمل في 00 5 
إلى فكرة «الفرداني». 000 ١‏ 

تجريبى (81عف:ذمه8): عوض «أمبيريقي» (الذي يتصل بالتجريب 
في ميدان العلوام الطبيعية) لأن المقصود 7 هو تجربة الشخص في 
الحياة. 

تمييز إيحابى («متاعة أ اادسوقالة) : سياسة تسعى إلى تحسين 
وضع الأقليات (لاسيما الزنوج) في الولايات المتحدة الأميركية: بما 
في ذلك تيسير شروط القبول في الجامعات والمعاهد»؛ حتى يكون 
التعليم العالي» ومن ثمة المهن العليا التي يتيحهاء أكثر تمثيلا لتنوع 
المجتمع الأميركي. 

جدل ليبرالى جماعاتى/ نقاش صدتئة)تصدسدهن)-لومعءط11) 
(©)هطع12 :. الجدل الذي يخص ا الشخص من حيث هو كذلك» 
على إنه ذات متفردة (النظرية الليبرالية)» وعضو فى جماعة يتحدد 
بموجبها وجوده (النظرية الجماعاتية). ْ 

جماعاتية (ددولىة)نص1مم00©): نظرية تتناول الشخص من حيث 
هو عنصر في جماعة. 

جماعة ((اأسناسستصرهم0)) : أكثر من شخص واحدء حيث لا 
يكون للشخص وجود إلا في جماعة يشترك أفرادها في مصالح 
ووشائج شتى ٠.‏ 

حالة مدنية 580 511©): الحالة التي يدخلها البشر بعد إيرام 
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العقّد الاجتماعى (الافتراضى) الذي يخرجهم من الحالة الطبيعية 
(علة5 لولحم التي لا معنى للحق فيها ولا للعدالة. 

حس العدالة (ععتاكدل 4ه عوسء5) : الوعى المشكل لضمير الفرد 
والمحدّد لتصرفاته على أساس ما يدرك أنه عدل. 

حيازات (9اءوده): كل ما تحوزه الذات» فطرياً كان أو اكتساباًء 
بما في ذلك صفاتها وطيعها الخاص. لقد فضلت هذه الترجمة على 
موارد»؛» «موجودات» أو «أصول». اعتقاداً مني أنها هي الأصح 
حسب السيناق» 

خصوص (0:©م2:0): عادة ما لمر الكلمة الإنجليزية ب 
«الملكية»؛ غير أن المعنى الذي يقصده لوك هو أشمل من ذلك 
بكثير» بحيث يتضمن كل ما خخصٌ به الإنسان» بما فى ذلك التملك. 

ذاث حائزة (مسوأدععددهط 06 غعءزطن5) : الأصل فى الذات أن 
تكون لها صفات ومن ثمة ممتلكات. 

ذات سميكة (ءأءزطن5 علءنط1): ذاتٌ مثقلة بالمصالح وبالروابط 
الأسريةء الفئوية» القومية... وما إلى ذلك. يقابلها ذات نحيفة 
(اءةزطن5 منط1). أي هى فى جوهرهاء خالية من هذه المصالح 
والروابط. 

ذات كلها تتنجريد (اءوزطنك 0عنلوطسعولط واللوءنلة2): ذات 
منظور إليها من زاوية العقل الخالص» أي من حيث هى ذات صرفة 
غير محلدة بالتجربة» كما هو الشأن عند كَنْت. فى هذه الحالة تكون 
الذات مفصولة عن «حيازاتها». 

ذات كلها تجسيد (عءزطنا5 60)هنه51 تزالدءنقة8): ذات منظور 
إليها من زاوية التجربة الصرفة. في هذه الحالة تكون الذات مرتبطة 
ب ١حيازاتها».‏ 
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ستار الجهل (ععصة«مدع1 04 77611): المقصود به تجاهل الأطراف 
المتداولة الوضع الأصلي لجميع مصالحهم وأوضاعهم وميولهم من 
حيث هم أفراد. 

شروط مشتركة (كهمغنلصه") لععمهط6) : أي مشتركة بين البشر. 
تحتل هذه الصفة وصفات أخرى مثل: «سميك (4)3» «نحيف (1)3 
واغير مثقل (2)3» مكانةً إيستيمولوجية أساسية في نظرية رولز في 
العدالة. وعلى الرغم عامط ىن شف بسيؤزة حامك كن لمان فين 
نشوية» يمكن القول إن هذه الشروط المشتركة تدل على اكعزال كل 
ما يجمع البشر إلى أدنى حد ممكن» كي يصير «التعاقد» في الوضع 
الأصلى ممكناً. هذا بالذات ما يشير إليه رولز عندما يقول بوجوب 
«عدم اعتماد مبادئ العدالة على افتراضات قوية» إذ تقضي النظرية 
من المرء أن يحاول» كقاعدة» افتراض أقل ما يمكن»؛ أي مما 
كديع البدن: 

صفة الفاعل (486563): ما يميز الشخص من حيث هو صاحب 
إرادة حرة وفعل. 


عالم العقل الخالص (780210 [دسعصسه800): هو عند كنت عالمم 
مستقل تماماً عن شروط التجربة الحسية» أي عن عالم المحسوسات 
أو عالم الظواهر (210هث/اآ ا#معدم معطم . 


عبرة بالنتيحة (سكتلدغفهعميوعكم20) : أي أن العبرة فى الحكم 
على أفعال البشرء من الناحية الأخلاقية» هي بالنتيجة. 


العدالة كإتنصاف (و5عدرنهة! 5ه ع30506): او الأصح «العدالة من 
حيث هي إنصاف». يتناول جون رولز في كتابه نظرية العدالة 
(©ء1اويل و نوره»:77 4) الجانب العملى فى العدالة والمتمثل في 
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مصدر الاستحقاق وكيفية حصول الشخص على حقوقه. في نظريته 
هذه ينطلق رولز من نظرية العقد الاجتماعى المعروفة» والتى يقول 
إذ كتابةا هذا جاء بمكابة 'الميكاولة للارتقاء بها إلى ممتتوى تجريدي 
على 

غاية الاستقلالية (ا0لمفتاة 01 [1462): فى سياق حديثه عن 
نظرية الحقد + وقاول اذل كان الاتشاكلة فى سيك الدقذ 

غاية المعاملة بالمثل (كء0ممك»1 1ه له16) : فى سياق حديثه 
عن نظرية العقدء يشير ساندل إلى إشكالية المعاملة بالمثل في صحة 
الغقد. ْ 

لاأخلاقي ((8108-310:81): بمعنى الخلو من الاعتبارات الأخلاقية 
وليزل افا الألخلوق: 

ليبرالية مطلقة (سعتادتطن!ا سونيةىهطان1): نظرية تُوْغل فى 
الدفاع عن الحقوق الفردية مقابل العبارة ليبرالية مشروطة سما تامع 8) 
(ستعناة:ء116 التى فضلت ترجمتها هكذا عوض «ليبرالية المساواة» 
مادام الأمر لا يتعلق فيها بالمساواة بقدر ما يتعلق (على الأقل من 
الناحية السياسية) بتصحيح انحرافات «الليبرالية المطلقة». 

مبدآ العدالة (©“تأكدال 1ه كعاوكسنوط 150 186) عند رولز هما: 


1 لكل شخص الحق نفسه. غير القابل للسقوطء 56 
الاستفادة من آلية تكفل الحقوق والحريات الأساسية لكل فرد غيره 
على قدم المساواة (الحرية مشفوعة بالمساواة). 

2 حالات التفاوت الاجتماعي والسياسي تكون مقبولة إذا توفر 
فيها شرطان: 
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- يكون الغرض منها تحقيق أكبر نفع لمن هم أقل حظأً في 
المجتمع. 

0 إدراكي (©؟انمعه©): يستعمل ساندل هذا المصطلح 
في سياق الاهتداء إلى مبادئ العدالة» إما بحكم التأمل أو بحكم 
الاختيار ما بين بدائل. 

نظرية ممتلئة/ تامة (إ#مءط1 (1-1): هي عند رولز النظرية التى 
تنظر إلى الشخص من حيث أن له مصالح روطس الاء ديه 
بغيره» أي - بتعبير رولز ‏ «ذاتاً مثقلة». ينظر إلى الشخص هنا من 
حيث هو كائن تجريبي. مقابل هذه 0 الممتلئة»» هناك «النظرية 
النحيفة» (لإرمعط1 منط1) التي تنظر تنظر إلى الشخص بصرف النظر عن 
وجوده التجريبي: أي من حيث جوهر وجوده لا أعراضه. 

نقطة أر خميدية (امتوط مدتلعستطععة): نسبة إلى أرخميدس: 
هي أشبه ب «النقطة الحرجة»ء وتعني هنا عموماً الحل الذي يتيح 
التوفيق بين الذات التى كلها تجريد)» والذات التي «كلها تجسيداء» 
ناد صنل رق كيده اند اماس ممطور لفقل اكالم ويه بولا مق 
منظور التجربة وحدها. 

و اقع تعددية معقولة (دموتلوساط عاطهقهمعدء8 04 ]ع12): معناه 

عند رولز واقع يدل (في المجتمعات المنفتحة) على تعدّد مقبول في 
الآراء والمواقف (الني هي نظرياً متساوية من حيث القيمة)؛ ومن ثمة 
فى البدائل المتاحة. 0 
ا وضع أصلي (دمتاتووط اقمع 0) : يعني ذلك عند رولز الوضع 
الذي تتداول فيه الأطراف (بغرض تحديد مبادئ العدالة) من دون 
مبالاة المتداولين بمصالحهم وأوضاعهم وميولهم من حيث هم أفراد. 
يمكن أن نفهم هذا الوضع على أنه ذلك الوضع الافتراضي الذي 
تتجلى فيه «الإرادة العامة» عند جان جاك روسو. 
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ثبت المصطلحات 


اختيار 
أخلاق واجب 
أخلاقية/ الطابع الأخلاقي 
أخوّة 
إدراك 


اشتقاق 
اشتهاء المثل 


2359 


صمتطنا لماعمك 
لاع لماعع رع مر 
10 روطم 
عامط 
لاع21010م»ع10 
1111 

ت | 

مم6 1امعنععم 
ااا | 
1201105 
أاعوع0آ ع1 
]تلاط أوننواط 
010117 مر 
100101 


1105121163 


اشتهاء المغاير 
أطراف (في عقد) 
أطروحة 

اعتباط 

اعتراض 

افتراض/ مسبق 
إكراه 

آلية 


اليك لجرا ةر ترتييات/ نظام 


الترام 

أمر قطعي 

أنا 

أنانية 

إنصاف/ منصف 

أهلية/ أحقية/ استحقاق 
إيثار/ غيرية أو فعل الخير 


7 11هنمتء205عاء 11 


(أعقنامهن) 3 ه) وأعسماموط 


ع1 
مم 
دم ناءء زط 0 
1000101010[1[1111آ[ 
خصنة 1 كد00 

تلاق تطوع 31/1 
511 

ماوع 011 
انع محطا امعتامعع 001 
كاعم 
52011 
كتوط /إدوعم م191 
انا 

عع 01 ع8 


00 


(لإأعا50 01) ملاع نما5 عاحوظ 


عاكلاعة زط نا 12113 
علاناعه [ناو1 ]12 
1100 

مم لاع لع ]1 


ع ال 


نجريبي 

تجريد/ من حيازة 
تخويل 

ترتيبات 

تركيب/ تأليف 


نضوزة: أداتي/ تكويني/ وجداني 


تطلعات 

تفريد/ تفرّد 

تفسير : إرادوي/ معرفي 
فل/ قنيل 

توازنت انعكاسي 


جاعة 


جوهري/ كينوني 


حركة الحقوق المدنية 
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/610101133 ]116 
عع 10 
1621 أصبصسصع 
100001 
قاع لطاع 1 مط 
5 11 لخر 


لات 1ك 


المأاطع ص تضامم] نمم لاععمصه © 


لاع ]1خ خألا أ تاكده 0 
1210000[ 


11111 


لمعلعهامتدعغخامظط او تفاصساهلا تأسنامععم 


1 لمر 


2111112 


م15 عالكزوه2 نمتاعة عكتله تللم 


لاوط !لاوط علاتاعولاع م 
001 

1 تططل 2 

اماس[ /ع/الامماوطتاك 
11م 

111 

0 نام[ 


ألاعمداع 8101 كأاطعونظ 1ك 


حرية 


حق 
حياة خيرة 

حيازات مشتركة 

حيار 

حيازة تكوينية 

خير 

دليل/ بيّنة/ في المحاكم 


دوافع 
ذات: أخلاقية ‏ حائزة ‏ مفارقة 


- كلها تجسيد ‏ كلها تجريد 


بجطاععط1] للسملعع1 
اولاق 

ع1 0000 

ع 0011101011 
2010 

00151] 11176 
1/1 

62003 

عوك فا | 

1/00 


وت زنالك 


- لعامننزك بزالدء01ل12 - أصعلمععمصةآ]: - صمزأووعووهو2 1ه - 221ه840 


رضى/ قبول أو موافقة 
زعم/ ادعاء 

سابق 

عا لين 

0 
بتك الكو 


شجاعة 


164ل وطممعو1نآ نالدع 1ل ]1 

اعوط 0 

ستقات 

خمع لعع 416 

ععمةنممع1 كه لزعلا 

عنأكاتعاعة سقط 

(ممونء< عط 01) دوعصطلء111" 
00010126 

مومع 110121 

أعء زطناك عه /مووعءط اماعط اعمعصنا 


مموعء2 لععع6 تتباعم ]1 
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شرط 60010 


صداقة متنطسلمع ]1 
صرف/ خالص / عض عط 
صفات م 
صفة ل 
صفة الفاعل لإعرعع م 
طبع وفك اق 
طلب الكمال لاستمم عع ]رع 
طو عي / إرادي لاتق صنااه/ا 
عالم الظواهر/ المحسوسات هاا اممعسممعطم 
عالم النومين/ المعقولات ١1/0‏ 21 معصناولم 


العدالة: كإنصاف ‏ ظروف العدالة - توزيعية ‏ حدود ‏ إجرائية ‏ 
جزائية - صرفة -6اناناط1[015]1 01 5ع1226 ودام 0)-ووعم تو كه زع اكنال 
عتناظ-ع انط لماع 1-1و منالعء220 01 واأتساا 

عقد: اجتماعي 5 افتراضي 0 فعلي - الدعتأعطغأمم رط - لماعه5 تأعة موك 
لهع] - [أقباعة 


عقل عمومي ممكوع ]1 عتاطنط 
علة ع 
غائية 101 
غاية الاستقلالية /2012 اللخ أه لوعل1 
غاية المعاملة بالمثل لاأتع0ماعع8 1ه 1دعل1 
غرض عحكتاعء زط 0 
فاعل ألاعع مر 


23063 


فردانية 1111 


فضيلة/ فضل/ أحياناً علطملا 
فهم الذات/ فهم ذاتي ل ةو لملا لاعهة 
قانون: طبيعي 5 أخلاقي ا 1ط | 
قهر 00 
قوامية (وحدة) الشخص تاروع 121 وثممومعط 


قيم (قناعات) أخلاقية كلية 5دمناع عدم عه /لهعه81 علاممعطعءمصهت 


12215 
قيمة/ جدارة أخلاقية (له1ه110) طاره717ا إعنلولا 
كامن مع ع لمآ 


كائن/ كينونة: بشري - عقلاني - أخلافى - لقصه1 18 :لتقسرط1 /عماعظ 


التررسانا 
كثر 5/ تعدد اخاان اا 
كثرة/ معقولة عاطقصمهوع 1# لمكتلسسناط 
لاميالاة متيادلة أقعدع 1اسمتولط 21نأ مك8 


ليبرالية: أخلاق الواجب - سياسية ‏ مشروطة ‏ مطلقة :مروتله هنآ 


مومماءء طن[ - ممتواأتامعظ8 - امعاناوط - لامعزعه1ماممعدا 


مبادئ من المرتبة الأولى دعام اع صاءط لعل 1115-01 
مبادئ من المرتبة الثانية دعام أعصءط عع 0-00 ممعه5 
فنا + ضابط - الفرق ععمونعء ]اط - عللتقابوع ]1 :عامأعصءط 
مبدأً العبرة بالنتيجة مكتلدنا دعبا وعقمه © 
متعالٍ 0 
مثالية ممدتادء10 
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ا 
معاملة بالمثل 
اقل اف 
عونق الات 
معرفة/ إدراك 
معرفي/ إدراكي 


232065 


امعل1 

| 
لإاعاع50 لعزع00)-1اع/لا 
10010 10ت 
11 

10ت ع كلا | 
1111 

وا ما 
21111111 
ا 1ن 

رع ] 

ع 00 

عامط تااوعا الاعمطتااوعآ 
00011 

أوع 1211 

ا 0 

)01 1 

لاع تططة صلم 

ا اك | 

ع لماوع 1 اقمتامععع اعرط 
101618 > 511 

مم ل تمع 00 


المع 00 


مفارق 

مفرد 

مقتضى/ مطلب/ شرط/ أحياناً 
مقياس 

ملكة 

مملكة الغايات 

منافع أمناسية 

منتقشعة 

مواهب 

ميتا - أخلاق 

ميزة/ ‏ خاصية 

ميل/ نزوع 

نحافة (الشخص) 

نزعة/ غريزة 

نزعة تقليدية/ اتفاقية 
نظام أو مبدأ 

نظرية ممتلئة (التامة) 

نظرية نحيفة 

نفعي / القائل بمبدأ المنفعة 


021 ه50هع]1 

عقطع5 انأ تاأكده00) 
انها 

خلاع ل تاع ه1225 21 
111 
ع 1 
ع 0 

االن ةا 

اإاتعممرط 

5 ]0 لنرملع 110 
5 8251 
إناأانلة) 

ماصع له 1 

وعلط -هاء1/1 
ع0 
111 
ت :01/111 


8 


1120100211511/ 1115 


صو ا 
لالط معط 1 
126017 صنط 1 


ةلا 


367 


ل ل 

غصله2 لمنفلن تتم 

فلآ 

لاد 

/إاللمعباط عاطاهسصمهقع 8 1ه اأنن"! 
1ط تو0] 

10و20 اهماع 011 

120115 


111510 


المرا اجع 


11000 


بجعلا .عاماة أممعءطلط 116 زا معقاكلا1. أمأاعوى .ة ععسظ ,ممسسععاءم 
0 برووع:2 77الوتاء الطنآا علهلا :داع 113 

01 لإلأواء حلطلا :[معتعتطن)] .0011102 تمبصسط 716 .طقصصوطط لمعم 
.[1958] رووععط معوعتط 

ط] :[.ط مط] .1055 .لآ نإ لعاداكمةآ' .معتطاط مومع طءمسرمء :لل .ع1م 15م 
.5 ,و[.طم 

.6 ,[.70 .ه] تمملصطمآ .تععامدظ .ا نجط لعاتل .عع11زامم 736 ساداه 

071010 .اعم نم0 إه «ومللءء1 إن للها مجه مكنع 736 .5 .© بطوحتاة 
79 بووععظ مهلمع :012 

10ئك 10115 60071711111107 .(كلع) اللقطد-عل ععمحة لمج ممتملطكذ بتعمتجم 
رؤوع ]2 لإأأواع لط لآ 01010 :0110 .مررو لهل 11011 

,]طم مم[ تعلته لا قعل .اعم اسم© اواعءمكى 736 .(لع) .8 ,تععاو8 

نا التاق '[ ه :نراعاء 50 [10"اكل[-اومط له عومتورم0 776 .اعتمهجآ بلاع8 
[1973] ريكاه80 عتحوظ اده لا بجع1ل[ .عو اتاموعء مط أواعوى 

مهلمع همات :01010 .ععتان0) قاذ مضه تضم ةم اتسسوو0 سد 
3 رووعرط 

4714 ,1111م ,ع10ء 0 -/[50 186 عاتامماى .والزعك ,طتطقطمعه8 
-ع[انده !1 انها بعال .عع نلعم نرمم«مصوممرءاممن) دز جركو ملم ومح 
2 ,عع 

أء هه 67طاط .كأ ماماو 6نامع لط لصة جاع 1ز5 مل مأطوط مخ ,معمع8 
بععصوءط عل 5ع1ة1واء كلصن كعدوعم : متكوط .داعا مالم مومه 
107 

علةلا بطع تفط بلع 11 .امعدوورم©) زه ؤله 810 16 .11 عع لسممععلة باععاءزع 
رووء82 إالورع ملآ 
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-0715/011710 77 أمعتعم(0اتاعء 1 أخاط .0) طامعدول لصة ."1 لتتاصتقظ ,عمصزظ 
تأداععء0105ئآ .كممتامعةاممط أمنامععمدمن سه أمساعوعاصمن ‏ ١ر10‏ 
.89 ,وتعطعتاطنظ عتسعلوعهم تعسسسك] 

:. ا[ هاما 1 .7توةأهمءط1ط «ه كام«ءطط .(.له) .[ مكممكاك ,معتتصود[ 
.6 ص10ع111انآ عي مقطهره ]1 

'وأصمظ جره دعتساك أمء ذا 0 :ماسمظ ع لمع .(.0ه) تمتسحضملط ,واعنصهودا 
[1975] ر5كآه80 عامو8 ادهلا بتعا« عع [أاعييل زه «رممع 1 ار 

:106216 00171111711141:100115111- كاله مءطتر1 7716 .(.0ه) ."1 .ل) الإعمواءدآ 
© طقصاهتهم]! .18/10 ,متقطمما .كمنيلهطا براتسستصسسدهن0) تنه نر ع1[ 
4 ,لاع لآ 

.(.كلع) موكلعقطعل] .5 نتدعاط لصد د81 .14 0لمواعء©) رععتامظ رومواعناهدآ[ 
1990 رعع1160نا0آ1 اده لا بج ل[ .لوم ع[[ا مه تترو أن ه116 

لتكت 1] :عع لتتطسدن) .تراكعيماءء5 كازع!؟! عله 1 .لاهصهخآ ,مكاءرمبودا 
7 ,بقوع:2 لإأأواء ملآ 

لكو لآ بجعا .بر[ممدماقاط زه منلوعمماءتعمظ 17 .(.لهم) ابوط ,كلسو تلظ 
.[1967] ,مهالتمعدك8 

0 ,[.طام مضع تتامأععطةطط .عرأسعوء8 مه عدزه2/ .اع10 ,عنتعطمك] 

0 01لا بن ]كا .مط اممتسصط من ع[ زه كتتسطط [ه810 76 سس 
.1984-88 رووعء 1021197151137 
ا 0 1 

تعطلمآ .متكتاه م15 © متتتعة مات مم0 .(لع) وعلسوووعام متدسء ]1 
02 ,نبالا رماتل 

أ 001111110 إن ىع 1 امم 76 .لإعع مآ 2امعالط اسه طاعط متا ,تعموط1 
لم10 ندا تماتسسصممن0-امو«ء16 1 176 [0 1110116  )07‏ اكاماتع] 
3 رووع]8 1020210 01 لتالوتعء المنآا :101000 

لتتوقة 11 :.دكة الا رعع10لتطمصدن) .ععتسصروءظ كه أعمعاممن) .وم تقطن ,لعت[ا 
1 رووع؟2 17أويه01197ل] 

اإأاؤاء تله لآ 1213850 :.5كدال/ط! ,عع ل171طصطهن) .عرمم]] سه انأعوتل . 
.8 رووع21 

.كلفككط 01767 سه ,وستاط زه #ملعء1 .(.0هع) 511211 ,ع تتطاوصسة11 
2 رؤوع2 هلمع 1ة01) :021010 

108 1ططتهن) :عع للتطسصدنت .نراتله”ملة1 ماوغرط امه عتأطيط . 

8 ورووعع2 لإالواع11طلا 

59 ركتتنلطة/1ا ممه مختمطن) :هلامآ .«تمقاء 4 10ته 1[ع11011 17 . 

عطا عه]! لعطكتاطسظ :01010 .عوقامهممه] إ[هم ج2 1م776 وملل . 
7 ,بووع]2 لإاأواء كلملا 0:10:01 نز تزمرعلوعم امتامظ 

.7ا الى لإط لمعلةاكسة]آ .ا#1ترى زه ترعواممء ممدمعطم .1 .1717 .0 راعوء1آ1 
.3 .[ نط6 مسععوط لمة نخعع 1 عطا 1ه ولونرلمصخ طخار زمع الا 
77 رووع2 لاملمع13ن) :010150 .زوالصاط 
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لمعل .ععط51 .ل لإا لعاهاكمدعآ' .برمادتط كره برزعمدماق[ط 776 . 

.99 ,لطم بسع تالجملا 

:12008 .كامطكا .11 .1 برط لعتفاكمة؟1 .ج81 ره نو[ممدماتط . 
,لطم .صض] 

رء108اطسنهنت) .عامط انال إه تزمرمتعع4ق 176 .تاعطمعاك ,وعصساهك1 
.3 رووعء1© 15137ع1لملآ 1132650 :.11355 

.0111 0 ااتعتدرعءعاصوعاط ع[ا سه رتم716 أمءذ1ز[م5 .عتصصهظ ,عنمه11 
1993 رؤوعم2 إالوتع الملآ اأعمعه© :.لآا .1 بوعقطا1 

2 .كأه 107[ و كءإجاعماءط عا وامتارععد00) فورظ نك .122010 عكر 
,[.طم .م] :]1 يعالهذ5 هآ .180 

2 .عع أانلإطاء5 ذا نإ .80 .ءامل( سسب[ إه معنموه7 4 اه 
.8 ,[.طم .ض] :010:0 .80 

له طكانت ,لع 2أقطهة 1 .بمجمع] اوعناعومط إه 6ن01!1 .اعلامفسط] بأتسمعر 
ركوع8 كاتك لهععط نا ادهلا بوعا8 .عاعع8 عالطالا داعا نز ,.لمعاض] 
.[1956] 

وصسعكا .آ3 رط لعنواكمةء1 .80 1*6 .ببمعمع12 عبببيط “زه 011116 ١‏ 

29 ,[.طم .ص] :نممكهمآ .طتتسرك 

[إ0 معافاقصة 1 .كاممم ال زه كعتمترطمم 1/11 ع[ زه عل سواه . 

6 ]بطم .م] عاتملا تعلط .لرمغوط .ل .11 

له .1500هآ نه طكتج لعختلظ .عومتاةم اا امعتنتامط :1روكل . 

1 .أعطوالة .8 2 نزط لعا [قصهع1 .وولع1 مموكط نزط وعامل2 

.70 رووع] لإاأادمع نملا :[.عدظط] 

:0115م قمطقتله] .ععناعي ره كتسم موا أمعتدمرأمواعلة1 176 . 
.[1965] بالتتعكط-وططمظ 

كلل إ0 7107 4 :كأسععظ بأنلاءط مناتطط لصة مدعلصمك ,كقطام ك1 
ردقع87 لااألواءنالطانآ 50ملصماك أكلله © ,10م أصهاك .ىع 011 15[ وده 
.100 

- ه1710 لل :نر ومدم[قطط امعتنتاوط نوه ممدرع د20 .1لث/الا بقاع السك[ 
: .990 رووع:2 تملع عة01) :021010 .ارمزز 

:[لمقفاعصط]| 01010 .ع نايت ننه ,نراة 00 ,كاه وطتط . 
9 رووعرط نملمععة1 © 

تل0101) .تواعدعاصممن0) اأمتماة إ0 وع ناموط .11 و2114 ,ع1ه ته[ 
.7 برووع27 هل رع 6131 

بأاء ا7كاعةاقا :01010 .مراءان 50 10به دع 11 [مط ,نر[ومدومواقطط .عوط باه 1و2 ] 
56 لاأتبدوظ .1972 

718 22) مااع[ هم اتن 11771©111زت 0 2) [أمان) /[0 ©1156و717 .خططو1 رععاءم1] 
.لآ عادولا تعلط .مممستعغطد ع[ وعامهطه نز معاتلظ .ممزنممء101 
.[1937] ,لإ لممطصده0 لإاتتاصعن)-مماعاممم 

-0171) نلك 11106[ ,وت أكتعع ةلات نععبام !1 أو«عطاط .تاعطوع اد ,ملععقل1 
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رؤوع1آ1 لاه لدع 1ن :0<1010) .تمرك لمارم انا اكدمن) لمع 1ط درا نرا نتم 
1990 

عتتا ا[ نومع[ 1 أه407آ رآ برلساكى كه تعنتامة ل[ عارك .1لقلكهاط رع ترام اعدلة 
1 رؤوع87 عمنو»آا ع110 01 تالومع ملآ :.120 ,عوط 

:لص] رعصسددا عاهل! ,ترا لممم ةنم زأعن ا 7ععتاعيل عومطلاط . 
.8 ورؤووع22 علتةن[ ععاول! 01 اواأولء11لوملآ] 

عدماوع متطانا لإعصل10] لإا لعاهاكمة1' .كعمنةملاا برابمظ .اتمكا تقال 
,180015 ععمتصالا تعلعملا بعل8 .مماصعظ ,مم01 امه 

أمعنطممددماةطط اصه أمعتعمامطعتروط :لآءى 776 .(.لع) ع«ملمعط] ,اعطعو ك3 
77 صل1ع1لة انآ ع مسقحص ه10 :.[.]ظآ امأ 1 .كعلادك1 

01100 156/5 .]51 أسقلة لتتة معطمعاك ,القطان اح 
2 ,1لع بتاع ه81 :10112 ,01010 

عافقظ عامو لا بجعلا .ماومانا تبه ,عنلهاى ,نرطء مدل .أتعط0]آ1 باأعاجملح 
.[1974] ,عامم8 

تتا[ .كبرودوط «عطام اسن ,انام دز سرئىإعممقام؟ .اعقطعكة بكأمطوععلة0) 
[1962] .00 بطبط مامه8 عاموظ :مما 

علدو لا دعلا .براتصوط ع[ أنه ,عجرم ,معتاكال اع 11011 موكند معان 
.89 ,80015 عزمو8 

ال.كلة) لوط لإع لعل لصه ععاائلة [<١‏ لععط راععاصة1 معلا ,الوط 
سحطون) ععع ل تتحامطدن) .مز [ممعطتط م1 ععمء المت روسن اتستتسصودم 0 
.6 رووع2 11و761 الم لآ عع لتر 

نعل 776 .(.ق0ه) تقطعتنهة؟ .ن) امعط ]1 لصه .نآ التعااط بمموعاعط 
-لمنا ععلاقطصسهن) نععل اتطامسدن) .بمملمءم] كمنوتاع؟1 إه0 1111ماى 
8 ,رووع8 لوطع 


.5 .,.00) لتة طدهااتصعة اا تمملصمآا .كتطع7] تت دعأاباظط ئ1ة برامعوممرط 


-411411715111 001711411111 .ك0 7ك أأوكمع عنما .(.لع) 00010[ رمعدة 1 سمم] 
“111 :.ذقهال! ,عع1:0تطصصهن .ععتطاط دزا جعاوطء 12 ترصو «مجرتجع :نم00 
.90 بووعرط 

.[1960] ,لإفلعاطنده2آ :. 1.7[ ,لإأان) دعل جة0) .كاعتامدماهظ 116 

إالوط1ع1 01 لآ وااستسامن) :غ011 لا بتعا .تررو له 1ط أو ةاة[مط .صطهل ,كاحةخ] 
3 رؤووع21 

01 ؤوع]2 لقملاءع8 :.وكة1/!آ رعع710طصندن) .عع زديل إه مررمع77 4 لد 
71 ,ووع؟2 لإاأتلؤتاء كلملا لمم مدآ[ 


الك تكله 1111مم 1‏ :تدرد م118 "47017 .لإعقصملطا ,سبططمعوهم ج12 
,ع108تطصطدن) .اطعننم 11 أوععطشنا زه انمقاع ةو ررمعع1]1 
7 رووه]2 اوالولع ا لمنآ لمم تروط 


:.كق هالا ,ع8 1تطسدن) .11/6 لأه7407 معطا أننه ترروئأم 117 سس دده 
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9 رؤوععط لودع امنا تلن 1 

أمنهد] زه التمتمط اا دتروككط «تسملعء] إن مومه[ 716 .(.لع) صسفلخ ,صمرها 
.9 رووع]2 لإأأوتء كله لآ 01010 :0100 .سا8 

4 [0 تع نمعى اا مع اما لتع اسم 015[ وأموعوعءمدوع2 .[ اعمطعتكلة باعلصوة 
أ دوع22 للقصلاع8 :.دمد]لا ,عع لالطمسمه0) .نوإممدماتراط عزاطررم 
6 رووع2 لإاألواء امنا لممضوط 

عاكه لا ببعا! تارهلا سعا! .عع 1ن 1 مضه ممعطلمىهم7ظ8 .(لع) 
4 ,نوع الودع117ملآ 

لعتقاكمة 1 .ععناهه :1 امع ةا زامط-معنومامع11 4 .عل أعتلعمعظ ,ودمصامة 
5 ,[.طم ممع بعلملا تعاظ .وع 817 .24 .11 .1 بوم 

05 لإأأواء كتطلا :معمعتطن) .بررماكطلط سه نع 181 أمسنولة ل[ ,وكتلواد 
[1953] بووعء© مع وعلط 

:.[.][ ,تامأععم ]© .تمد أمدمتاهل أممء160ط .اعولا ,عاصة 1 
.93 رووع2 1137و01971ل1آ 

ركوع282 لوطع تالآ عق0 1ط دن :عع لطميد0 .أموه8 .دعا “هط ,دمالزة 1 
1975 

لاللقطء لمانا عمل اتطسهن) نع علتتطاسة0) .كرمموط أمعتطممكماتط . 
.5 رووع21 
.0120ل 2710 نرعترعع 4 تتمت7 :1 .01لا 
511 انمتاسااط ع8 أل برومدمةزط :2 .املا 

انه اتكللفسشاط إه عدضعاءط م «ععتاكييل ره عو «عامى .اأعمطعنالا ,عععلولا 
3 ,5له80 عاموظ :عازه لا بجع لآ .عراز أمننور 

.1960 ,[.طم مص] تمماوحمظ .ممنكئزلا ونه ىع 1][[م2 .5 ,منام/الا 

77111عل1 علهلا ع[ زه عوستعله اط 116 خراءعك 1[6 /9 دمع وى . 

9 رذوع2 '[الورع الملا لتمنترمطط :.دمة/1 ,عع ل أعطا مسو 


كأ لمم 

-0ع11 2011121 320 ,قلق مقا 1ل امطتطنه©) ,كلقع ط1[ط)» .مقطاهده1 بمعاالم 
11 .امن :تر[ممدم|ة[ط زه أمتستمل ممع ة تل اتوي «.لا1 

/إ0 رازو رع«ز من «.و أمظ مه اعلصهة5» .ستلظ .© ,مععلم8 
.5 701.133 ماع ادع 1 مرمرل 

و11 عتاأطباط ع7 «وعل]1 لممملكد!! عطا مه مكتلومعط1[» .5 برمع8 
.66 للة© ,5 .80 

طمع1/]15 ث :لتذتطة16211الالطططه0) لتتنة تمكتلدءط1آ» .0متمزك ,لإعمو0 
,40 .001 :ععتلشاق أمء تامع «رعنتوطءجآ لماع 

لوععطتآ ذل تععتاقرال آه لإعمتصءط عط 07 عباوتاتيت 5اعلصوك» . 
1 701.21 :ععنعاعى ألم تلوط زه امدسمل أكنمم8 «ععلستمك ]1 

له غمعتعغطه) دمسمدتاوئء طنط سمتاصة؟] "دادما 15» .10 062210 ,اأعممود[ 
9 ي4 .مص ,99 .1أون يعع لمر رفع 1ط تممعاء12 
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[0 معامع1 عأعوظا مصعم «.عودن) 00 كملط ععلدظ نقط/1ا» .102210 متام بج[ 
7 تتعطمطع 51077 ,10 .701 :200/1 

1 «.1152016102 220 ,لاا لسناسددهن) ,لسمكتلدععط1[ط» .اع10ل رعقعءطماءط 
.8 ,1123-1126 

«.ممومعء2 2 01 أمععطه0ن) عط له لالزلا عط له جملعع ط» .11 ناموط 
,68 .701 :بر[ممدم[تراط زه أمضسيم[ 

-1وه01510آ :لطم معط صععل50 20 تاختستصصع 1» .84221123 ,سمسلع مط 
.9 لإ21ناقطةل ,99 .701 :ئ116ر «. لله تاصتحدهن) عط عصا 

01 كطقلهان) عط لطة ,2011065 ,احمآ» الل تاعطجرعاك ,مسو ط 0220 
2 ,90 .01نا بسع ام ع1 مط اندج تجطء 1/1 «. 1ن متصطم 6 

نهاك «.أعتاكصم0 546121 2020 ,لإنتممماتتتث ب,لسكتلدمءطاطآ» . 
.6 ,48 .701 اعامع ]1 نرمرل 

2ه م1 غ711 تلط عآأههغ115 عمعطثلالا سصوكخة عط1» بعتاوعطا تعطمعن 
.0 ,2 .701 :كع 111 أكلظ «اعوزطناك لمأمعلرعءء5مة:1 

01 تأصمدع007) عتاطباط لطة للمتأقكةطممه00)» .8 وعمطول ,مقمماتي 
,36 .201 تعاماكى مانت أء 0 /ه امامل «عائنآ عتاطبط صا طاتةط 
1994 

-موه/71م «حصىالمععط اا 1ه 15 1ن ]11ل طتتزه00)» . لإصلك ,لتق اتن 
١/01. 14,‏ :كقه زا عنأطبط ونه ترم 

210 لتلاكاتتتحدع ناءء زطتاك عط 1ه اأمعسصتلمطسصط عط 1» .مدكناك بسمدصعاء]طآ 
07 هلامك «<«.طزوالهئعطنآ 01 مئان منقتة 1114 اتصصمه0) عط1 
2 ,54 .701 :ىع 11 امم 

:1770 أمءناناوم «.ندكالهرعط ناآ ]ه نزلمسمععطظ عط 1» .لز .11 عسوملا[ 
.6 ,14 

خلتتمططمه 0611 تند عع12 123915 عل عقوووط هل» .ممع لقاصوط بتتطوعمع] 
,59 .701 :ارتوطلاه| عل علان1ماكلر[ عنتسعر «. 2210121161 

هط لها[ «.ع115116ل ع7الألاط11ا015آ 20 تتكهآ أع2 1ط 0» .ذل ,لتمستموث]1 
.0 ,859 .601 امتسول 

1 «<.1111621121115131لتتلطهن) للقة ددكن امعط نئل .1/111 ,رمعاءتاصسسريث]1 
.1988 ,701.18 :تر[ممعماتراط زه أمتسول 

070 نر[ومدم11زطم «لاوه[ماتامء0آ لصة نزوم1أمعلء1 مه والتقظ)» . 
8 ,17 .701 :4/01 ع لير 

«.ماك اهمعط نآ 01 عدا ل قله لم تتصستصططه 0 عط1» .معطده اك تقطن ,بطعقة1 
.6 ,69 .701 :وع نامر 

آه تصعاطمءط عط لقة 2011115 22132] 1 لاستصم00» .متو تاتالا ,لصتا 
.3 ,46 .701 :ترأ 01141 ع «معوع 11 أمءةازامط «نواتلمسوظ 

-50ه110[ط إه أمتستمل «.س0معصط معو لاع ملطع 1ل» .ل اعمطعتلة ,ععنوع ك1 
2 ,89 .701 :رام 

-1]31اتتتمده0) عط للكتلمك50 أدبك/م عممع5 أمط1آ ص[» .103710 ع1 1نل8 
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.9 ,2 .مط ,6 .701 :بعقامظ أنبه برباممدوماقطط أوممى «سثسمنا 

لط 01/077116 «سسكتلومعط :اتامخ ممتاعلصهك» .5 اعنطفنلطم عتمماح 

89 ,3 .0ص ,77 امنا تسمل 

01 طهأاءا 1 أقممعت0آ1 عط] :كمه أواركع1 لإتملصسه8,)» .خ اعمطعنلة .ندادما83 

«اتامةظ لصة اعلصدد عاعاجمل8 ,ذاككمجآ1 مذ /اللقصموعءط أورو لح 

,39 .701 :كعأولةاى أوءةاقامم 

ركالة ]1 :5عناتن) 15 امه جلدتلمععط1آ] موعمعصةف» لمتممكك بعكأن ساح 

8 .1701 :ه01 1م11 كاعومم «عمعجلة1ا لضة اعلصدد ,عماوة1” 

1988 

«.0ولاو عط نآ 01 قممتلهلصبوط لمعناء «١‏ معط1 عط 1» .معطمع )5 ,المطابقق 
7 ,28 .701 :عاع5061010 عل كممدءنممله كعسنطن ا 

0111 0قة لتوتلمععط تل .الاتكة تقلخ لله 
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2 ,69 .01 
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.186 ,701.12 :عع اعوط من بررمع 7 أماعه50 «.عمعدعيع ]ادا 
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الليبراليهة 
وحدود العدالة 


1 


يقدّم المجتمع الليبرالي نفسه على أنه لا 
يسعى إلى فرض نمط وحيد للحياة. بل يترك 
ك1 ل 1 .]1 مواطنيه أحراراً إلى أقصى حد ممكن 2 
عدا لقنه اختيار القيم التي تُرضيهم. لذلك. نجد أنّ 

01 11:115.آ1 ا 0 
من دون فرض رؤية مسبقة للحياة الخيّرة. 
ومع ذلك؛ هل من الممكن إيجاد مثل هذه 
المبادئ؟ و حالة الإجابة بالنفي. تّرى ما هي 
ال الآثار المترتبية على ذلك بالنسية إلى العدالة 
1م لهك .[ اتتختن 11 : كمّثل أخلاقي وسياسي؟ 


1 كنال 


ماله 56266050 


هذا النوع من الأسئلة يعالجه مايكل 
© اصول المعرقة العلمية ماضن نك جه الككاف اللدى مدي داك تكد 


© ثقافة علمية معاصرة عميق لليبرالية 42 عصرنا. إنه يترجع هذه 


فلسفة الندرالة إلى القكد الكتتى مركرا على اهم 
© علوم إنسانية واجتماعية أشكال التعبير عنها ب عصرنا: #2 أعمال 
© تقنيات وعلوم تطبيقية جون رولز (915كة كا .[). 
و ذف وقون ف اك د لنظريه روزي للعدالة د 
© لسانيات ومعاجم الآن» يُّرجِع م. ساندل حدود الليبرالية إلى 


الكيضة التن) تطلق ‏ متها هذه الاحيرة كه 
تصور الإنسان: داعياً إلى فهم حياة الجماعة 
بصورة أعمق مما تسمح به الليبرالية. 

© مايكل ج. ساندل: أستاذ العلوم السياسيّة ب 
جامعة هارفرد # الولايات المتحدة. 


© محمد هناد: أستاذ العلوم السياسيّة ب جامعة 
الك كر 
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لح 2 
المنظمة العربية للترجمة 


خسن 1 0 978-9953-0-1628-3 لق8 5ا 
د يعست |||لاا!ا 


